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  مذكرة لنيل شهادة الماجستير
 في القانون الخاص

  :           تحت إشراف  الأستاذ  الدكتور                                                                                  :                 داد الطالبـــــــــإع      
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 :أعضاء لجنة المناقشة
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  
  

)
  10     

        
11( 
1011 
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 
 

 
 

  ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر والامتنان بالمعروف والإحـــــــسان الذي أســـــــداه لنا
   الأستاذ الدكتور تشـوار  الجــيلالي الذي لم يبخــل عنا يوما بنصائحه المفيدة وتوجيـــــهاته

  . المنيرة ووقته الثمين  في ســــــبيل انجاز هذا البحث
  اني الخالــــص بالجميل الذي صنــــــــعوه لنا جميع أساتـــــــذتنا كما أتقدم بشكري و امتن

  .الذين كانوا ولا يزالون منبع العلم والمعرفة 
  و أوجـــه شكري الخاص للأستاذ عين السبع بوزيان لمعــــــلوماته ونصائحه المفــــــــــــيدة، 

  ة كلية الحقوق والمكتبةكما لا ننسى أن أقــــــــــــدم شكري إلى موظفي مكتب
  .  المركزية لما بذلوه من جهد من أجل توفير الكتب والمراجع اللازمة لهذا البحث 

  .فلهؤلاء جميعا نسأل ا تعالى أن يجازيهم أفضل جزاء لما قدموه لنا من عون ومساعدة 
 
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- Al. : alinéa 
- Art. : article 
- Ass. plén. : assemblée plénière 
- Bull. : bulletin des arrêts de la Cour de cassation 
- Cass. : cassation 
- Ch. : chambre  
- Civ. : civile 
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- C.A. : cour d’appel  
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- Defrénois. : Répertoire du notariat Defrénois 
- éd. : édition 
- Gaz. Pal. : Gazette du palais 
- I.R. : informations rapides (du Recueil Dalloz) 
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- L. : loi 
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- R.T.D. com. : Revue trimestrielle de droit commercial 
- S. : Recueil Sirey 
- s.s. : suivants 
- Somm. : sommaire commenté 
- Soc. : sociale 
- T.G.I. : tribunal de grande instance. 
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كما قد يتبادر إلى ذهن -إنه لا يعني التاجر لمباشرة نشاطه التجاري، ويعد المحل التجاري أداة 
هو مجموعة أو وحدة قائمة  وإنما المكان الذي يباشر فيه التاجر الاستغلال التجاري، -عامة الناس

ا الاعتقاد السائد ويرجع هذ. 1بذاا لها كيان مستقل عن العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها
لم ترسخ بعد في  ما زالت المحل التجاريفي الحقيقة إلى أمد طويل من الزمن، حيث كانت فكرة 

م ممارستها التجارة أذهان التجار وأعرافهم التجارية، ولم تكن معروفة لدى الشعوب القديمة، رغ
  .منذ عهد بعيد

  

يه تجارته، وإلى الأدوات التي فالتاجر رغم أنه ظهرت حاجته إلى المكان الذي يمارس ف
ولكنه لم يتصور أن العناصر .  وإلى السلع التي يبيعها للجمهوريستخدمها في الاستغلال التجاري

 عناصر متفرقة لا يجمعها أي نظر إلى المحل إلا باعتبارهفلقد كان ي، المحل التجاريجميعها تشكل 
 اللازمة للاستغلال التجاري، على اعتبار أا  ولم يحاول أحد التقريب بين العناصر المختلفةرابط،

مجموع واحد يختلف النظر إليه باختلاف كل عنصر من عناصره التي يتركب منها، وهو ما أدى 
ومفهومه القانوني غير معروفة حقبة من الزمن، ويعود ذلك المحل التجاري إلى أن ظلت فكرة 

 فلم يتبادر إلى ذهن التجار أنه يمكن التصرف .بالأساس إلى بساطة النشاط التجاري للتجار وأهمية
  . ببيعه أو رهنه أو إجارته بمختلف عناصرهالمحل التجاريفي 

  

غير إن الصراع الذي شهِدته أوروبا في القرن الثامن عشر، الذي كان من نتائجه تقرير مبدأ 
 الأفكار الفقهية توجه هيأ البيئة لانتعاش فكري أدى إلى، وحرية التجارة وإلغاء نظام الطوائف

فقط كتلة من المحل التجاري ولكن اقتصر هذا التوجه على اعتبار . المحل التجاريفكرة  كتشافلا
  . عنويةالم ولا تضم العناصر صر المادية المترابطة فيما بينهاالعنا

   
 الميراث  في سريان هذا المفهوم المادي للمحل، منها أن وأسباب مختلفة عواملوقد ساهمت

 دون الاهتمام بتحليل ط هو الطريقة الشائعة انذاك لانتقال ملكيته، وهو الأمر الذي حالكان فق
طبيعة المحل وتسليط الضوء على عناصره المعنوية، كما إن بعض عناصر المحل المعنوية المعروفة حاليا، 

  .2لصناعيةلم يكن لها وجود في الماضي كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج ا
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ولكن بداية مع القرن التاسع عشر وما صاحبه من ثورة صناعية، أدت إلى ازدياد النشاط 
التجاري واتساع دائرة المنافسة بين المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى، حيث أصبح المحل 

عناصر عول عليه التاجر على أعمال تجارته، وظهرت أهمية بعض الالتجاري المال الجديد الذي ي
كما ظهرت . المعنوية كالاسم التجاري والعنوان التجاري من أجل التمييز بين المحلات التجارية

السمعة التجارية، عند التصرف في المحلات التجارية عنصر أهمية عنصر الاتصال بالعملاء و
  حيث ظهر بوضوح أثرالمحل التجاريواستخدامها أداة للحصول على الائتمان، خاصة عند بيع 

ثم أخيرا جاء دور بعض العناصر المعنوية الأخرى في .  عند تقدير الثمناصر وأهميتهاعنهذه ال
الظهور عندما طالب التجار والصناع حماية حقهم على مخترعام أو على العلامات المميزة 

  .يالمحل التجارتراع والعلامات التجارية في  قيمة ـلمنتجام، ومن هنا ظهرت أهمية براءات الاخ
  

وبالتالي ازدادت . وية ودورها في الاستغلال التجاريـوهكذا ازدادت أهمية العناصر المعن
ارة ليصبح يشمل عمليات الانتاج الخاصة بالميدان ـالعمليات التي ترد عليه، وتوسع مفهوم التج

موعة من الصناعي، وتداول الأموال المعنوية، فلم يعد المفهوم التقليدي للمحل التجاري باعتباره مج
  . اريـالعناصر المادية كافيا لمواجهة هذا التوسع التج

  

وهو ما أدى التجار إلى التفكير في وسيلة قانونية لعل وعسى تحمي محلام التجارية التي 
المشروعة، وذلك بالاعتراف أنشئوها، فنادى من جهة التجار بحماية عملائهم من المنافسة غير 

  .خاص يطبق على أموالهم المستغلة تجارياقانوني  لنظام اعهوإخض ،المحل التجاريبفكـرة 
  

كما نادى من جهة أخرى دائنو التاجر بالاعتراف بالمحل التجاري حتى يتمكنوا من حماية 
  .مصالحهم

  

رة المحل التجاري، واعتبار منقول معنوي يكون محلا للملكية ـومن هنا كان ميلاد فك
نادى الفقه بضرورة الاعتراف بفكرة المحل التجاري ف. والاستغلال بشكل منفصل عن مالكه

  المحل مصطلحأشار إلىفكان أول تشريع . بالتدخلوطبيعته المعنوية، وهو ما دفع بالمشرع التجاري 
ت لاذي فرض ضريبة على عملية بيع المح ال1872 فبراير 28  الفرنسي المؤرخقانونال، هو التجاري
 الذي نظم أحكام بيع 1909  مارس17 فيالمؤرخ يع الفرنسي صدر التشري ذلك قبل أن، والتجارية
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، ثم تدخل المشرع المحل التجاريتنظيما شاملا لأحكام لم يورد ولكن ، 1المحلات التجارية ورهنها
نية التي أظهرا المعامـلات جل تعديل هذا القانون والثغرات القانولأ عدة مرات الفرنسي
  .2ةالتجاري

  

بدأت التشريعات المقارنة تستجيب  التجاري، ورة القانونية للمحلـومن هنا تبلورت الفك
 عمليات بيع 1940 لسنة 11لهذا التطور الحاصل في الحياة التجارية، فنظم المشرع المصري رقم 

 يضم لمحل التجاريا قانونيا لمانظوضع  أما المشرع التجاري الجزائري فإنه .المحل التجاري ورهنه
، 3تضمن القانون التجاري الم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75ر رقم الأمب  مادة وذلك136

 في الكتاب الثاني تحت عنوان المحل ل التجاري والعمليات الواردة عليه أحكام المححيث نظم
 وأطلق عليه أيضا اصطلاح المتجر أو القاعدة التجارية، ولكنه لم يضع تعريف للمحل التجاري،

، خلافا ج.ت.ق 78، وذلك في المادة 4 للعناصر التي يتكون منها فقطالتجاري بل اكتفى بالتعرض
 1999 لسنة 17م رقم .ت.من ق 34 لما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري الذي عرفت فيه المادة

ن تتضمن عنصر أموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب المتجر مجموعة من الأ" على أن
  ."ة التجاريةالاتصال بالعملاء والسمع

  

وتحديد طبيعته القانونية بل تجنب  المحل التجاري  أما عن الفقه فإنه اختلف بشأن تعريف
، فكيفه البعض على أنه مجموعة قانونية يشكل ذمة مالية مستقلة عن ذمة 5البعض وضع تعريف له

 من الفقه أنه ، لكن هذا التكييف لم يلق قبولا لذا أعتبره جانب آخر6التاجر وله شخصية معنوية
مجموعة واقعية أو فعلية من عدة عناصر اجتمعت معا من أجل تحقيق غرض مشترك هو الاستغلال 

  .التجاري، ودون أن ينشأ ذلك ذمة خاصة مستقلة عن ذمة مالكه
   

                                                
1 -Cf. Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, DP, 
1909.4.41 ; ses dispositions sont reprises aujourd’hui dans les arts. L. 141-1 et s. du Code de commerce 
Français, cité par Y. CHAPUT, Code de commerce, 99e éd, Dalloz, 2004,p. 170. 

حین إلى هذا المصطلح إطلاقا، إلى یشر لم و ، المحل التجاري1807 لم ینظم القانون التجاري الفرنسي الصادر في سنة - 2
 التي أضاف إلى المادة 01/03/1898لقانون المؤرخ في  ثم صدر ا،28/02/1872صدور القانون الضریبي المؤرخ في 

  :أنظر. كان باطلا من القانون المدني فقرة تفرض وجوب تقیید رهن المتجر في سجل عمومي وإلا 2075
  - Cf. J. DERRUPPÉ, Rép. Dalloz  dr. Com. 1998, V° Fonds de commerce,p.5. 

 بالقانون  والمتمم، المعدل الجزائريالمتضمن القانون التجاري 1975 تمبرسب 26 المؤرخ في 75/59  رقمالأمر أنظر،  - 3
 .2005، 11. ر، ع.ج، 06/02/2005 المؤرخ في 05/02 رقم
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على أن المحل لا يكون إلا ملكية معنوية تتمثل في حق الاتصال بالعملاء، 1وأخيرا أجمع الفقه
وال المخصصة لغرض الاستغلال ـالأممن  مجموعة  فكرة معنوية يضمجاريالمحل التأي أن 
 فهو حق ملكية يرد في الواقع على شيء معنوي ويتعلق خصوصا بعنصر الاتصال التجاري،
وهي الأهم فيقصد ا مجموع الأموال عناصر معنوية  تضمن نوعين من العناصر،وي. 2بالعملاء

وأهمها عنصر الشهرة التجارية أو السمعة التجارية،  شاط التجاري،المنقولة المعنوية المستغلة في الن
الزبائن الذين اعتادوا التردد على "على أم 3يعرف الذي La clientèle الاتصال بالعملاءوعنصر 

بقصد الحصول على حاجيام سواء بصفة معتادة أو بصفة عابرة، ويلتصقون  المحل التجاري
 كلباقته وأمانته ودقة مواعيده وإخلاصه في إرضاء رغبام كبيعه بالتاجر بسبب صفاته الشخصية

. السلع لهم بأحسن الأثمان، وهو ما يجعلهم يفضلون التعامل معه عن التعامل مع غيره من التجار
وهذا العنصر له أهمية على قيمة المتجر حيث كلما كثر اقبال العملاء ازدادت قيمته وازداد رقم 

 بذاته، ولا يمكن تصور المحل التجاريفلقد أعتبر أنه هو  ظرا لهذه الأهمـية،مبيعاته وأرباحه، ون
ج على وجه الالزام وجوب .ت. من ق78، بل إن المشرع الجزائري نص في المادة 4وجوده بدونه
  . على هذا العنصراريـتجمحل اشتمال أي 

  

وهي   L’achalandageلكن هناك عنصر أخر للمحل هو عنصر السمعة أو الشهرة التجارية  
فهي تعتمد على 5تعني قدرة المحل على اجتذاب العملاء العابرين العرضين بسبب موقعه أو رواجه

عوامل ذات طابع عيني متعلقة بالمحل، تساهم في جذب العملاء، منها طريقة عرض البضائع 
ل بالنسبة وهي لا تتعلق بشخصية التاجر كما هو الحا والمظهر الخارجي للمحل وموقعه الممتاز،

لكن هذا العنصر لا يتصور وجوده دون عنصر الاتصال بالعملاء، فارتياد العملاء . لعنصر العملاء
وإقبالهم على المحل بصفة معتادة، يعود إلى سمعة المحل وموقعه، كما إنه يهدف كلا منهما إلى تحقيق 

                                                
، سمیحة القلیوبي؛ 80.صسابق،  محمود سمیر الشرقاوي، المرجع ال؛55.المرجع السابق، ص أنظر، علي حسن یونس، - 1

 .342.ص
2  - Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT, Traité de droit commercial, par L. VOGEL, t. 1, vol. 1, 18e éd., Paris, 
LGDJ ,2001 , p. 412.  

 سمیحة القلیوبي، المرجع ؛148.، ص2002 أنظر، عبد الفتاح مراد، شرح قانون التجارة الجدید، دار الكتب القانونیة، - 3
؛ نادیة 10.رجع السابق، صالم، ؛ مقدم مبروك16.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص ؛300-299،ص السابق،

 .المرجع السابق، ص؛ محمود سمیر الشرقاوي، 165-164.،ص2000ج، الجزائر، .م.فضیل، القانون التجاري الجزائري،د
 .  ، الذي یرى لا ضرورة التفرقة بینها وبین عنصر الشهرة التجاریة83

 المحلخرواع عبد المجید، عناصر  ؛11. ص،2007 أنظر، مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة، الجزائر،- 4
 .33. المقال السابق، ص،التجاري

  .113.المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، صأنظر،  - 5
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يد من قيمته فيدخل في غرض واحد هو المحافظة على استمرار إقبال العملاء على المتجر، كما تز
  .1اعتبار المحل عند تأجيره

  

أخرى  من عناصر معنوية المحل التجاريإضافة إلى عنصري العملاء والشهرة التجارية يتكون 
تتمثل في الاسم التجاري الذي هو ذلك الاسم الذي يستعمله التاجر في ممارسة نشاطه التجاري، 

أما العنوان التجاري فهو .  مالي يمكن التصرف فيهوهو أيضا له دور في اجتذاب العملاء وهو حق
وأيضا حقوق . تلك التسمية المبتكرة التي يتخذها التاجر لمحله لتمييزه عن غيره من المحلات الأخرى

الملكية الصناعية والتجارية، والتي تشمل على وجه الخصوص الحقوق الواردة على براءات 
، التي هي تلك العلامة الذي يضعها 2لعلامات التجاريةالاختراع الرسوم والنماذج الصناعية، وا

،  وغيرهاالصانع أو التاجر على منتجاته أو سلعته لتمييزها عن غيرها من المنتجات والسلع المماثلة
 المستأجر للمحل في الانتفاع المحل التجاريوأخيرا عنصر الحق في الايجار والذي يتعلق بحق مالك 

  . 3ا تجارتهبالأماكـن التي يزاول فيه
  

 والتي هي عناصر مادية كالسلع أيضا على المحل التجاريوإلى جانب العناصر المعنوية يشتمل 
 والآلات التي يقصد المعداتكذلك  والبضائع الموجودة في المتجر من سلع ومنتجات موجهة للبيع،

قل أو الآلات ا سائر الوسائل المادية المستعملة في استغلال النشاط التجاري كسيارات الن
ا  وحدة قائمة بذاا له هذه العناصر سواء كانت مادية أو معنويةكون وت.المستعملة للإنتاج وغيرها
      .اريـالمحل التجكياا المستقل عنها هو 

  

غير أن تنوع واختلاف العناصر المكونة للمحل التجاري من عناصر معنوية وعناصر مادية، 
 بعدة خصائص خاصة المحل التجاريض تجاري، أدى إلى تميز واتحادها كمجموعة لتحقيق غر

 يعد يقتصر لم حيث . جعلت منه مالا منقولا ومعنويا قابلا للتداول، ومحلا للمبادلات بوجه عام
تقديمه  خلي عن حيازته، وأيضارهنه للحصول على الائتمان التجاري دون الت، أو مر عند بيعهالأ

 يره وإدارته من قبل الغيرـ تأجـارية، بل تعداه إلى إمكان تجشركةعينية في رأس مال كحصة 
  ويتحقق، إلى صاحبه ليسيره بنفسهالمحل التجاري  يعود بعدها ،واستغلاله فترة معينة من الزمن
                                                

 .113.المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص؛308-307.، المرجع السابق، ص أنظر،  سمیحة القلیوبي- 1
 03/05 لنظام قانوني معین، وذلك بالأمر رقم النماذج الصناعیة والعلامات التجاریةبراءات الاختراع، الرسوم، وتخضع  - 2

المتعلق  19/07/2003 المؤرخ في 03/06 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ والأمر رقم 19/07/2003المؤرخ في 
  .2003، 44ر، عدد . ج المتعلق ببراءة الاختراع،19/07/2003 المؤرخ في 03/07بالعلامات، والأمر رقم 
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 أو التسيير الحر، وهو العقد الذي ظهر حديثا نظرا لتبلور عقد تأجير التسييربإبرام المؤجر ذلك 
 عن ادارته وعن المحل التجارياعتباره منقول معنوي، وانفصال ملكية والمحل التجاري رة ـفك

  .هـاستغلاله في حد ذات
  

لحرب العالمية الثانية  بعد ارية مع مطلع القرن العشرين،وهذا العقد أوجدته الممارسات التجا
لتاجر  وأيضا عند وفاة ا،يالمحل التجارحالة العجز عن ادارة  ، خاصة في إليه التجارلحاجةنظرا 

وانتقال ملكيته بسبب الميراث إلى قاصر، أو إلى شخص تحظر عليه ممارسة الأعمال التجـارية، 
عقد  وزواله، لجأ التجار إلى ابرام المحل التجاريفتجنبا لهذه الحالات وما يترتب عنها انقضاء ملكية 

المشرع الفرنسي لم حيث إن  ، لكن كان يخضع هنا لأحكام القواعد العامة للإيجار،تأجير التسيير
  .1 يتصور هذه العملية حتى يحيطها بتنظيم خاصلمبل إنه ، 1909مارس  17يتول تنظيمه في قانون 

  

وهو ما أدى إلى ظهور الخـلاف بشأن أحكامه وتكييفه وآثـاره، وهو ما دعى القضاء إلى 
لعشرين أين التدخل في كل مرة بشأن التراعات المطروحة إليه، وهذا إلى حين منصف القرن ا

وما ترتب عن . أصبح هذا العقد يستقطب المستثمرين وذلك بشراء المحلات التجارية ثم تأجيرها
  .ذلك من ارتفاع قيمتها، وظهور طبقة متخصصة للمضاربة في هذا اال

  

لات التجارية إلى غلاء المعيشة والتأثير على د تأجير المحـوعقوأدى هذا التوسع في ابرام 
وطني من جهة، وإلى ظهور العديد من المشكلات والآثـار القانونية الهامة، وعلى وجه الاقتصاد ال

كل هذه الأسباب أدت . الخصوص إزاء دائني المؤجر والمستأجر المسير وذلك من جهة أخرى
  المؤرخ فيبالمشرع الفرنسي بالتدخل، وذلك بتنظيمه لأول مرة عقد تأجير التسيير بموجب المرسوم

وذلك بأحكام  ،من نفس السنة سبتمبر 30 ثم أعاد تعديله بالمرسوم المؤرخ في 1953 سبتمبر 22
قانونية خاصة تختلف عن القـواعد العامة للإيجـار، ولم يلبث حتى أعاد المشرع الفرنسي تعديله 

 المتعلق بعقد تأجير المحلات التجارية 1956 مارس 20المؤرخ في  56/277 بموجب المرسوم رقم
 الحرفية، نظرا للثغرات القانونية التي آثارها التطبيق العملي للتشريع السابق، حيث والمؤسسات

رتب أحكام معينة لهذا العقد كما إنه أجاز أيضا تأجير المحلات الحرفية، وهو التشريع الذي كان 
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على أن هذا القانون يسري في  16، حيث نصت مادته 1ساريا في الجزائر آنذاك إبان الاحتلال
  .ائرالجز

  

وظل هذا التشريع هو السائد أيضا في الجـزائر إلى ما بعد فترة الاستقلال، وذلك إلى حين 
 الجزائري، اريـتضمن القانون التج الم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75صدور الأمر رقم 
ان  في الباب الثالث من الكتاب الثاني تحت عنـوالمحل التجاري تسييرعقد تأجير الذي نظم أحكام 

  .ج.ت. من ق214 إلى 203في المواد من "  تأجير التسيير-التسيير الحر" 
   

هو موضوع  ،المحل التجاريوهذا العقد باعتباره أحد التصرفات القانونية الهامة الواردة على 
دراستنا في هذا البحث، نظرا لأهميته العملية وحاجة التجار إليه، وتكمن أهمية هذا الموضوع في 

تطور التشريعي الذي شهده النظام القانوني لعقد تأجير التسيير، ولاسيما في فرنسا التحول وال
وأيضا نظرا للتطور والتوسع الكبير الذي تشهده . 2004حيث أجري آخر تعديل له في سنة 

التجارة في الجـزائر في الآونة الأخيرة خاصة مع دخولها نظام اقتصاد السوق وانضمامها للمنظمة 
تجـارة، وما يتطلب ذلك ضرورة تماشي القـوانين المتعلقة بالتجارة مع هذه المستجدات العالمية لل
  .الحديثة

  

كما إن اختيارنا للبحث في هذا الموضوع ينِم حقيقة في الرغبة إلى التعمق أكثر في أحكامه 
يفرزها الواقع وتنظيمه القانوني، والإحاطة بجميع جوانبه وجزئياته والمشاكل والآثار القانونية التي 

، وبيان موقف القـضاء بشأنه، وذلك بتحليل العقدتنظيم هذا  وإثارة مواطن النقص في العملي،
والجدير بالذكر  .تجاري، سواء الجزائري أو الفرنسيالأحـكام والقرارات الصادرة عن القضاء ال

ئر، ومرد ذلك في نظرنا  قليلة في الجزاعقد تأجير التسيير موضوع تتناولأن الأحكام القضائية التي 
  .يعود ليس إلى قلة ابرام عقود تأجير التسيير ومن ثم قلة المنازعات التجارية الناجمة عنه

   
ولقد ساعدت أيضا قلة الدراسات القانونية الفقهية التي تناولت شرح هذا العقد، إلى اختيار      

 ةث ماعدا بعض الدراسات الأكاديميونخص بالذكر الفقه العربي، حي. هذا الموضوع لدراسته وتحليله
ولذلك سنحاول في هذا البحث كشف الغموض عن بعض . 2السابقة التي أشارت إلى هذا العقد

                                                
1- Cf. Loi n°56-277 du 20 mars 1956 Relative à la location-gérance des fonds de commerce et des 
établissements artisanaux, Art .16. «La présente loi est applicable à l'Algérie.», cité par, 
http://admi.net/jo/loi56-277.html.   

؛ فرحة 322.المرجع السابق، ص وما بعدها؛ علي حسن یونس، 407.أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص - 2
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أحكامه، وتجلية نظر القضاة بشأن هذا العقد وطبيعته القانونية، وأيضا التجار حتى يقبلوا على ابرام 
  . التجاريهذا العقد نظرا للأهمية التي يحققها في تطوير نشاطهم 

  
وللوصول إلى ذلك فإن هذا الموضوع يثير العديد من الاشكاليات التي سوف تشكل المحاور 

  :     الكبرى لهذه الدراسة والتي يتعين الاجابة عنها وهي كالآتي
   

كام ـل التجاري؟ وما هي الأحـير تسيير المحـقد تأجـوني لعـظام القانـما هو الن
الجزائري التجاري ل التشريع ـقد في ظـيخضع لها هذا العونية التي ـواعد القانـوالق

  ارنة؟ـعات المقـوالتشري
  

 يوصف أنه منقول معنوي يتكون من عناصر معنوية وعناصر مادية المحل التجاريوإذا كان 
فهل تأجيره يخضع لأحكام خاصة نظمها القانون التجاري أم يعتبر أنه ايجـارا عاديا فتسري عليه 

 العامة المتعلقة بالإيجار؟ أم يخضع لأحكام الايجارات التجارية التي نظمها المشرع أحكام القواعد
  التجاري؟ 

  

؟ فهل يكفي توافر الشروط التي عقد تأجير التسييروأيضا ما هي الشروط اللازمة لانعـقاد 
تتطلبها معظم العقود لصحته كالرضا والمحل والسبب أم لابد من توافر شروط خاصة فرضها 

  رع التجاري على طرفي العقد؟المش
   

ثم ما الجزاء المترتب عن تخلف هذه الشروط الموضوعية؟ وما موقف التشريعات المقارنة بشأا 
فهل فرضت هي الأخرى شروط معينة في عقد ايجار التسيير؟ ثم ما موقف القضاء بشأا، وهل 

  اصة؟يمكن تجاوزها وإعفاء طرفي العقد من توافر إحدى هذه الشروط الخ
   

وهل يكفي توافر الشروط الموضـوعية لصحة هذا العقد أم يتطلب إلى جانب هذه الشروط 
  مراعاة شروط شـكلية؟ ثم ما جزاء تخلف هذه الشـروط؟

  

صحيحا فما هي آثـاره القانونية المترتبة عنه؟ وما مدى عقد تأجير التسيير وإذا نشأ 
را القواعد العامة لعقد الإيجـار؟ كما إن انقضاء خصوصية هذه الآثـار فهل ذاا الآثار التي قر

  هذا العقد يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي ينقضي ا؟ وآثـاره المترتبة عنه؟
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على أن نعتمد فيها على   رئيسيين، إلى فصلين دراستنا هذهمللإجـابة عن الاشكاليات سنقس
، خاصة إذا تشريع الجزائري والتشريع الفرنسي من خلال إجراء عملية مقارنة بين الالمنهج المقارن

 المؤرخ 56/277علمنا أن معظم القواعد القانونية المنظمة لعقد تأجير التسيير مصدرها تشريع رقم 
أحد  وأيضا المشرع المصري باعتباره من  المنظم لعقود تأجير المحلات التجارية،1956 مارس 20في 

  . بالتنظيم لهذا العقد حديثا العربية التي تناولتالتشريعات
  

  .وتكوينهالمحل التجاري  تسييرعقد تأجير اهية الفصل الأول مـنتناول في  لذا س
  

 سواء اتجاه عقد تأجير التسيير دراسة الآثـار المترتبة عن  إلىوفي الفصل الثاني سنتعرض
  . ترتبة عنه وآثاره المانقضائهالمتعاقدين من جهة واتجاه الغير من جهة أخرى، ثم إلى أسباب 
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يعتبر المحل التجاري مال معنوي له قيمة اقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل عنصر 
و يشمل مجموع هذه العناصر التي ينظر إليها كوحدة مستقلة، فه. من عناصره المادية والمعنوية

ولهذا . تتعلق قيمته أساسا بأهمية الزبائن المتعاملين معه، وذلك بمنئى عن الشخص الذي يستغله
ـمه ولحساب نفسه، بصفته المالك لهذا الأساس فإن المحل التجاري قد يديره ويستغله التاجر باس

بين الملكية  ، حيث يجمع مالك المحلالمحل التجاريادية لإدارة وتسيير المحل، وهذه هي الحـالة الع
الأعمال التجارية على نظرا لأنه يمارس . والاستغلال معا فيتحمل نتائج احترافه التجاري لوحده

 ويلزم بالتزامات التجار فيمكن شهر ما يكسبه صفة التاجروهو ،  ولحسابه الخاصسبيل الاحتراف
  .1افلاسـه

  

 لوحده ولحسابه الشخصي، فإنه قد المحل التجاري هو الذي يتولى إدارة إذا كان التاجر ولكن
 في حالة ما إذا طرأ سبب يمنعه من إدارته نظرا لتملكه عدة محلات أويتعذر عليه في بعض الأحيان 
ه عهد له بإدارته محل أن يستعين بمدير مأجور أو مدير بالوكالة ويتسيير المحل وحده، لذا يمكنه

ظام شهر  التجار ولا لنت هذا الأخير لا يكتسب صفة التاجر ولا يخضع لالتزامالكن. التجاري
، ارـ التج فإنه يظل محتفظا بصفته هذه ويلتزم بواجبات،المحل التجاري مالك  التاجرالافلاس، أما

  .كما إنه يسأل عن نتـائج نشاطه التجاري
  

يدة من صور استغلال المحل التجاري، وتتمثل غير أنه أظهرت المعاملات التجارية صورة جد
، حيث لم يعد اقتصار بمعرفة شخص آخر، وهو المستأجر المسير عقد تأجير تسييره في صورة
 في حد ذاته لعقد صبح المحل التجاري محلالال المحل التجاري من مالكه فحسب، بل أ استغمباشرة
وهو ما يجعلنا نتساءل عن المقصود ذا . لالهية المحل التجاري عن استغين تنفصل هنا ملكتأجير، أ

العقد وما علاقته بغيره من العقود، وأيضا ما طبيعته القانونية وخصائصه، ثم أيضا ما هي الأحكام 
      والشروط القانونية التي نظمها القانون التجاري؟

هو يخضع ي، ومن القانون التجار 214لى  إ203 في المواد  هذا العقد نظمه المشرع الجزائرينإ
ن اري باعتبار أفردها القانون التجعلقة بالإيجارات إلى قواعد خاصة ألى جانب القواعد العامة المتإ

                                              .اريالعقد يرد على منقول معنوي ذو طبيعة خاصة و هو المحل التج
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 يقتضي منا بحث كيفية تكوين لمحل التجاريلعقد تأجير تسيير اوني ـالنظام القان وإن دراسة
هذا العقد، وقبل ذلك لابد علينا تحديد ماهيته وطبيعته القانونية، لذا قسمنا هذا الفصل إلى 

. عقد تأجير التسيير وطبيعته القانونية يةـ تحديد ماهولسنتناول في المبحث الأ حيث ين،ـمبحث
عقد تأجير التسيير بدراسة شروطه الموضوعية من ن ـتكويلى فنتطرق فيه إما في المبحث الثاني أ

  . العقد من جهة أخرىجهة، وإلى شروطه الشكلية التي ألزمها القانون لهذا
  
 

 


  



 عقد تأجير التسيير من العقود التي أوجدا المعاملات التجارية في وقت قريب، وإن دراسة
لح عقد تأجير صطَحيث يثير م. النظام القانوني لهذا العقد يقتضي بيان ماهيته وطبيعته القانونية
  ؟التسيير العديد من التساؤلات حول مفهومه وطبيعته القانونية

  

 لذا سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف عقد تأجير تسيير المحل التجاري وبيان أهميته وتمييزه 
بيان طبيعته القانونية والخصائص والسمات الأساسية و )المطلب الأول(في عن غيره من العقود 
   .)المطلب الثاني(المميزة لهذا العقد في 

 

 
 

 
 

 
 

 وبيان أهميته، )الفرع الأول(تعريفه في  الوقوف علىيتطلب عقد تأجير التسيير مفهوم إن 
غيره من   بيان التفرقة بينه وبينإلا بعد  شاملاون لا يكهذا المفهومإن كما ، )الفرع الثاني(

  .)الفرع الثالث(في ود وهذا ـالعق
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 
 
 

يره من ري وغزائـ الجون التجاريـنظر القانمن وجهة  تعريف عقد التأجير التسيير نتولى
هذا ريف ـه بشأن تعوذلك ببيان موقف هـالفقمن وجهة نظر ، ثم )أولا(ارنة ـالتشريعات المق

  .   )ثانيا(عقد ال
 التعريف القانوني لعقد تأجير التسيير التعريف القانوني لعقد تأجير التسيير--    أولاأولا  : :  
  
  

 26 المؤرخ في 75/59القانون التجاري رقم في 1عرف المشرع الجزائري عقد تأجير التسيير

 التسيير "، تحت عنوانفي الباب الثالث منه ،203المادة الفقرة الأولى من  بموجب 1975 سبتمبر
 وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل ،يخضع للأحكـام التالية « بقوله" التسييرتأجير-الحر

سير ير لمـو جزء من التأجعقد أو اتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أ
 . »دتهـى عهبقصد استغلاله عل

  

 اصطلاح عقد تأجير التسييرأيضا على ويلاحظ بشأن هذه المادة أن المشرع الجزائري أطلق 
الاصطلاح انتقده الفقه، ورأى ضرورة استعمال اصطلاح ، والواقع أن هذا 2عقد التسيير الحر

رأى ف ،gérance، وذلك نظرا للبس الذي يثيره اصطلاح تسيير location-géranceتأجير التسيير 
 ه الوكيل المأجور نقصد ب"مسير"لأن اصطلاح ، واع الادارة المأجورةـ يجب قصرها على أننهأ

 فهو يستغل فيه المسير في عقد تأجير التسيير،  في حين يختلف الأمر،ر مالك المتجرـالذي يتبع أوام
ه اتجه الرأي وعلي .هرـولا يخضع لأوام لحسابه الخاص،  ليس لحساب المالك وإنماالمحل التجاري

وضح طبيعته، كما يبين مهمة لاح يـلاح تأجير التسيير لأن هذا الاصطـالغالب إلى تفضيل اصط
 .3ر المسيرـالمستأج

                                                
رة یدفع  طلب الانتفاع بشيء أو نحوه في مقابل أجهوالأجر والكراء، وبه یقصد و جارة، الإ یشتق من"تأجیر"مصطلح  - 1

، 2003تب القانونیة، مصر،المعجم القانوني، دار الكبد الفتاح عبد الباقي،عأنظر،. ذلك بعوض معلوملمالكه مع بقاء العین، و
، منشور بموقع 2004، تهیة بالتملیك في الفقه الاسلامي، مكتبة مشكاة الاسلامیة حسون، الاجارة المني؛ فهد بن عل273.ص

 فهو قد نقصد به تدبیر ذمة géranceأو gestion "التسییر"أما مصطلح  ؛2.ص.www.elmeshkat.comمكتبة مشكاة 
وللتسییر كذلك معنى شامل، فهو من . ینتدب إلى ذلكمالیة، أو أموال معینة یقوم به صاحبها، أو من تعینه المحكمة أو من 

لیه ادارة قضایا وأمور إمدیر الشركة والذي هو وكیل تناط ، أو معنى خاص قد یشمل مدیر الفرعیدیر لحساب الغیر، و
 .الشركة

                           .، تأجیر الاستغلالارة الحرة للمحل الإد، منها أخرىاصطلاحات التسییرعلى عقد تأجیر  كذلك ویطلق - 2
3 - Cf .F. LEMENIER, Fonds de Commerce, achat et vente, exploitation et gérance, Dalmas, 14e éd, 
2001,p.136 ;M. ROBINAULT, La location-gérance des fonds de commerce, thèse, Rennes, 1953.p.13. 
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 56/277رقم   من القانونادة الأولىـالم ت التعريف فيذا أما عن المشرع الفرنسي فإنه أورد
المؤسسات لات التجارية و تأجير تسيير المحتنظيم عقد  المتضمن1956 مارس 20المؤرخ في 

  . من القانون التجاري الفرنسي13-144 لىإ 1-144 وادـالذي أصبحت تحكمه الآن الم1الحرفية
  

از تأجير المؤسسات وجنص صراحة على ص الفرنسي أنه يلاحظ بخصوص الن نه ماأ غير 
ما فيما أ. 2ج.ت.من ق 203المادة ذلك  تشر لم في حين، الحرفية إلى جانب المحلات التجارية

ناصر ـيوضح جميع علم أنه نه جاء قاصرا بدليل  هذه المادة لعقد تأجير التسيير، فإيخص تعريف
 . ار المترتبة عنه وخاصة انفصال ملكية المحل التجاري عن استغلالهـهذا العقد والآث

  
  

 يشر له  عقد تأجير التسيير إلا مؤخرا، حيث لمنه لم ينظمأما عن التشريع  التجاري المصري فإ
ت تسري عليه القواعد رهنها، فكان الخاص ببيع المحال التجارية و1940 لسنة 11في القانون رقم 

لأول مرة الذي نظم ، 19993 لسنة 17رقم  القانون ، وذلك إلى غاية صدورارة لعقد الايجـالعام
م المتجر بصفة وأطلق عليه اصطلاح تأجير استغلال المتجر، بمناسبة تنظيمه لبعض أحكاعقد هذا ال
غير أن هذا التشريع لم .5 بالفصل الخامس من الباب الأول منه43 إلى 34، وذلك بالمواد من 4عامة

، بل 6لافا لما هو عليه الحال بالنسبة للتشريعات الأخرىـيتعرض لتعريف عقد تأجير التسيير خ
  .قه والقضاءر بيد الفـترك الأم
  

                                                
1 - L’art 1er de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956(L.144-1 c.com) dispose que «Nonobstant toute clause 
contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce 
ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui 
l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre».  

ج، .ت. ق203 أن المشرع أجاز كذلك تأجیر المحلات الحرفیة، لكن هذا المصطلح سقط سهوا في المادة  یمكن القول- 2
ى أن یكون للتاجر صفة التاجر أو الحرفي إذا كان الأمر یتعلق ویؤكد ذلك نص المشرع في الفقرة الثانیة من هذه المادة عل

یجب تحت طائلة البطلان، " ...ج التي تنص .م. من ق1 مكرر 324، وأیضا ما نصت علیه المادة بمؤسسة ذات طابع حرفي
  ..."عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي...تحریر

 . 1999 مایو 17 مكرر المؤرخ في 19مصریة ، العدد رقم الجریدة الرسمیة ال أنظر، - 3
 فكر العربي، الاسكندریة، مصر،، دار النونیة الواردة على المحل التجاري، التصرفات القا، محمد انور حمادةنظر أ- 4

 .408.، ص؛ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق79. ص،2001
  . من البحث185 الصفحة 2 أنظر، الملحق رقم - 5
المادة  ، فعرفته4418.ر،ع.ج،01/08/1996يف ةالصادر المغربیة مدونة التجارة ،عقد تأجیر التسییر ولقد نظمت أیضا -6

عقد یوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو  یخضع للأحكام التالیة، بالرغم من كل شرط مخالف، كل"منها على أن 152
ا العقد باسم عقد عرف هذ الذي التجارة اللبناني. وأیضا ق". مسؤولیتهإكرائه كلا أو بعضا لمسیر یستغله تحت مستغله على

، بأنه 11/07/1967 المؤرخ في11 من المرسوم رقم3.ف 38و عقد ایجار المؤسسة التجاریة،فنصت المادة أالادارة الحرة 
 وأعباءسؤولیة  وحده میتحملص لأجل استثمارها لحسابه الخا التجاریة ذلك العقد الذي بمقتضاه یستأجر شخص المؤسسة"

  ".یكون صاحب المؤسسة المؤجر ملتزما بتعهدات المستأجرولا هذا الاستثمار،
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  ::لتسييرلتسييرقد تأجير اقد تأجير اــ التعريف الفقهي لع التعريف الفقهي لع––ثانيا ثانيا 
  

 حول تعريف عقد تأجير تسيير المحل التجاري، إذ بالنسبة للفقه العربي، فمن لقد اختلف الفقه
 الذي أطلق عليه اصطلاح  علي حسن يونسالتعاريف التي أوردها، نذكر منها تعريف الدكتور

وم عقد يؤجره فيه مالك المحل التجاري إلى شخص آخر يق"بأنه وعرفه ار المحل التجاري ـايج
عقد يكون فيه  وهو رة إلى المالك،ـباستغلاله لحساب نفسه، ويلتزم في مقابل ذلك بدفع الأج

  .1"الشيء المؤجر هو المحل التجاري
  

عقد يستأجر بمقتضاه شخص المحل التجاري، "ه على أنه أما الدكتور أحمد محمد محرز، فعرف
 مسؤولية هذا الاستثمار وحده من مالكه لأجل استثماره لحسابه الخاص، على عهدته، متحملا

     .2"دون أن يلتزم مالك المحل بنتائج هذا الاستثمار
  

ار محل تجاري، ـهو عقد موضوعه ايجلال هذه التعاريف أن عقد تأجير التسيير ـيظهر من خ
  . ولحسابه الخاص تحت مسؤوليتهحيث يستغله المستأجر

  

 التجاري بأنه استغلاله في مكان المالك جانب منه تأجير المحل أما عن الفقه الفرنسي، فعرف
 غير إن هذا التعريف تعرض للنقد .3ية المحل المسير موضوع نقل أو تصرفـبدون أن تكون ملك

  المحل التجاريلكية موعقد الادارة المأجورة حيثير التسيير لأنه يؤدي إلى الخلط بين عقد تأج
  .لمالكتظل في الحالتين تحت سلطة ا

 

ل ـ مالك المح بمقتضاه يمنحنه العقد أو الاتفاق الذيد تأجير التسيير بأرف أيضا عقوع
ومقابل أجرة تسمى أجرة الاستغلال،  التجاري أو مؤسسة حرفية، استغلاله لشخص لمدة معينة،

وهذا الاستغلال يتم تحت السلطة الوحيدة لهذا الشخص، حيث يتحمل مخاطر ونتائج الاستغلال 
  .4التجاري
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  .415. صلیه من  سمیحة القلیوبي، المرجع السابق،إمشار  -
4 -«La location-gérance est la convention par laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un 
établissement artisanal concède l’exploitation de son fonds à une autre personne pour une certaine période et 
contre une rémunération appelée redevance, cette exploitation devant se faire sous la seule autorité de cette  
personne et, en principe, à ses risques et périls exclusifs.»Cf. Ch. HANNON, F. DERRIDA et E. 
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أن هذا التعريف أشمل من غيره، لتضمنه أهم عناصر العقد، والتي تتلخص في يمكن القول  
إرادة المالك في منح محله التجاري لاستغلاله، حيث هذا العقد لا يتم إلا بإرادة المالك الصريحة، 

مخاطر يتحمليسير المحل تحت مسؤوليته فح مسؤولية المستأجر الذي كما إن هذا التعريف وض 
 أي سلطة في توجيه كون لهذا الأخير حيث لا ي دون المالك، صفة التاجركتسبالاستغلال، وي

  .إدارة وتسيير المحل التجاري، بل ليس له إلا مطالبة المستأجر المسير بأجرة الاستغلال
  

أما من زاوية القضاء لم نعثر على أي قـرار تعرف المحكمة العليا بمقتضاه عقد تأجير التسيير، 
ار الأصل التجاري، ـدة التجارية، أو إيجـار القاعـيه عدة تسميات منها ايجوإن كانت تطلق عل

  .1رـيير الحـ باصطلاح التساراراـغير أا أطلقت عليه في أغلب ق
  

العقد الذي ينعقد بين " بأنه تعريف عقد تأجير التسييراستخلاص  يمكن ما سبقلى واستنادا إ
خر الك للمحل التجاري أو مستغله، والآ ملمؤجر وهو يدعى احدهما أو معنويين أ طبيعيينشخصين
يستغله ليسيره و،  المسير محله التجاري للمستأجرالمؤجربمقتضاه  يمنح  المسير،ستأجريدعى بالم

أجرة أو مبلغ  صفة التاجر، ومقابل ومع اكتسابه تحت مسؤوليته وحدهولمدة معينة لحسابه الخاص 
  ". بموجب عقد رسميفين على تحديدهاتفق الطراح يـربمالي أو نسبة من الأ

 

من وجهة نظر القانون والفقه، فإنه يثور التساؤل عقد تأجير التسيير تعريف ل ما تعرضنابعد
   هذا العقد؟ت استعمال ومجالاحول أهميته 

 

  
 

 

 من العقود التجارية التي نشأت نتيجة لمعاملات التجار، يعتبر عقد تأجير تسيير المحل التجاري
وانفصال ملكيته المحل التجاري وتطور الحياة الاقتصادية، حيث ظهر هذا العقد، بعد تبلور فكرة 

فعرف هذا العقد بعد الحرب العالمية الثانية، تطورا . 2عن استغلاله، وإمكانية تأجيره والتنازل عليه
بح من أهم النشاطات الاقتصادية التي تستقطب المستثمرين، الذين يفضلون وانتشارا واسعا، إذ أص
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دون تولي مباشرة إدارا بأنفسهم، لذا قيل أنه أصبح المحل التجاري في  استغلال المحلات التجارية
  :، وتظهر أهمية عقد تأجير التسيير في الحالات التالية1لرأسمالية الحديثةاظل هذا العقد أحد مظاهر 

  

  ::اجراجرــجز التجز التــ حالة ع حالة ع--لالاأوأو
  

كالمرض أو  مباشرة استغلال محله التجاري بنفسه،، يحول دون سبب طارئ إذا تعرض التاجر
الوفاة أو الغياب أو الاعتزال، أو عندما لا يرغب مزاولة التجارة، فيكون عقد تأجير التسيير خير 

  .مقابل أجرة. 2استغلاله بنفسهوسيلة تمكنه من الاحتفاظ بملكية المحل التجاري دون أن يقوم هو ب
  
 

ولذا يمكن اللجوء إلى هذا العقد عند حصول وارث على محل تجاري ففي هذه الحالة، قد لا 
يرغب هذا الأخير الاستمرار في تجارة مورثه، أو لا يستطيع مزاولة التجارة لقصره، ولكنه لا يريد 

ا يلجأ إلى ولي، أو وصي القاصر لتأجير ، فهن3إغلاق محله ائيا نظرا لقيمته أو شهرته التجارية
 أهلية مباشرة التجارة، ما لم تأذن له المحكمة بعد هتسيير المحل التجاري لفترة محددة إلى حين بلوغ

  .4له المملوك له ـ سنة، وأراد تأجير مح18موافقة مجلس العائلة إذا كان بالغا سن 
  

لطائفة الأشخاص الممنوعين من ممارسة هذا بالإضافة إلى ذلك يسمح نظام تأجير التسيير، 
م التجارية،كالموظف، الطبيب، المحامي، التجارة بسبب تعارضها مع مهنهم من استغلال محلا

  . 5سبيلا للكسب دون مخالفة للحظر المذكورالمحل التجاري  فيمثل تأجير ،وغيرها من المهن...
   

  ::لان افلاس التاجرلان افلاس التاجرــ حالة اع حالة اع--ثانياثانيا
  
  

إفلاس التاجر صاحب المتجر، فقد يرى الوكيل المتصرف القضائي، أن مصلحة في حالة إعلان 
جماعة الدائنين تقتضي تأجير المحل، حتى يتمكن من الحصول على الأجرة وضمِِّها إلى أموال 

، شرط ترخيص القاضي المنتدب المكلف بمراقبة اجراءات التفليسة، حتى لا يستعمل هذا 6التفليسة
وليتأكد من وجود مصلحة تتطلب هذا التأجير، وإلا كان  صالح جماعة الدائنين،الإجراء للإضرار بم

                                                
1 -Cf. G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit, p. 353.   
2  -Cf. F. COLLARD DUTULLEUL, Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Précis 
Dalloz, 6e  éd, 2002, p.368.  

امل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، القسم الاول المحل ، الكة زاوي صالح فرح أنظر،- 3
 .283.، ص2001التجاري، نشر وتوزیع ابن خلدون،

  .420-419.، صبقأنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السا - 4
 5 -Cf .M. JORGE, Droit des affaires, 2e éd, Armand Colin, 2001,p.168.   

 .323.، صعلي حسن یونس، المرجع السابق،  أنظر- 6
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، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا 2، ويكون الوكيل متجاوزا لصلاحياته1الايجار غير نافذا
 .3من القانون التجاري الجزائري 277الاجراء في المادة 

المحل فلس عدة مزايا فهو يفيد في احتفاظ  للمحل الذي يستغل فيه المعقد تأجير التسييرويحقق 
بعملائه سواء انتهت التفليسة بالصلح، حيث يسترجع المفلس إدارة متجره، أو بالاتحاد، التجاري 

 على ارتفاع قيمته نظرا لاحتفاظه بعملائه، عقد تأجير التسييرحيث يحصل بيع المتجر، فهنا يساهم 
  .4يفيد كل من المدين المفلس والدائنين على حد سواءوهو ما يزيد من الضمان العام، وبالتالي 

  

  :: حالة تعـدد المحلات التجارية حالة تعـدد المحلات التجارية--ثالثاثالثا
  

تجارية لتوسيع يفيد عقد تأجير التسيير من الناحية العملية المؤسسات المتعددة المحلات ال
ها  له تأجيرت أنشطة تجارية متعددة، فيجوزلتاجر عدة محلات تجارية، وذانشاطاا، فقد يمتلك ا

 من التفرغ لممارسة الأنشطة التجارية وهو ما يمكِّنه. عهد باستغلالها إلى مسيرا ويكلها أو أحده
كما قد يكون عقد تأجير التسيير التقنية المناسبة في عمليات التوزيع، فيعهد المنتج أو . الرئيسية
وذلك أولى له من واد أولية بموجب عقد احتكار، تسيير نقاط البيع إلى مسير حر، ـالموزع لم

  .  5اللجوء إلى مسير مأجور
  

    ::ة المحل التجاري على الشيوعة المحل التجاري على الشيوع ملكي ملكي حالة حالة--رابعارابعا
  

قد يمتلك عدة شركاء المحل على الشيوع نتيجة للإرث كأن يتوفى تاجرا يملك محلا تجاريا، 
 محلا تجاريا، فهنا يثور الإشكال حول كيفية  أو أكثرشراء شخصينورثة، أو عند دة ـ عتركو
تغلال هذا المحل والانتفاع به، نظرا لطبيعة المحل التجاري الذي هو منقول معنوي غير قابل اس

للتجزئة ويتعذر قسمته عينا، لذا يكون نظام تأجير التسيير أحد الحلول القانونية التي تجنب غلق 

                                                
أنظر، شادلي نور الدین، . یر من شأنه زیادة دیون المحل، وانقاص قیمته وفقدان عملائه كما لو رأى أن تأجیر التسی- 1

 .167 -166. ، ص2003اري، دار العلوم للنشر والتوزیع ،القانون التج
 . 166.، ص2002 ، أنظر،  حمدي باشا ، القضاء التجاري، دار هومة، الجزائر- 2
ل التفلیسة واذن القاضي ، وبمعونة وكیللمدین في حالة التسویة القضائیة یجوز «ج.ت. من ق277 تنص المادة - 3

 التفلیسة استغلال المحل ، اذا ارتأى وكیلوفي حالة الافلاس. تجاریة والصناعیةغلال مؤسسته التابعة استالمنتدب،م
، لا یكون له هذا الا بعد اذن المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب بإثبات أن المصلحة العامة أو مصلحة التجاري

  .»الدائنین تقتضي ذلك
 .420.، صالقلیوبي، المرجع السابق؛ سمیحة 118.، ص المرجع السابق، أنظر، على حسن یونس- 4

 5 -«Un  producteur  peut, par exemple, souhaiter avoir ses propres points de vente et en confier la 
gestion à un gérant libre plutôt que de  recourir à une gérance salariée »Cf. L’utilité d’une location-
gérance, article, sans auteur,cité par revue fiduciaire, www.grouperf.Com/catalogue/général/228/extrait, 
,p.5 ;Y. REIHARD, Droit commercial, 5e éd.,1998, Litec., p. 290.  
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. سير، حيث يعهد بإدارته لأحد الشركاء، أو إلى مستأجر م1 المحل، وتضمن استمرارية استغلاله
  . 2شرط موافقة أغلبيتهم على إبرام هذا العقد

  

 ج من.ت. من ق5الفقرة  207المادة بموجب  الورثة  المشرعية أعفىـولمسايرة هذه الأهم
   .عقد تأجير التسييروافر شرط الخبرة لإبرام ت

  

ارياري حالة بيع المـحل التجــ حالة بيع المـحل التجــ--خامساخامسا::  
  

ملية تأجير تسييره للمشتري الذي يريد يمكن للتاجر الذي يرغب بيع محله التجاري، إجراء ع
شرائه، لكن لا يملك الثمن المطلوب، فيؤجره لهذا الأخير مع اقتران عقد تأجير التسيير بوعد بالبيع 

إلى حين ابداء نيته بشراء  من جانب واحد، مع تمكين المستأجر المسير من استغلال المحل لمدة معينة
كما . 4 يساعد من جهة التاجر الذي يريد بيع محله التجاريفلا شك أن نظام تأجير التسيير. 3المحل

ون لممارسة التجارة من استغلال محل  أو الأشخاص الذين يدخلالتجار أنه يفيد من جهة أخرى
  . من مالكه شراءه دونتجاري
  

      ::ركات التجـاريةركات التجـارية حالة اندماج الش حالة اندماج الش--سادساسادسا
متان على الأقل في شركة واحدة، هو اتفاقية بمقتضاها تتحد شركتان قائ5اج الشركاتـاندم

فإذا كان من عناصر الشركة المندمجة، محلا . 6لها شخصية معنوية بعد اتخاذ اجراءات تأسيس جديدة
تجاريا أو أكثر، يدخل في مقوماا عند الاندماج، وتتقدم به إلى الشركة الدامجة، ولما كانت هذه 

، حيث يسبق 7تد إلى عدة شهور على الأقلالعملية تتطلب في أغلب الأحيان فترة طويلة قد تم
مشروع الاندماج تحضير لازم للعناصر والأساليب التي ستتخذ أساسا لعملية الاندماج، 

                                                
لة مج ، إشكالیة الملكیة الشائعة في المحل التجاري،هاد القضائي في المسائل التجاریة، الاجتلعروم مصطفى  أنظر،- 1

 .ما بعدها و5 .، ص1.ع ،2003 الموثق،
  ؛166-165. ص، أنظر، حمدي باشا، المرجع السابق- 2

 -Cf. L’utilité d’une location-gérance,sans auteur, article précité, p. 6.    
  ؛204.علي بن غانم، المرجع السابق، ص -3 

 - Cf. F. LEMENIER, op.cit., p. 136.  
 تلجأ إلیها الدولة لخوصصة القطاع العام، بدلا من بیعها الكامل للمشروع، وبثمن  قدوسیلةیشكل أیضا تسییر  عقد تأجیر ال- 4

بملكیة العقار، مما یزید من فاظها بعناصر المحل أو المصنع، وقد لا یتناسب مع قیمته، وذلك بتأجیرها لهذا المشروع مع احت
 سمیحة القلیوبي، المرجع ،، أنظرفإنه سوف تبیعه بثمنه الحقیقي والمناسبقیمة هذا المشروع، حیث إذا رأت الدولة بیعه 

 .409.، صالسابق
للشركة ولو " ج على أنه .ت. من ق744 لم ینص القانون التجاري على أي تعریف لاندماج الشركات، لكنت نصت المادة - 5

  ."یدة بطریقة الدمجدفي حالة تصفیتها، أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة ج
 .8.ص، 1997،ماج الشركات من الوجهة القانونیة،دراسة مقارنة،دار النهضة العربیة،القاهرة،اندأحمد محمد محرزأنظر،- 6

7- Cf. L’utilité d’une location-gérance, sans auteur, article précité, p.6.  
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  . 2شرط موافقة أغلبيتهم على إبرام هذا العقد

  

 ج من.ت. من ق5الفقرة  207المادة بموجب  الورثة  المشرعية أعفىـولمسايرة هذه الأهم
   .عقد تأجير التسييروافر شرط الخبرة لإبرام ت

  

ارياري حالة بيع المـحل التجــ حالة بيع المـحل التجــ--خامساخامسا::  
  

ملية تأجير تسييره للمشتري الذي يريد يمكن للتاجر الذي يرغب بيع محله التجاري، إجراء ع
شرائه، لكن لا يملك الثمن المطلوب، فيؤجره لهذا الأخير مع اقتران عقد تأجير التسيير بوعد بالبيع 

إلى حين ابداء نيته بشراء  من جانب واحد، مع تمكين المستأجر المسير من استغلال المحل لمدة معينة
كما . 4 يساعد من جهة التاجر الذي يريد بيع محله التجاريفلا شك أن نظام تأجير التسيير. 3المحل

ون لممارسة التجارة من استغلال محل  أو الأشخاص الذين يدخلالتجار أنه يفيد من جهة أخرى
  . من مالكه شراءه دونتجاري
  

      ::ركات التجـاريةركات التجـارية حالة اندماج الش حالة اندماج الش--سادساسادسا
متان على الأقل في شركة واحدة، هو اتفاقية بمقتضاها تتحد شركتان قائ5اج الشركاتـاندم

فإذا كان من عناصر الشركة المندمجة، محلا . 6لها شخصية معنوية بعد اتخاذ اجراءات تأسيس جديدة
تجاريا أو أكثر، يدخل في مقوماا عند الاندماج، وتتقدم به إلى الشركة الدامجة، ولما كانت هذه 

، حيث يسبق 7تد إلى عدة شهور على الأقلالعملية تتطلب في أغلب الأحيان فترة طويلة قد تم
مشروع الاندماج تحضير لازم للعناصر والأساليب التي ستتخذ أساسا لعملية الاندماج، 

                                                
لة مج ، إشكالیة الملكیة الشائعة في المحل التجاري،هاد القضائي في المسائل التجاریة، الاجتلعروم مصطفى  أنظر،- 1

 .ما بعدها و5 .، ص1.ع ،2003 الموثق،
  ؛166-165. ص، أنظر، حمدي باشا، المرجع السابق- 2

 -Cf. L’utilité d’une location-gérance,sans auteur, article précité, p. 6.    
  ؛204.علي بن غانم، المرجع السابق، ص -3 

 - Cf. F. LEMENIER, op.cit., p. 136.  
 تلجأ إلیها الدولة لخوصصة القطاع العام، بدلا من بیعها الكامل للمشروع، وبثمن  قدوسیلةیشكل أیضا تسییر  عقد تأجیر ال- 4

بملكیة العقار، مما یزید من فاظها بعناصر المحل أو المصنع، وقد لا یتناسب مع قیمته، وذلك بتأجیرها لهذا المشروع مع احت
 سمیحة القلیوبي، المرجع ،، أنظرفإنه سوف تبیعه بثمنه الحقیقي والمناسبقیمة هذا المشروع، حیث إذا رأت الدولة بیعه 

 .409.، صالسابق
للشركة ولو " ج على أنه .ت. من ق744 لم ینص القانون التجاري على أي تعریف لاندماج الشركات، لكنت نصت المادة - 5

  ."یدة بطریقة الدمجدفي حالة تصفیتها، أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة ج
 .8.ص، 1997،ماج الشركات من الوجهة القانونیة،دراسة مقارنة،دار النهضة العربیة،القاهرة،اندأحمد محمد محرزأنظر،- 6

7- Cf. L’utilité d’une location-gérance, sans auteur, article précité, p.6.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26

ومفاوضات قد تتطلب وقتا أكثر، لذلك يمكن النص في مشروع الاندماج، على أن تلتزم الشركة 
ة للشركة المندمجة، إلى غاية تاريخ الدامجة بإدارة وتسيير مصنع، أو وحدة، أو أحد فروعها المملوك

  . 1اج النهائيـإجراء الاندم
 

ي ذهب بعيدا بشأن  تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسإلى هذه الحالات التي أوردناهاوإضافة 
  المتعلق بالتسوية1985 جانفي 25 المؤرخ في 98-85قانون رقم البموجب هذا العقد، حيث إتخذ 

 الوسيلة المثلى لإنقاذ المؤسسات والمشروعات التي تواجه خطر تسيير من عقد تأجير ال،2القضائية
عنها، ويتم   اجراءً تمهيديا للتنازلعقد تأجير التسييرفيكون ، الدفعلان افلاسها وتوقفها عن ـإع

  المحكمة للتنازل عن المشروع،ه تضعبموجب برنامج ،3هذا في حالة التحضير للتنازل عن المشروع
 عقد تأجير تسيير لصالح الشخص الذي أبدى نيته في شراء المشروع بشرط تعهده تأمر بإبرامحيث 

  .4 يتم خلالها التنازل ائيا عن المشروع لفائدة المسيرلك خلال مدة محددةبضمان تسوية ديونه، وذ

  

 تسيير، وهو ما أعطى دفعاية الأكيدة لعقد تأجير الـيتبين لنا بعد عرض هذه الحالات الأهم
، بداية مع التشريع الفرنسي في  به نظاما قانونيا خاصالهذا العقدبأن تسن لتشريعات ختلف الم

 من 214 إلى 203، ثم التشريع الجزائري بموجب المواد من 1956 ثم عند تعديله في 1953
، 5المستقبل نظرا لأهميته وللحاجة الاقتصادية له هذا ويترقب ازدياد انتشار هذا العقد في. ج.ت.ق

 .ع دخول الجزائر اقتصاد السوق، وما يقتضيه التوسع في الأنشطة التجارية وتنميتهاوخاصة م

                                                
 .139.ة القانونیة، المرجع السابق، ص أنظر، أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجه-  1

2  -Cf. loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative à La location-gérance d’une entreprise en 
difficulté,D.1985.147, cité par , H. KENFACK, Rép. Com .2006, Encycl.D .V° Location-gérance de 
fonds de commerce, p.5.  

 ألغى هذه غیر أنه فترة المراقبة  أثناء عقد تأجیر التسییرشارة أن المشرع الفرنسي نص على حالة إمكانیة ابرام تجدر الا - 3
  ؛2005 جویلیة 26 المؤرخ في 845-2005 الحالة بموجب المرسوم رقم

- Cf. n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (JO 27 juill., rect. 22 oct.), dite de sauvegarde des entreprises, 
complétée par le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 (J.O.F.R 29 déc.), cité par, H. KENFACK, 
op.cit., p.5. 
4-Cf. F. COLLARD DUTULLEUL, Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.366; G. RIPERT  et R. ROBLOT, 
op.cit., p.353;F. DERRIDA, et autres, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises,3e 
éd.Dalloz,1991, p.333 ; J-F MARTN, A. LIENHARD, Redressement et liquidation judiciaires,8e éd. 
Delmas.,2003, p.192 ;C. HARDY, Les droits du debiteur en redressement judiciaire,Thèse de Doctorat 
en droit, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2004.p.117; P. HECIAK, La location-gérance 
d’une entreprise en difficulté, mémoire, éd. intellex, 2001, p.1 et s ; Ph. MERLE, Sociétés 
commerciales, 5e éd., 1996, Précis Dalloz. p. 662. 

 .56.مرجع السابق،  صال، محمد الحبیب الطیب نظر، أ- 5
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غير أنه رغم لما يحققه عقد تأجير التسيير من أهمية في مجالات عدة، إلا أنه قد تكتنفه بعض 
  :يلي العيوب والمساوئ، مثل أي عمل انساني يتصف بالنقص، ومن هذه العيوب ما

 الأموال ثم سبشرائها من طرف أصحاب رؤو ضاربة على المحلاتيؤدي هذا العقد إلى الم
اع تكاليف ـوبالتالي ارتف اع قيمة المحلات التجارية،ـتأجيرها، وهذا ما يؤدي بدوره إلى ارتف

  . 1المعيشة
كما يؤدي تسيير المستأجر المسير للمحل التجاري إلى انقاص قيمته، وبالتالي إلى انصراف 

فضلا عن ذلك . ير المحللة نقص مهارة وخبرة هذا الأخير، ودرايته بتسيعملاه عنه وخاصة في حا
يؤدي عقد تأجير التسيير إلى مسؤولية المؤجر التضامنية مع المستأجر المسير، عن الديون الناتجة عن 

  . أشهر الموالية لتاريخ النشر6استغلال هذا الأخير المتجر، وذلك خلال مدة ستة 
  

 من جهة الاعتقاد لدى جمهور المتعاملين مع المتجر، خاصة الدائنين، يخلق عقد تأجير التسيير
في . أن المستأجر المسير هو المالك للمحل، وهو ما يؤدي إلى إقبالهم التعاقد معه لثقتهم عند التعاقد

حين إن الظاهر ليس ذلك، بل هو ملك للمؤجر، كما قد يعتقد الغير من جهة أخرى أن المستأجر 
  .2يرـهذا الأخإلى  م ائتماابع للمالك، وهو ما يؤدي م إلى تقديمهم مجرد تالمسير
  

، فبالنسبة ير التسييرهذه العيوب والصعوبات العملية التي تواجه عقد تأجلكن يمكن تجنب 
للمضاربات التي شهدها هذا العقد، فإن أغلب التشريعات حاولت وضع حد لها، وذلك بواسطة 

 المحل التجاري، أهمها ضرورة احتراف التجارة لمدة معينة، فرضها شروط ثقيلة على مؤجر
  .3 المحل الخاص بالتسييرواستغلال

أما بالنسبة لعيب نقص الائتمان في العقد، وتأثيره على الغير، فلقد حاولت التشريعات تفادي 
  .يـ في شكل رسمتهللغير، فضلا عن ضرورة كتابلانه ـوإع عقدالهر ـهذا الأثر بفرض ش
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لیوبي، سمیحة الق ؛98 .، ص1994كرة المحل التجاري، دار النهضة العربیة، ول فُـ، أفعبد الحكم محمد عثمان،  أنظر- 2
 .422.المرجع السابق، ص

 .ج.ت. من ق205 المادة  أنظر،- 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28

 

 
 

 بل لابد للإحاطة به ،هتحديد مفهومل  لا يكفي بيان أهميته التسييرتأجير عقد  تعريفنإ
مام أطرح  قد تنهأو وخاصة والتي قد تشتبه معه، ه من العقودتمييزه عن غيربصورة أقرب من 

راف مظهرا قد لا يتوافق مع ط اتفاقات الأتأخذقد ف.  بخصوص تكييف هذا العقد منازعاتالقضاء
بل ، طراف فحسبرادة الأعلى إ ها أي عقدتفسير أن لا تقتصر عند العقد، فهنا يجب على المحاكم

غيره  ا تظهر فائدة تمييز هذا العقد عننهمن  و.ة العقد وتكييفه القانوني تفسرها وفق طبيع أنيجب
 التسيير، وعقد تأجيرالاختلاف بين عقد  في هذا الفرع بيان أوجه الشبه و، فسنحاولدمن العقو

  . وأخيرا عقد التسييريجار من الباطن،ي، وعقد الإعقد الايجار التجار البسيطة،دارة الإ
  

  ::ارياريــدارة المحل التجدارة المحل التجإإيير وعقد يير وعقد ــ التس التسيريرتأجتأج عقد  عقد --ولاولاأأ
   
  :جاريـل التـصود بعقد إدارة المحـالمق -1
  

 1géranceيقصد بعقد إدارة المحل التجاري، أو عقد الادارة البسيطة كما يطلق عليه الفقه

simple،اري، إدارته أو إدارة فرع من فروعه، ـ الذي بموجبه يعهد مالك المحل التج العقد
لشخص يعمل باسم المالك ولحسابه، فيكون هذا الشخص إما وكيلا مأجوراً، أو مستخدما عاديا، 

   .    مدى تبعيته للمالك أو استقلالهوذلك وفق
  :ورتينـل التجاري يتم بإحدى الصدارة المحيتبين من خلال هذا التعريف أن عقد إ

  

 المحل التجاري ليه بإدارة يعهد إgérant salarié ا أنه قد يستعين التاجر بمسير أجيرـأوله
حيث تعود أرباح . تهيخضع لرقاببمقتضى عقد عمل، ويعمل باسمه ولحسابه، مقابل أجرة، و

 لا يكتسبوبالتالي .دون المسير الأجير اريـالمحل التجذمة التاجر صاحب   إلىوخسائر الاستغلال

                                                
 ، إلیاس ناصیف؛248.، ص1994الجامعیة للطباعة والنشر، ، الدار أصول القانون التجاري، طفى كمال طهمص أنظر، - 1

أبو  سلمان ؛141.، ص1999، عویدات للطباعة والنشر، بیروت ،لبنان،1.انون التجارة، المؤسسة التجاریة،جالكامل في ق
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كام قانون ـأحهو عامل أجير تنظمه يخضع لالتزامات التجار، بل  ولا هذا الأخير صفة التاجر،
فليس للمسير .  العملوعلاقته قِبل التاجر صاحب المتجر أي رب2واجباته، في حقوقه و1لـالعم

  .لا سلطة التمثيل والإنابة عنه إالأجير
  

الة، فسمي حينها ـعقد وكلى شخص لإدارته بمقتضى  يلجأ التاجر في الصورة الثانية، إقدو
، gérance non salariée ou gérance mandat  أو وكالة تسيير محلالعقد بعقد الوكالة المأجورة

يير المحل استقلال أكبر في تس مأجور، ويتمتع بحرية ورف وكيلهو عقد يستغل فيه المتجر من طو
دارة المتجر، أو في سلطته في القيام بأعمال التصرف، كسلطته في التعاقد من المستخدم، سواء في إ

 .3لازمة للمحل باسمه، أو في ابرام بعض الصفقاتلمع المستخدمين، أو في شراء بعض المواد ا
 موكله  التاجر، لأن أعماله لا تتم لحسابه الخاص، بل لحسابكتسب صفةولكنه مع ذلك لا ي

لرقابة هنا تكون لاحقة على أعماله، حيث  ا لكن.شرافه، فيخضع لرقابته وإ4 صاحب المتجرالتاجر
 هذا المدير،غالبا مكافئة  حددت بتقديم حساب لموكله التاجر عن نتائج إدارته، ويلتزم الوكيل الأجير

  .5احـققة أو نسبة معينة من الأربالمحالمبيعات على أساس 
  

 هناك صورتين لإدارة المتجر، لكن يثور الخلاف حول خلال عرض ما سبق أنمن يتضح 
فإذا كان المدير يتلقى . التفرقة بينهما، هنا يرتكز معيار التفرقة على أساس حرية واستقلال المدير

أما إذا .  كاملة، اعتبر العقد عقد عملالأوامر من المالك، ويخضع لسلطته وإشرافه ورقابته بصفة

                                                
1-«Le gérant salarié du fonds de commerce est un préposé qui, moyennant une rémunération, exploite 
le fonds pour le compte du propriétaire,qui conserve le contrôle,les profits et les risques de 
l’exploitation .il est soumis aux dispositions du Code du travail.»Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.127.  

 21 المؤرخ في 90/11بالأخص قانون التاجر الى قواعد قانون العمل، و  یخضع المسیر الأجیر في علاقته برب العمل - 2
 المتعلق بالنظام الخاص 1990 سبتمبر26 المؤرخ في 290-90 ضا المرسوم التنفیذي والمتمم، و أی، المعدل1990أفریل 
 ات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، أنظر، بلعروسي أحمد التجاني، وابل رشید، قانون العمل، دار هومة،بعلاق

   .41.ص.2006، 3.الجزائر،ط
 .285.، ص  أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق-3 
  مصر،،المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة ، دار1.ر، محمد فرید العریني،جلال وفاء محمدین، القانون التجاري، جأنظ  - 4

       .567.، ص1998
عادة ما یلجأ التاجر إلى هذه الصورة عند رغبته فتح فروع لتجارته، فیعهد إدارتها إلى مدیر مستقل، یطلق علیه مدیر  - 5

 كأن یكون المحل التجاري مؤسسة تجاریة، ولها عدة وكالات، أو فروع منتشرة عبر عدة مناطق، الفرع أو المدیر المأجور،
؛ أنظر، هاني محمد دویدار، أو إذا كان للتاجر عدة محلات تجاریة، فیوكل أحد الاشخاص نیابة عنه بإدارة المحل التجاري

 .310. ص، 2001 یة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندر،التنظیم القانوني للتجارة
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دارة المتجر، أو في سلطته في القيام بأعمال التصرف، كسلطته في التعاقد من المستخدم، سواء في إ

 .3لازمة للمحل باسمه، أو في ابرام بعض الصفقاتلمع المستخدمين، أو في شراء بعض المواد ا
 موكله  التاجر، لأن أعماله لا تتم لحسابه الخاص، بل لحسابكتسب صفةولكنه مع ذلك لا ي

لرقابة هنا تكون لاحقة على أعماله، حيث  ا لكن.شرافه، فيخضع لرقابته وإ4 صاحب المتجرالتاجر
 هذا المدير،غالبا مكافئة  حددت بتقديم حساب لموكله التاجر عن نتائج إدارته، ويلتزم الوكيل الأجير

  .5احـققة أو نسبة معينة من الأربالمحالمبيعات على أساس 
  

 هناك صورتين لإدارة المتجر، لكن يثور الخلاف حول خلال عرض ما سبق أنمن يتضح 
فإذا كان المدير يتلقى . التفرقة بينهما، هنا يرتكز معيار التفرقة على أساس حرية واستقلال المدير

أما إذا .  كاملة، اعتبر العقد عقد عملالأوامر من المالك، ويخضع لسلطته وإشرافه ورقابته بصفة

                                                
1-«Le gérant salarié du fonds de commerce est un préposé qui, moyennant une rémunération, exploite 
le fonds pour le compte du propriétaire,qui conserve le contrôle,les profits et les risques de 
l’exploitation .il est soumis aux dispositions du Code du travail.»Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.127.  

 21 المؤرخ في 90/11بالأخص قانون التاجر الى قواعد قانون العمل، و  یخضع المسیر الأجیر في علاقته برب العمل - 2
 المتعلق بالنظام الخاص 1990 سبتمبر26 المؤرخ في 290-90 ضا المرسوم التنفیذي والمتمم، و أی، المعدل1990أفریل 
 ات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، أنظر، بلعروسي أحمد التجاني، وابل رشید، قانون العمل، دار هومة،بعلاق

   .41.ص.2006، 3.الجزائر،ط
 .285.، ص  أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق-3 
  مصر،،المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة ، دار1.ر، محمد فرید العریني،جلال وفاء محمدین، القانون التجاري، جأنظ  - 4

       .567.، ص1998
عادة ما یلجأ التاجر إلى هذه الصورة عند رغبته فتح فروع لتجارته، فیعهد إدارتها إلى مدیر مستقل، یطلق علیه مدیر  - 5

 كأن یكون المحل التجاري مؤسسة تجاریة، ولها عدة وكالات، أو فروع منتشرة عبر عدة مناطق، الفرع أو المدیر المأجور،
؛ أنظر، هاني محمد دویدار، أو إذا كان للتاجر عدة محلات تجاریة، فیوكل أحد الاشخاص نیابة عنه بإدارة المحل التجاري

 .310. ص، 2001 یة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندر،التنظیم القانوني للتجارة
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، حيث يتمتع 1كان المدير يتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلال في أداء مهامه، أعتبر العقد وكالة
  .2الوكيل بسلطات أوسع من سلطات العامل

  

  :لاف بين العقدينـه الشبه والاختـ أوج-2
  

 من صور استغلال  في أهما،رة البسيطة التسيير وعقد الإدا عقد تأجيريتمثل وجه الشبه بين
، كلما دعت الحاجة العملية إليهما، مثل حالة ليها صاحب المحل لاستغلالهأ إالمحل التجاري التي يلج

مرضه، أو عجزه أو رغبته في توسيع نشاطه التجاري، والتي تعد أحد البدائل التي تدعو إلى التنازل 
  .الاستغلال الشخصي للمحل التجاريعن 

  

إرادة المالك هي وحدها لها حق ابرام أحد هاذين العقدين، كما أنه يبقى دائما مالكاً للمحل 
  .التجاري  في كلتا الحالتين، ويستغل محله التجاري

يختلف العقدين من حيث إن صورة مزاولة التاجر لنشاطه التجاري بالاستعانة بوكيل أو عامل 
ه ولحسابه، أسبق في الظهور من صورة عقد تأجير التسيير، أجير، يتولى تمثيله ومباشرة التجارة باسم

من طرف مستأجر مسير، لأن هذا الأخير هو عقد حديث نسبيا، ظهر إلا بعد تجسيد فكرة 
، لذلك أطلق عليه مصطلح  إيجار التسيير لتمييزه عن 3انفصال ملكية المحل التجاري عن استغلاله

  .يرـالمسير الأج
  

المعنوية، فينتفع اره مجموعة من العناصر المادية و على المحل التجاري باعتبيرد عقد تأجير التسيير
 لشخص لإدارته هد في عقد الادارة مالك المحل، في حين يعتأجر المسير بالمحل لحسابه الخاصالمس

فالعقد لحسابه، أي لحساب المالك، مقابل أجر يدفعه لهذا الشخص، نظير عمله في تلك الادارة، 
  .4ارة أشخاصـجعقد إدارة المحل التجاري هو عقد إ، في حين ارة أشياءـعقد اجالأول هو 

  

                                                
 ،1981- 1980،، العقود التجاریة، دار النهضة العربیة، بیروت4. ج، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري أنظر،- 1

  .248.، المرجع السابق، ص؛ مصطفى كمال طه159. ص
حیث أخذ بعین لطابع الغالب علیه، ا الادارة المأجورة والإدارة بالوكالة على  عقدلقد أعتمد القضاء الفرنسي للتفرقة بین  - 2

المحل، ونظام استخدام العمال، ودفع أجورهم، ومدى سلطتهم في بیع وشراء البضائع، استغلال تنظیم كیفیة  الاعتبار
  ، أنظر؛وطریقة احتساب أجرة المدیر

-Cf. T. civ. Toulouse, 9 janv. 1931, T. civ. Belley, 24 oct. 1931, T. civ. Lyon, 18 nov. 1931, DP 1931. 
2. 113, note P. PIC, cités par F. DERRIDA ,Ch. HANNOUN, Rép .Dalloz  dr. Com. 1997,V°.Gérance  
de fonds de commerce., p.4. 

 .310 .، المرجع السابق، ص أنظر، هاني محمد دویدار- 3
ة، مصر، ، عقد الایجار، دار الكتب القانونیالمسماة، الوافي في شرح القانون المدني، في العقود  سلیمان مرقس أنظر،- 4

 . على الهامش98 .، ص2002الرابعة،  الطبعة
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، حيث يتمتع 1كان المدير يتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلال في أداء مهامه، أعتبر العقد وكالة
  .2الوكيل بسلطات أوسع من سلطات العامل

  

  :لاف بين العقدينـه الشبه والاختـ أوج-2
  

 من صور استغلال  في أهما،رة البسيطة التسيير وعقد الإدا عقد تأجيريتمثل وجه الشبه بين
، كلما دعت الحاجة العملية إليهما، مثل حالة ليها صاحب المحل لاستغلالهأ إالمحل التجاري التي يلج

مرضه، أو عجزه أو رغبته في توسيع نشاطه التجاري، والتي تعد أحد البدائل التي تدعو إلى التنازل 
  .الاستغلال الشخصي للمحل التجاريعن 

  

إرادة المالك هي وحدها لها حق ابرام أحد هاذين العقدين، كما أنه يبقى دائما مالكاً للمحل 
  .التجاري  في كلتا الحالتين، ويستغل محله التجاري

يختلف العقدين من حيث إن صورة مزاولة التاجر لنشاطه التجاري بالاستعانة بوكيل أو عامل 
ه ولحسابه، أسبق في الظهور من صورة عقد تأجير التسيير، أجير، يتولى تمثيله ومباشرة التجارة باسم

من طرف مستأجر مسير، لأن هذا الأخير هو عقد حديث نسبيا، ظهر إلا بعد تجسيد فكرة 
، لذلك أطلق عليه مصطلح  إيجار التسيير لتمييزه عن 3انفصال ملكية المحل التجاري عن استغلاله

  .يرـالمسير الأج
  

المعنوية، فينتفع اره مجموعة من العناصر المادية و على المحل التجاري باعتبيرد عقد تأجير التسيير
 لشخص لإدارته هد في عقد الادارة مالك المحل، في حين يعتأجر المسير بالمحل لحسابه الخاصالمس

فالعقد لحسابه، أي لحساب المالك، مقابل أجر يدفعه لهذا الشخص، نظير عمله في تلك الادارة، 
  .4ارة أشخاصـجعقد إدارة المحل التجاري هو عقد إ، في حين ارة أشياءـعقد اجالأول هو 

  

                                                
 ،1981- 1980،، العقود التجاریة، دار النهضة العربیة، بیروت4. ج، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري أنظر،- 1

  .248.، المرجع السابق، ص؛ مصطفى كمال طه159. ص
حیث أخذ بعین لطابع الغالب علیه، ا الادارة المأجورة والإدارة بالوكالة على  عقدلقد أعتمد القضاء الفرنسي للتفرقة بین  - 2

المحل، ونظام استخدام العمال، ودفع أجورهم، ومدى سلطتهم في بیع وشراء البضائع، استغلال تنظیم كیفیة  الاعتبار
  ، أنظر؛وطریقة احتساب أجرة المدیر

-Cf. T. civ. Toulouse, 9 janv. 1931, T. civ. Belley, 24 oct. 1931, T. civ. Lyon, 18 nov. 1931, DP 1931. 
2. 113, note P. PIC, cités par F. DERRIDA ,Ch. HANNOUN, Rép .Dalloz  dr. Com. 1997,V°.Gérance  
de fonds de commerce., p.4. 

 .310 .، المرجع السابق، ص أنظر، هاني محمد دویدار- 3
ة، مصر، ، عقد الایجار، دار الكتب القانونیالمسماة، الوافي في شرح القانون المدني، في العقود  سلیمان مرقس أنظر،- 4

 . على الهامش98 .، ص2002الرابعة،  الطبعة
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دارة البسيطة، سواء كان المدير يرتبط  ظل عقد الإلا يتغير النظام القانوني للمحل التجاري في
، وهو ما يلزم وجوب تمتعه محتفظا بصفته كتاجربعقد العمل أو عقد الوكالة، حيث يظل مالكه 

 في عقد بينما يفقد المالك، 1استخدام الغيرجارة، فضلا عن أهليته في توكيل وة التهلية ممارسبأ
  .تأجير التسيير صفته هذه

 

لى المالك إ المسير الأجير أو الوكيلآثار العمليات التي يقوم ا نتائج الاستغلال وتنصرف 
ام بمباشرة التجارة ، كأن هذا الأخير هو الذي ق2نتائج الاستغلالهذا الأخير  يتحملف ،مباشرة

ل في  التي تعاقد معه على إدارة المحرفات المسير تص كما يسأل عن.بنفسه فيسأل عن هذا الاستغلال
 عقود باسمه  المسير حدود اختصاصه أو وكالته، كأن يبرممواجهة الغير، ما لم يكن  قد تجاوز

في عقد لى المستأجر المسير  يتوفي حين .3تجاه الغير فهنا يكون مسؤولا شخصيا ايولحسابه الشخص
هو المسؤول عن نتائجه فتعود 4استغلال المتجر لحسابه الخاص، فيكون من حيث المبدأايجار التسيير 

 .5إليه أرباحه كما يتحمل الديون الناجمة عنه
  

 المسير  المسير في التصرف، فيلتزممتع ا من حيث الحرية والاستقلالية التي يتف العقدانيختل
الاحتفاظ بكافة الأوراق مع  ،6 بحدود عقد الادارة، التي رسمها له صاحب المتجرو الوكيلالأجير أ

يمسك الحسابات اللازمة لذلك، حتى و ثبت المصروفات التي أنفقها أثناء تسييره،والسندات، التي ت
لمدير الحر أو المستأجر ا في حين لا يخضع . حساب شامل لصاحب المحل التجارييتمكن من تقديم

 ، فجميع التصرفات القانونية والعقود التي يجريهاأوامر المؤجر صاحب المحلالمسير لتوجيهات و
  .ر الناجمة عنهالخسائيتحمل رباح ويتمتع بالأ ه، تكون لحسابه الخاص،كما إنبمناسبة مباشرة تجارته

  

خير إلا فهو له الحرية في استغلاله، دون أي رقابة أو اشراف عليه من مالكه فليس لهذا الأ
  .ةجرهذه الألتحديد  ، وإن كان له حق الاطلاع على حسابات المحل7أجرة استغلال المتجر

 

                                                
 .160-159 .، ص، أحمد محرز، المرجع السابق أنظر- 1
 .322 .، ص أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق- 2

 3 -«Le gérant sera seul responsable personnellement à l’égard des tiers dans le cas ou il agi comme 
prête-nom ou pour son compte personnel. »Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.130 ;F. DERRIDA,Ch. 
HANNOUN,op .cit.,p .3.  

 ستة أشهر الموالیة لتاریخ النشر مع 6ج مسؤولیة المؤجر التضامنیة لمدة .ت. من ق209غیر أن المشرع قرر في المادة  - 4
 .تأجر المسیر، عن الدیون التي یعقدها هذا اللأخیر بمناسبة استغلاله المحل التجاريالمس

 .168 .، ص أحمد محرز، المرجع السابق، أنظر- 5
الخروج عن حدود عقد الادارة إذا اقتضت  أنه قد تطرأ بعض الظروف الطارئة،تفرض على المدیر الى الاشارة  تجدر- 6

المتوقعة، وهذا تطبیقا لما تقضي به   غیروتقلبات السوقمن طبیعتها أنها تتأثر بمتغیرات، التيذلك المعاملات التجاریة، 
  .ج.م .ق 575.م
  .97. أنظر، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 7
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دارة البسيطة، سواء كان المدير يرتبط  ظل عقد الإلا يتغير النظام القانوني للمحل التجاري في
، وهو ما يلزم وجوب تمتعه محتفظا بصفته كتاجربعقد العمل أو عقد الوكالة، حيث يظل مالكه 

 في عقد بينما يفقد المالك، 1استخدام الغيرجارة، فضلا عن أهليته في توكيل وة التهلية ممارسبأ
  .تأجير التسيير صفته هذه

 

لى المالك إ المسير الأجير أو الوكيلآثار العمليات التي يقوم ا نتائج الاستغلال وتنصرف 
ام بمباشرة التجارة ، كأن هذا الأخير هو الذي ق2نتائج الاستغلالهذا الأخير  يتحملف ،مباشرة

ل في  التي تعاقد معه على إدارة المحرفات المسير تص كما يسأل عن.بنفسه فيسأل عن هذا الاستغلال
 عقود باسمه  المسير حدود اختصاصه أو وكالته، كأن يبرممواجهة الغير، ما لم يكن  قد تجاوز

في عقد لى المستأجر المسير  يتوفي حين .3تجاه الغير فهنا يكون مسؤولا شخصيا ايولحسابه الشخص
هو المسؤول عن نتائجه فتعود 4استغلال المتجر لحسابه الخاص، فيكون من حيث المبدأايجار التسيير 

 .5إليه أرباحه كما يتحمل الديون الناجمة عنه
  

 المسير  المسير في التصرف، فيلتزممتع ا من حيث الحرية والاستقلالية التي يتف العقدانيختل
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 .160-159 .، ص، أحمد محرز، المرجع السابق أنظر- 1
 .322 .، ص أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق- 2

 3 -«Le gérant sera seul responsable personnellement à l’égard des tiers dans le cas ou il agi comme 
prête-nom ou pour son compte personnel. »Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.130 ;F. DERRIDA,Ch. 
HANNOUN,op .cit.,p .3.  

 ستة أشهر الموالیة لتاریخ النشر مع 6ج مسؤولیة المؤجر التضامنیة لمدة .ت. من ق209غیر أن المشرع قرر في المادة  - 4
 .تأجر المسیر، عن الدیون التي یعقدها هذا اللأخیر بمناسبة استغلاله المحل التجاريالمس

 .168 .، ص أحمد محرز، المرجع السابق، أنظر- 5
الخروج عن حدود عقد الادارة إذا اقتضت  أنه قد تطرأ بعض الظروف الطارئة،تفرض على المدیر الى الاشارة  تجدر- 6

المتوقعة، وهذا تطبیقا لما تقضي به   غیروتقلبات السوقمن طبیعتها أنها تتأثر بمتغیرات، التيذلك المعاملات التجاریة، 
  .ج.م .ق 575.م
  .97. أنظر، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 7
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  ::ارياريار التجار التجــير التسيير وعقد الايجير التسيير وعقد الايجــ عقد تأج عقد تأج––ثانيا ثانيا 
  

عا في الحياة التجارية، نظرا لأن عقد الايجار التجاري من أهم العقود التي تشهد انتشارا واس
 العقارات، التي يستغلون فيها محلام التجارية، فيلجئون إلى ابرام أغلب التجار عادة ما لا يملكون

 إلى 169وذلك في المواد من  ، ولقد خصه المشرع الجزائري بتنظيم تشريعيار تجاريـعقد ايج
  .هف نتولى تعريعقد تأجير التسيير عن قبل تمييز عقد الايجار التجاري و،ج.ت.ق 1 مكرر202

  

  :اريـلتجار اـتعريف عقد الايج - 1
عقد الايجار التجاري هو العقد الذي يبرم بين المؤجر مالك للعقار، والمستأجر، الذي هو تاجر 
أو حرفي أو مؤسسة حرفية، يمارس نشاطا تجاريا أو حرفيا أو صناعيا في الأمـاكن المؤجرة،مقابل 

  .1بدل ايجار يدفعه هذا الأخير للمؤجر مالك العقار
  : ف بين عقد تأجير التسيير وعقد الايجار التجاريأوجه الشبه والاختلا -2

 

يتمثل وجه التشابه بين العقدين في أن كل منهما يتضمنان أهم عناصر عقد الايجار، وهي 
تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، الأجرة، والمدة، حيث يلتزم المؤجر سواء في عقد 

 المستأجر من الانتفاع بالعين محل الايجار، مقابل التزام الايجار التجاري أو تأجير التسيير، بتمكين
  .2هذا الأخير بأداء الأجرة المتفق عليها، وذلك خلال مدة معينة

  

كما إن كلا العقدين يرتبان التزامات شخصية بين طرفيه، فلا يكون للمستأجر حقا عينيا في 
دين لقاعدة عدم جواز التنازل ، بل حقه دائما شخصي، ومن ثم يخضع كلا من العق3الشيء المؤجر

  .، إلا إذا اشترط خلاف ذلك في عقد الايجار أو بعد موافقة المؤجر الصريحة4عن الايجار من الباطن
  

والمادة  1ج.ت. مكرر من ق187ن لركن الشكلية حيث أوجب المشرع في المادة يخضع العقدا
تأجير التسيير في شكل رسمي  من ذات القانون وجوب إفراغ عقد الايجار التجاري وعقد 203/3

  .وهذا تحت طائلة بطلان التصرف

                                                
1-«Le bail commercial est le contrat conclu entre le bailleur, propriétaire de l’immeuble, et le 
locataire commerçant, exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués.» Cf. J-B BLAISE, op. 
cit., p.291 ; M. PEDAMON,Droit commercial ,2eéd.,2000,précis Dalloz, p .249 ; J-P LE GALLE, 
Droit commercial, les activités commerciales,12e éd, DALLOZ,mémontos,2000 ,p.57. 

 .5.، ص1998-1997یر عبد السید تناغو، عقد الایجار، منشأة المعارف، الاسكندریة،  أنظر، سم- 2
، دار عقد الایجارالعقود المسماة، ، ؛ رمضان أبو السعود5.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص أنظر،- 3

 .358.، ص1999 المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،
نه یخضع في هذا الشأن أما بالنسبة لعقد تأجیر التسییر، فإ. ج.ت. من ق188بالنسبة لعقد الایجار التجاري، المادة نظر  أ- 4

 .  من القانون المدني الجزائري 505 المادة إلى القواعد العامة لعقد الایجار، أنظر،
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ار ـ مراجعة بدل الايج أحكامج.ت. من ق213طبقا للمادة  عقد تأجير التسيير تسري على
  .2ار التجاري الايجالتي يخضع لها عقد

  

 أساسا في العين المؤجرة التي ينصب عليها كل عقد،  نقط الاختلاف بين العقدين فتتجلىأما
ج، فتسري أحكامه .ت. من ق169قد الإيجار التجاري هو إيجار لعقار وفقا لما حددته المادة فع

أما عقد تأجير التسيير . على إيجار المحلات أو العمارات الملحقة بالمحل التجاري واللازمة لاستغلاله
حق الايجار، أي ار فيه على المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بما في ذلك ـفيقع الإيج

بمعنى آخر أن الايجار التجاري يخول للمستأجر حق الانتفاع بالعقار أو المكان الذي يباشر فيه 
  .3ويـتجارته، في حين يكون له في عقد تأجير التسيير الانتفاع بالمحل التجاري كمال منقول معن

  

لقانوني الذي يخضع له ويترتب عن هذه التفرقة من حيث العين المؤجرة، الاختلاف في النظام ا
كل عقد، فبالنسبة لعقد الايجار التجاري فإنه يخضع لأحكام الباب الثاني من القانون التجاري، أي 

 من 214 لىإ 203كام المواد من ـفي حين تسري أح.  من هذا القانون202 لىإ 169المواد من 
  .ج على عقد تأجير التسيير.ت.ق

  

، ولا المحل التجاريإزاء مالك  ارات التجاريةـم حماية الايجلا يستفيد المستأجر المسير من نظا
لأنه مجرد مستأجر للمحل  ولو كان يمارس نشاطه في المحل المؤجر، ازاء المؤجر مالك العقار،

د ايجاره، وحقه في الحصول على ـفي حين يستفيد مستأجر العقار من حق تجدي. 4التجاري
التجديد جبرا للضرر الذي لحقه من جراء هذا الرفض تعويض استحقاقي في حالة رفض المؤجر 

، أما 05/02القانون رقم  ار المبرمة قبل صدورـ، ولكن هذا بشأن عقود الايج5ارـوإاء الايج
حيث يلتزم المستأجر بمغادرة  .الآن فإن هذه الاجراءات لا تطبق إلا في حالة اتفاق الطرفين عليها

                                                                                                                                                    
 المؤرخ 75/59 معدل للقانون التجاري رقمال 06/02/2005  المؤرخ في05/02  القانون رقم مكرر من187 أنظر، المادة - 1

 .2005، لسنة 11.ر، ع. ج،1975 سبتمبر 26في 
 .ج.ت. من ق198 إلى 190 أنظر، المواد من - 2

3 -«La différence du bail commercial qui est la mise en jouissance d’un bien immeuble, la location-
gérance de fonds de commerce est celle d’un bien meuble incorpore.»Cf. M-P. DUMONT, op.cit., 
p.11 ;H. KENFACK, op.cit., p.12.  

 ،1998ج، الطبعة الاولى، .م.ائري، دالتعویض الاستحقاقي في القانون الوضعي الجز ، محمد الحبیب الطیب، أنظر -4
 .9.ص

5  -Cf. J-M.  ISOCOVICI et J-Ph. CHENARD, Location-gérance commerces intégrés et propriété 
commerciale, article, revue Business IMMO. N°  22, novembre 2006, p.40 et s. 
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gérance de fonds de commerce est celle d’un bien meuble incorpore.»Cf. M-P. DUMONT, op.cit., 
p.11 ;H. KENFACK, op.cit., p.12.  

 ،1998ج، الطبعة الاولى، .م.ائري، دالتعویض الاستحقاقي في القانون الوضعي الجز ، محمد الحبیب الطیب، أنظر -4
 .9.ص

5  -Cf. J-M.  ISOCOVICI et J-Ph. CHENARD, Location-gérance commerces intégrés et propriété 
commerciale, article, revue Business IMMO. N°  22, novembre 2006, p.40 et s. 
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أو لاء ـدون حاجة لتوجيه تنبيه بالإخالعقد دة المحددة في ـلماالمستأجرة بمجرد انتهاء مكنة الأ
  .1على التعويض الاستحقاقي الحصول اقتضاء 

  

أما عقد تأجير التسيير فإن المشرع لم يفرض وجوب إبرامه لمدة معينة، لذلك فإن مدة العقد 
د رسالة مضمونة تخضع للحرية التعاقدية للأطراف، فضلا عن أنه يمكن تمديده ضمنيا، وينتهي بمجر

الوصول إلى المسير دون أن يلزم ذلك تعويضا عن الاخلاء، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة 
  .2العليا في هذا الشأن

  

لاقة التي تربط مالك المتجر والمستأجر المسير، بالعلاقة بين مؤجر العقار ـبالرغم من تشابه الع
تصعب في حالة إذا كان مالك المحل هو نفسه مالك العين المؤجرة، إلا أن التفرقة قد  ومستأجر

  ار تجاري؟ـللعقار، فهنا هل يعتبر العقد تأجير تسيير أم ايج
  

يمكن الاعتماد للتفرقة بين العقدين على أساس هل إن المؤجر يقدم حقيقة محل تجاري أم لا؟ 
وعليه فإنه . رام العقدفهنا الجواب عن هذا السؤال يكون بمعرفة هل يوجد لهذا المحل عملاء وقت اب

، وأكسبه ذلك عملاء وأصبح عنده محلا تجاريا، فإنه  ماعقار مارس المؤجر نشاطه التجاري في إذا
أما في حالة العكس أي إذا لم يتوافر أي عنصر من . يمكنه التنازل عن المحل في إطار تأجير التسيير

 محل تجاري فتح تسييرعقد تأجير أبرم العناصر المعنوية، أو إذا عناصر المحل التجاري، وبالأخص 
، فإن الإيجار في هذه الحالة يعد ايجارا تجاريا للمكان الممارس فيه التجارة، 3امةـلأول مرة للع

  . حر تسييرعقدوليس 
  
  

  ::ن ن ـار من الباطــار من الباطـد الايجد الايجـير التسيير وعقـير التسيير وعقد تأجد تأج عق عق--ثالثاثالثا
  

تطيع التصرف فيه، ومن  قبل المؤجر، يسواعد العامة حق المستأجر حق شخصيـوفقا للق
هذه التصرفات تأجيره لشخص آخر أو ما يسمى بالإيجار من الباطن، الذي يعد من الصور 

                                                
 المبرمة بعد  الایجارعقود أن تحرر ج.ت. مكرر من ق187، ألزم بموجب المادة 05/02  تجدر الاشارة أن القانون رقم -1

، حیث یلتزم المستأجر بمغادرة الامكنة المستأجرة ة الایجار وفقا لإرادة الطرفینمدفیه تحدد یل في شكل رسمي، وهذا التعد
   تنبیه بالإخلاء أو الحصول على تعویض الاستحقاق، لكن هذا لا یمنعتوجیه المدة المحددة في العقد دون بمجرد انتهاء

رات التجاریة؛ أنظر، مقدم مبروك، المقال السابق، تعلقة بإنهاء الایجا على اتباع الاجراءات التقلیدیة الم من الاتفاقالطرفین
 ،4.،ع2007؛دیدن بوعزة،الایجارات التجاریة بین النظام والتعاقد،مجلة دراسات قانونیة،جامعة تلمسان،149-148.ص
 .69.ص

ملف،  ،ت.غمحكمة علیا،. ق؛135.، ص2.ع ،1989،ق. م،28766،07/05/1986.ملف رقم ،ت. غمجلس أعلى، أنظر، -2
 . 117.، ص1999ت، .أ.و.د، ضائي للغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاصمجلة الاجتهاد الق ،27/02/1996، 139696.رقم

المبرمة بین مسیر ، هو بالنسبة لمحطات الخدمات حیث اعتبر القضاء الفرنسي أن العقود  هناك استثناء عن هذه الحالة- 3
مستأجر لا یستفید الثم ، ومن قود تأجیر تسییر ولیس عقد ایجار تجاريرولیة هي عشركة توزیع المواد البتمحطة الخدمات و

 .من حق التعویض الاستحقاقي
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   .، لذلك يجب قبل أن نتولى التمييز بين العقدين بيان مفهوم الايجار من الباطن1الشائعة في العمل
                    

  :نـار من الباطـوم عقد الايجـ مفه-1
  

ف الايجار من الباطن بأنه تأجير المستأجر العين المؤجرة إليه إلى شخص آخر يسمى يمكن تعري
 ار أصلي بين المؤجر والمستأجر، وثانيهماـما عقد ايجـالمستأجر من الباطن، فيوجد عقدين أوله

بمعنى أنه يبقى عقد الايجار  2.والمستأجر من الباطن ار من الباطن مابين المستأجر الأصليـعقد إيج
ي الذي يصبح ـلأصلي المبرم بين المؤجر والمستأجر، وينعقد بجانبه عقد آخر بين المستأجر الأصلا

  .يـوالمستأجر الفرع في هذا العقد مؤجرا،
ولقد منع القانون التجاري مستأجر العقار في عقد الإيجار التجاري، من تأجيره من الباطن، 

ر، أو في حالة عدم ذلك ضرورة موافقة المؤجر إلا في حالة النص على جوازه في محرر عقد الايجا
 . 3الصريحة أو الضمنية

  

  : ار من الباطنـتلاف بين عقد تأجير التسيير وعقد الايجـه الشبه والاخـأوج -2
  
 

ا أهم عناصر عقد ميشترك كل من عقد تأجير التسيير وعقد الايجار من الباطن في تضمنه
ر التجاري، والتي تتمثل في الانتفاع بالعين المؤجرة والأجرة الايجار، كما هو الحال بالنسبة للإيجا

  .والمدة، حيث يلتزم المستأجر من الباطن بالوفاء بالأجرة، مقابل الانتفاع بالعقار
  

يمكن للمستأجر المسير إعادة تأجير تسيير المحل الذي يستغله، كما هو الحال بالنسبة للمستأجر 
ر من المستأجر، سواء المسير أو من الباطن، يعتبر تصرفا في لكن هذا التصرف الصاد. من الباطن

ج ضرورة النص على .ت. من ق188حقه الشخصي، لذلك أوجب القانون التجاري في المادة 
  .جواز الايجار من الباطن في العقد، أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية

  

                                                
 .267.، ص عبد السید تناغو، المرجع السابق سمیر ؛661. أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص- 1
 ق، 43  لسنة851قض المصریة في الطعن رقم عرفت محكمة الن؛ ولقد 151.، المرجع السابق ، ص أنظر، أحمد محرز- 2

جدید یعقد بین المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن، ویرد یجار  إ« ، عقد الایجار من الباطن بأنه15/06/1977 جلسة
یه في  خلافا لنص مانع متفق عللم تم هذا العقد یحكم العلاقة بین طرفیه، حتى والذي هوعلى حق الأول في الانتفاع بالعین، و

، ویتعین على المستأجر مغایرة لشروطها تأجر الأصلي حتى ولو كانت شروطهالمسالإیجارة الأصلیة المبرمة بین المؤجر و
مشار إلیه من  ،»من الباطن تبعا لذلك أن یوفي بالتزاماته ولا یحق للأول أن یتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجیر من الباطن

 .2.  الهامش رقم،113. ص،2005یجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة، نجوى ابراهیم البدالي، عقد الا
 . من القانون التجاري الجزائري188أنظر نص المادة   - 3
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، فعقد تأجير التسيير لا يعد ايجارا من يختلف العقدان في العين المؤجرة التي يتعلق ا الايجار
الباطن للعقار، فهو عقد موضوعه الجوهري هو تأجير محل تجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، 

 188فهو يتعلق باستغلال محل التجاري، أما عقد الايجار من الباطن فإنه يخضع إلى أحكام المادتين 

  .1قار أو على جزء منه ار فيه يقع على عـ فمحل الإيجج.ت.ق 189و
  

نع من الايجار من ـلا تنطبق على عقد تأجير التسيير القاعدة التي قررها المشرع بشأن الم
والذي هو  فشرط المؤجر الذي يمنع بمقتضاه مستأجر العقار. ج.ت. من ق188الباطن في المادة 

 وهو ما قضت به أيضا ،2مالك المحل التجاري من الايجار من الباطن لا يمنعه من تأجير تسييره
 4 وأهمها القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة،3محكمة النقض الفرنسية في مجموعة من قراراا

 حيث نقضت قرار إحدى محاكم الاستئناف الذي وافق على تنبيه 09/07/2003المؤرخ في 
لباطن، على بالإخلاء بدون حق التجديد والتعويض الاستحقاقي على شرط حضر تأجير من ا

قار من المسير يكون ـوأكدت في قرارها أن الانتفاع بالع أساس أن تأجير التسيير ايجار من الباطن،
ير ـ النص في صراحة على منع تأجن إلا في حالةـار من الباطلمدة عقد تأجيره لا يشكل إيج

 . التسيير
  

العملي، فلو افترضنا أن عقد وإن التفرقة بين العقدين في هذا الاطار لها أهميتها على الصعيد 
ار من الباطن، لتوجب موافقة مالك العقار حتى يتسنى للمؤجر مالك المحل ـتأجير التسيير هو ايج

التالي إذا قام باري وليس إيجار لعقار، وـولكن الأمر يتعلق بتأجير محل تج. التجاري تأجيره
كبا لمخالفة الإيجار من الباطن التي تخول مستأجر العقار مالك المحل بتأجير تسييره، فإنه لا يعد مرت

لأن المستأجر المسير هو طرف  للمؤجر حق رفض تجديد الإيجار دون عرض تعويض الاستحقاق،
 .ج.ت. الفقرة الثانية من ق177أجنبي عن عقد الايجار التجاري، استنادا إلى نص المادة 

  

                                                
لیاس جوزف أبو عید، المؤسسة إ ؛118.، ص2000 جنادي الجیلالي، الایجارات التجاریة، دار هومة، الجزائر،  أنظر، - 1

 ؛98.ص.1983 إدارة حرة، التمثیل التجاري، الجزء الثاني، دار بیرنیت للنشر، بیروت، التجاریة، أحكام عامة، بیع، رهن،
                                                                                                                                           .6.محمد الحبیب الطیب، المرجع السابق، ص

2- «La clause d’un bail interdisant la sous-location n’empêche pas la mise en gérance libre, c'est-à-dire 
la location du fonds.»Cf. F. LEMENIER, op. cit., p .130. 
3- Cf. Cass. com. 9 mars 1953, D. 1953. 323, RTD com., 1953. 628, note A. JAUFFRET ; Cass. com. 
30 avr. 1954, Bull. civ. IV, n

o
 150, JCP 1954. IV. 8 ; Cass. 1

re
 civ. 2 févr. 1962, D. 1962. 433, note 

P. ESMEIN, cité par H. KENFACK, op .cit.,p .12.  
4- Cf. Cass. civ. 3°, 9 juillet 2003, Bucci c/ Pons, n° 899 FS-P+B, cité par Y. ROUQUET, Location-
gérance et sous-location, deux notions à ne pas confondre, éd. Dalloz, 2005 ,p.247.  
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العقار والمستأجر من الباطن، عند تبقى العلاقة قائمة في حالة الإيجار من الباطن بين مؤجر 
ار من الباطن، حيث يلتزم كل من المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلي ـتوقيعه على عقد الايج

 أي علاقة بين في عقد تأجير التسيير في حين لا توجد. 1باحترام شروط العقد وتنفيذ التزاماته
ير حق مطالبته بتجديد الايجار ـس لهذا الأخالمؤجر مالك العقار والمستأجر المسير، وتبعا لذلك لي

  . 2أو تعويض الاستحقاق
  
 

لكن التفرقة بين العقدين تصعب وتزداد تعقيدا بالنسبة للعمليات التي يكون في ظاهرها عقد 
ار من الباطن، فهنا يكون عنصر الاتصال بالعملاء هو ـتأجير تسيير، لكنها في حقيقة الأمر ايج

فاتجه . اسطتها يمكن تكييف العقد هل هو تأجير تسيير أم إيجار من الباطنأحد العناصر التي بو
القضاء الفرنسي إلى اعتبار العقد ايجارا من الباطن، إذا لم يخول المستأجر المسير الانتفاع بأي عنصر 

  .3ناصر المحل التجاريـمن ع
صير التراع وذلك فيجب على قضاة الموضوع البحث عن المسألة الأساسية التي يتوقف عليها م

كما إنه في حالة بطلان عقد تأجير .4بتحديد طبيعة العقد، وإعطائه التكييف القانوني الصحيح
 .5ضاء في فرنساـار من الباطن، وهذا ما ذهب إليه القـالتسيير لا يمكن تكييفه بأنه إيج

 

            ::66د التسـييرد التسـييرعن عقعن عقالتسـيير التسـيير ير ير ييز عقد تأجييز عقد تأجتمـتمـ--رابعارابعا
  

 : سييرـلتريف عقد اـ تع– 1
  

بالتنظيم لهذا العقد  عقد التسيير هو عقد حديث نسبيا أوجده العمل، وتولى المشرع الجزائري
 المستحدث بموجب القانون  من القانون المدني الجزائريفي القسم الأول من الفصل الاول مكرر

لذي يلتزم بموجبه قد اـالع" منه بأنه  فعرفته المادة الأولى،1989 فبراير 07 المؤرخ في 01-89رقم 
متعامل يتمتع بشهرة معترف ا، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة 

                                                
 .157.، ص أحمد محرز، المرجع السابق أنظر،- 1
  ؛302-301.ص ،صالح، المرجع السابق فرحة زراوي ،أنظر - 2

- Cf. J-B.  BLAISE, op. cit., p.307 ; H. KENFACK, op .cit.,p .12.  
3-Cf. Cass. 3

e
 civ. 1 juill. 1975, pourvoi N° 74-11702, cité par : www.legifrance.gouv.fr; Cass. 3

e
 civ. 

5 oct.1994, Loyers et copr.1995,comm. n
o
 28,note Ph-H. BRAULT,cité par,H. KENFACK,op.cit.,p.12. 

  .135.، ص1.، ع1989 ق،.  م،28766 رقم ، ملف07/05/1983 ،ت. غ.ق  المجلس الأعلى،، أنظر- 4
5  -Cf. Cass. 3e civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-11.835, arrêt n° 592 FS-P-B, D. 2005,obs. B. 
SAINTOURENS ; RTD Com. 2006, p. 293.  
6 -Contrat de management. 
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الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها، باسمها ولحساا مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب 
 ." شبكاته الخاصة بالترويج والبيـعمقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من

 

العقد الذي يعهد بمقتضاه صاحب المحل إلى وكيل أعمال سلطة تسيير " ولقد عرفه الفقه بأنه
العقد الذي بمقتضاه يضع المالك بعض أو "  وعرف أيضا بأنه1المحل، مقابل مشاركته في الأرباح،

 كل أمواله تحت تصرف شخص أخر يسمى المسير، ويعهد له سلطة استغلاله لحسابه الخاص
  .2"هـأي تصرف قانوني أو مادي، يهدف إلى زيادة قيمة أموالراء ـبإج

  

 الفنادق والمناطق السياحية، أين يقوم فيه مدير مجلس إدارة ويستعمل عادة هذا العقد لتسيير
  .3هـشركة مالكة لفندق ما بتفويض مؤسسة أخرى بتسييره وإدارت

 
 

    :لاف بين العقدينـالاختـه الشبه وأوج – 2
  

لتسيير كما هو الحال بالنسبة لعقد تأجير تسيير المحل التجاري فصلا بين الملكية يتضمن عقد ا
 والاستغلال، حيث يعهد إلى مسير استغلاله الأموال محل عقد التسيير، مع احتفاظ المالك بملكية

  .4والـهذه الأم
  
  

 إعتباره عامل فلا يمكن وال المسير،ـيتمتع المسير في عقد التسيير بنوع من الحرية في تسيير أم
، وهو ذا المعنى لا يختلف عن 5 لا يكون تابعا للمالك ولا يخضع لأي عقد العملثمأجورا،حي

 لأي علاقة عمل ـل بكل حرية، ولا يخضع المحالمستأجر المسيرعقد تأجير التسيير الذي يستغل فيه 
  .مع المالك

  

ب المالك، وذا المعنى يكيف هذا وال لحساـاستغلال وتسيير الأميتولى المسير في عقد التسيير 
 .العقد بأنه من عقود تقديم الخدمات، أو هو نوع من الوكالة التي دف إلى مصلحة عامة

  

                                                
1 -«Un contrat dit de management par lequel le titulaire du fonds confère à un agent général le pouvoir 
de gérer le fonds, contre une participation aux bénéfices »,Cf. Y. GUYON, op .cit., p .714. 
2-«Un contrat par lequel le propriétaire –le géré- met un ou plusieurs de ses biens à la disposition d’une 
personne –le gestionnaire- et lui confie le pouvoir d’accomplir pour son compte, tout acte juridique et 
matériel, dans le but de la valorisation de ces biens.» Cf. M. KAHLOULA, A propos du contrat de 
management entreprise de gestion touristique de Tlemcen (E.G.T.T)-Flamingo Intercontinental, Revue 
des sciences juridiques et administratives ,université Abou Bakr Belkaid, faculté de droit, 
Tlemcen,2006, N°4, p .39 . 
3 -Cf. H. KENFACK, op .cit., p .11.  
4 - Cf. M. KAHLOULA, op .cit., p .39  
5 - Cf. Y. GUYON, op .cit., p .714.  
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  فبراير07 في المؤرخ 01-89 من القانون رقم 4  المادةيلتزم المسير في عقد التسيير وفقا لنص

الخدمات  ولاسيما تحسين نوعية سيير، محل التلك بتحسين المردودية الإقتصادية والمالية للم1989
في حين يلتزم المستأجر المسير في عقد تأجير التسيير باستغلال المحل . مة المنتوجات وقيالمقدمة

  .المؤجر ويسعى إلى استمرارية إقبال العملاء عليه
  

ن ار لمال منقول معنوي وهو المحل التجاري، وذا المعنى يمكـعقد تأجير التسيير هو عقد إيج
 على أي مال أو  عقد التسييرفي حين ينصب. ا من المحلات التجاريةار الفنادق باعتبارها نوعـإيج

 .لات التجارية بل يشمل أي مالـعقار يعهد بتسييره إلى المسير، فهو لا يقتصر على المح
 

 فإنه يتعين دراسة  وأهميته وتمييزه عن غيره من العقودعقد تأجير التسييربعد بيان تعريف 
 .طبيعته القانونية ومعرفة خصائصه وذلك في المطلب التالي

 
 

 
 

  

يتضح من تعريف عقد تأجير التسيير، وتميزه عن غيره من العقود، الخصائص والسمات 
 وبياا، يعود بالفائدة الأساسية المميزة لهذا العقد، ولا شك أن الوقوف على هذه الخصائص

 تحديد طبيعته القانونية وتكييفه يخضع له هذا العقد، ولكن يجبالأكيدة لمعرفة النظام القانوني الذي 
 ثم ما) الفرع الأول(ذا العقد؟ موقف الفقه والقضاء حيال هوالقانوني المتفق مع هذه الخصائص، 

  ).الفرع الثاني(السمات الرئيسية التي يتميز ا؟ 
  

 
 

 
 

يعتبر عقد تأجير تسيير المحل التجاري من العقود التي أوجدته المعاملات التجارية إلا منذ وقت 
فأَثار ، 1 هذه العملية حتى يحيطها بتنظيم خاص1909قريب، حيث لم يتصور المشرع الفرنسي عام 

ظيمه من طرف المشرع الفرنسي، وبعده مسألة تحديد طبيعته القانونية، وتكييفه هذا العقد قبل تن

                                                
 .96. أنظر، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 1
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لربطه بنظام قانوني معين، ومن ثَم تطبيق القواعد الخاصة ذا النظام القانوني على هذا العقد، 
  .فظهرت في هذا الصدد أربع اتجاهات رئيسية حاولت اعطاء تكييف لعقد تأجير التسيير

  

  ياء ياء ــار أشار أشــججييير التسيير هو عقد إير التسيير هو عقد إــعقد تأجعقد تأج: :  الأول الأولالاتجاهالاتجاه
  

 22ظهر هذا الرأي في الفترة السابقة على تنظيم عقد تأجير التسيير، أي قبل صدور قانون 
حيث ذهب إلى أن عقد تأجير التسيير هو في حقيقته إيجار، لأن المحل التجاري  ،1953 سبتمبر

لمادية، فلا يوجد ما يمنع مالكه من تأجيره يمكن أن يكون محلا للملكية كما هو الحال للأموال ا
فيرى هذا الرأي أن المحل التجاري يعتبر حقيقة مالا معنويا، . 1كما هو الحال بالنسبة للعقارات

واعد العامة للإيجار، التي تسري على الأموال المادية ـلكن هذا لا يمنعه من أن يخضع لأحكام الق
 .وال المعنويةـكما تسري على الأم

  

 Saint-Étienneاتيان طبقت محكمة سانت الفرنسي على هذا الرأي، حيث  د سار القضاءولق
، فقضت 1932 نوفمبر 24ذلك في حكمها المؤرخ في و ار على عقد تأجير التسيير،ـم الايجأحكا

نه يكون من ، فإ1909معنوي يتشكل من العناصر التي حددها قانون  أن المحل التجاري هو منقول
 تأجير تسيير المحل بإمكانية3محكمة باريس  قضتكما.2 يكون محلا لعقد تأجير التسييرالمسلم به أن

بقولها أن هذا العقد يطلق عليه التسيير الحر يشكل في   عقد إيجار أشياء، وذلكالتجاري بوصفه
 .ار أشياءـالحقيقة إيج

 

أجير المحل ولكن لم يسلم هذا الرأي من النقد؛ حيث شك بداية بعض الفقه من إمكانية ت
 الذي رأى أن عقد الايجار الذي نظمه القانون المدني محله  RIPERTريبرومنهم الأستاذ  التجاري،

يجار منقول معنوي، ولا يمكن فقط الأموال المادية المنقولة أو العقارية، فلا يمكن أن يكون محل الإ
 .4راعبراءة الاختل عن استغلال هو فقط تنازل احتكار الاستغلال بل ارـايج

  

                                                
1-Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit., p.5.   
2 -«Qu’un fonds de commerce composé des éléments énumérés par le loi de 1909 dans son ensemble 
un objet mobile qui incontestablement fait l’objet d’un contrat de location de gérance. »Cf. T. Com. 
Saint-Étienne,24/11/1932. GAZ. Pal .1933.2.133, cité par,  

   .446.ابق، ص سمیحة القلیوبي المرجع الس-
3 -«Considérant que ledit contrat, sous sa dénomination de gérance libre constitue en réalité une 
location, un louage de choses.», Cf. T. Com. Paris, 22 fév 1939 .D. 1939 p.7. 
4-«Le louage tel que prévu par le code civil ne concernerait que les biens corporels, meubles ou 
immeubles, et ne pourrait avoir pour objet un meuble incorporel, peu important à cet égard qu'il 
s'agisse d'une créance, d'un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. La location d'un 
monopole d'exploitation ne pourrait faire l'objet d'un louage, mais simplement d'une concession de 
licence.» Cf. G. RIPERT, DP., 1940, 1, 8 ; D. 1950. 372, 1.8  cité par,  H. KENFACK, op .cit., p.06. 
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لربطه بنظام قانوني معين، ومن ثَم تطبيق القواعد الخاصة ذا النظام القانوني على هذا العقد، 
  .فظهرت في هذا الصدد أربع اتجاهات رئيسية حاولت اعطاء تكييف لعقد تأجير التسيير

  

  ياء ياء ــار أشار أشــججييير التسيير هو عقد إير التسيير هو عقد إــعقد تأجعقد تأج: :  الأول الأولالاتجاهالاتجاه
  

 22ظهر هذا الرأي في الفترة السابقة على تنظيم عقد تأجير التسيير، أي قبل صدور قانون 
حيث ذهب إلى أن عقد تأجير التسيير هو في حقيقته إيجار، لأن المحل التجاري  ،1953 سبتمبر

لمادية، فلا يوجد ما يمنع مالكه من تأجيره يمكن أن يكون محلا للملكية كما هو الحال للأموال ا
فيرى هذا الرأي أن المحل التجاري يعتبر حقيقة مالا معنويا، . 1كما هو الحال بالنسبة للعقارات

واعد العامة للإيجار، التي تسري على الأموال المادية ـلكن هذا لا يمنعه من أن يخضع لأحكام الق
 .وال المعنويةـكما تسري على الأم

  

 Saint-Étienneاتيان طبقت محكمة سانت الفرنسي على هذا الرأي، حيث  د سار القضاءولق
، فقضت 1932 نوفمبر 24ذلك في حكمها المؤرخ في و ار على عقد تأجير التسيير،ـم الايجأحكا

نه يكون من ، فإ1909معنوي يتشكل من العناصر التي حددها قانون  أن المحل التجاري هو منقول
 تأجير تسيير المحل بإمكانية3محكمة باريس  قضتكما.2 يكون محلا لعقد تأجير التسييرالمسلم به أن

بقولها أن هذا العقد يطلق عليه التسيير الحر يشكل في   عقد إيجار أشياء، وذلكالتجاري بوصفه
 .ار أشياءـالحقيقة إيج

 

أجير المحل ولكن لم يسلم هذا الرأي من النقد؛ حيث شك بداية بعض الفقه من إمكانية ت
 الذي رأى أن عقد الايجار الذي نظمه القانون المدني محله  RIPERTريبرومنهم الأستاذ  التجاري،

يجار منقول معنوي، ولا يمكن فقط الأموال المادية المنقولة أو العقارية، فلا يمكن أن يكون محل الإ
 .4راعبراءة الاختل عن استغلال هو فقط تنازل احتكار الاستغلال بل ارـايج

  

                                                
1-Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit., p.5.   
2 -«Qu’un fonds de commerce composé des éléments énumérés par le loi de 1909 dans son ensemble 
un objet mobile qui incontestablement fait l’objet d’un contrat de location de gérance. »Cf. T. Com. 
Saint-Étienne,24/11/1932. GAZ. Pal .1933.2.133, cité par,  

   .446.ابق، ص سمیحة القلیوبي المرجع الس-
3 -«Considérant que ledit contrat, sous sa dénomination de gérance libre constitue en réalité une 
location, un louage de choses.», Cf. T. Com. Paris, 22 fév 1939 .D. 1939 p.7. 
4-«Le louage tel que prévu par le code civil ne concernerait que les biens corporels, meubles ou 
immeubles, et ne pourrait avoir pour objet un meuble incorporel, peu important à cet égard qu'il 
s'agisse d'une créance, d'un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. La location d'un 
monopole d'exploitation ne pourrait faire l'objet d'un louage, mais simplement d'une concession de 
licence.» Cf. G. RIPERT, DP., 1940, 1, 8 ; D. 1950. 372, 1.8  cité par,  H. KENFACK, op .cit., p.06. 
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أنه إيجار عادي، والتسليم ذه الفكرة، وذلك عقد تأجير التسيير غير أنه يمكن تصور تكييف 
 أعطى المشرع 1953لكن بعد صدور قانون . قبل صدور أي تنظيم تشريعي لعقد تأجير التسيير

الفرنسي بموجب هذا التشريع لعقد تأجير التسيير تنظيما خاصا به، يتضمن بعض الأحكام قد 
تناقض مع تلك المنظمة لعقد الايجار العادي، منها مسؤولية المؤجر عن الديون التجارية الناتجة عن ت

واعد العامة حيث لا يتحمل المؤجر من ـاستغلال المسير، وهذا ما لا نجده في عقد الإيجار وفقا للق
 .1رـحيث المبدأ أي ديون ناتجة عن انتفاع المستأجر بالشيء المؤج

  

رة الإيجار اردة، لا يمكن اعمالها في عقد تأجير التسيير، ذلك إنه ـ إن فكلكذفضلا عن 
وإن تصلح بعض عناصر المحل التجاري، لأن تكون محلا للإيجار إلا أن البعض الأخر منها لا يمكن 
تأجيرها، وخاصة البضائع والمواد الأولية، التي من طبيعتها أا محل للتداول وقابلة للاستهلاك، 

ار لا يقع إلا على شيء غير قابل للاستهلاك، يمكن رده بحالته ـه لا يمكن تأجيرها، لأن الإيجوعلي
 .عند اية العقد

  

المنظم لعقد تأجير تسيير  1956 مارس 20وأخيرا إن المشرع الفرنسي بمناسبة إصداره لقانون 
تعمل اصطلاح مؤجر  قد تجنب استعمال بعض المصطلحات الخاصة بالإيجار، فاسالمحلات التجارية

loueur بدلا من bailleur  لتمييزه عن مالك العقار المؤجر، واستعمل اصطلاح مستأجر مسير
locataire-gérant بدلا من اصطلاح مستأجرpreneur . 

 
 

   هو عقد شركة هو عقد شركةررعقد تأجير التسييعقد تأجير التسيي: : الاتجاه الثانيالاتجاه الثاني
    

قد تأجير التسيير مجرد ، حيث إعتبر أن عP. ESMEIN 2 اسمانذهب إلى هذا الرأي الأستاذ 
تنظيم لاستغلال مال معين تحت مسؤولية الطرفين المؤجر والمستأجر، وليس عقد إيجار أشياء، 

حيث كان  وذلك في محاولة منه لتفسير التزام مالك المحل بديون المستأجر المسير بفكرة الشركة،
 نيمكمقتضى هذا الرأي ف. 1953 سبتمبر 30 و 22المؤجر يخضع لمسؤولية مشددة في ظل مرسومي 

 عقد شركة، وخاصة شركة التوصية البسيطة، حيث يساهم كلا من المؤجر  تأجير التسييراعتبار
والمستأجر في حصص الشركة، ويشتركان في الأرباح والخسائر، حيث يكون التزام المؤجر محدد 

                                                
1 -Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit.,pp .5-6.  
2- Cf. P. ESMEIN, La location-gérance de fonds de commerce, décret du 22 septembre 1953, Gaz. Pal. 
1953. 2, doc. 60. cité  par, Ch. HANNON, et autre, op. cit., p.6.  
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1 -Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit.,pp .5-6.  
2- Cf. P. ESMEIN, La location-gérance de fonds de commerce, décret du 22 septembre 1953, Gaz. Pal. 
1953. 2, doc. 60. cité  par, Ch. HANNON, et autre, op. cit., p.6.  
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 في الإشراف والإدارة ، وإن كان حق المؤجر1 السابق الاشارة إليه 1953وفقا لمرسوم  بقيمة المحل
  .غير منصوص عليه في هذا المرسوم، ولكن هذا لا يمنع من اتفاق الطرفين عليه

  

غير إن هذا الرأي هو الآخر لم يفلت من النقد، ولاسيما عند تكييفه التزام مالك المحل بديون 
ة أنه ضمان قرره  على أا مشاركة منه في خسائر المشروع، في حين يعتبر في الحقيقالمستأجر المسير

. ج، وليس مشاركة في الخسائر.ت. ق209المشرع لحماية دائني المستأجر المسير بموجب المادة 
كما إن عدم مشاركة المؤجر في خسائر المشروع لا يجعل منه عقد شركة حتى في حالة وفاء 

 .2وفى لهـوع عليه، والحلول محل الدائن المـالمؤجر بديون المستأجر مع حقه في الرج
  

ن هذا الرأي لم يأخذ بعين الاعتبار أهم ركن من أركان عقد الشركة، وهو الإضافة إلى أهذا ب
 وجود نية مشاركة بين س الشركة دونيتأسيمكن لا  حيث .""l’affectio sociétatisنية المشاركة 

لنسبة لمؤجر الشركاء أو في حالة حرمان أحد الشركاء من مراقبة المصالح المشتركة، وهو ما نجده با
وانصراف إرادة  ، فنية المشاركة لا بد من توافرها أثناء ابرام العقد وأثناء تنفيذه،3المحل التجاري

  .اح وتحمل المخاطر معاـالشركاء لتحقيق الغرض المشترك بقصد الحصول على الأرب
  

على أنه فهلهذا الأساس فشل هذا الرأي في تكييف عقد تأجير التسيير، لذا ظهر رأي آخر كي 
 .ار من الباطنـايج

  
 

  عقد تأجير التسيير هو ايجار من الباطنعقد تأجير التسيير هو ايجار من الباطن: : الاتجاه الثالثالاتجاه الثالث
    

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن عقد تأجير التسيير إيجار من الباطن أو تنازل عن 
ير الإيجار، فيرى أنه إذا كان مالك المحل التجاري مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه تجارته فإن تأج

بمعنى أن المستأجر المسير يحل في حقيقة . 4تسيير محله التجاري يعتبر بمثابة تأجير العقار من الباطن
الأمر محل مالك المحل التجاري في الانتفاع بالعقار، لذا فوضعيته في مواجهة هذا الأخير شبيهة 

                                                
1- «La location-gérance se rapprocherait de la commandite,le propriétaire et le gérant effectuent l'un et 
l'autre des apports, participent aux bénéfices et aux pertes, l'obligation du propriétaire étant limitée à la 
valeur du fonds dans le décret de 1953 ». Cf. Ch. HANNON, et autres, op .cit.,p.6 ; H. KENFACK, op 
.cit., p .07.   

   .441.، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي أنظر، - 2
3- Cf. Ch. HANNON, et autres, op.cit., p.6 .  

 .326.ص أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، - 4
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  عقد تأجير التسيير هو ايجار من الباطنعقد تأجير التسيير هو ايجار من الباطن: : الاتجاه الثالثالاتجاه الثالث
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1- «La location-gérance se rapprocherait de la commandite,le propriétaire et le gérant effectuent l'un et 
l'autre des apports, participent aux bénéfices et aux pertes, l'obligation du propriétaire étant limitée à la 
valeur du fonds dans le décret de 1953 ». Cf. Ch. HANNON, et autres, op .cit.,p.6 ; H. KENFACK, op 
.cit., p .07.   

   .441.، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي أنظر، - 2
3- Cf. Ch. HANNON, et autres, op.cit., p.6 .  

 .326.ص أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، - 4
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يتكون منها المحل ار من أهم العناصر التي ـ، وذلك لأن حق الايج1بوضعية المستأجر من الباطن
 .2ر المحل التجاريـالتجاري، وبالتالي يرد عليه التأجير ضمن سائر عناص

  

ف، التي تجيز للمستأجر حق التنازل عن إيجار .م. من ق1717استند هذا الرأي إلى نص المادة 
ويترتب على هذا التكييف نتيجة هامة هي أنه إذا وجد شرط في عقد . العقار وتأجيره من الباطن

يجار الأصلي للعقار، يمنع المستأجر إيجاره من الباطن، فإن هذا الشرط ينصرف كذلك إلى عقد لإا
 .ار من الباطنـتأجير التسيير باعتبار أن هذا الأخير مجرد إيج

  

 لمواجهة حالة تنازل مستأجر العقار عن ايجاره، وإخفاءه في شكل الاتجـاهلقد ظهر هذا و
. ج.ت.من ق 188الذي تقضي به المادة 3 الباطنين الحظر من الايجارعقد ايجار للتسيير، للإفلات م

وذلك في حالة رفض المؤجر الترخيص للمستأجر الايجار من الباطن أو وجود شرط في عقد الايجار 
ار ـيمنع هذا الايجار، وهو ما يجيز للمؤجر حق طلب فسخ الايجار، وذلك بعد اثبات وجود ايج

  . من الباطن
  

 التسيير لا يمكن تكييفه أنه عقد إيجار من الباطن، لأن اشتراط مالك  عقد تأجيرن أوالحقيقة،
ل التجاري على مستأجره عدم تأجيره من الباطن يتعلق فقط بتأجير العقار ـالعقار الموجود به المح

ن  لا يعد ايجار معقد تأجير التسيير أو الأماكن المعدة لممارسة النشاط التجاري، ونتيجة لذلك فإن 
 .الباطن

  

حيث قضت أن عقد تأجير  ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية ذلك في عدة قرارات،
كما قضت أيضا أنه في . 4ار لمنقول معنوي، ولا يشكل في الحقيقة إيجارا من الباطنـالتسيير إيج

  .5ليس لقضاة الموضوع إعادة تكييف العقد بأنه إيجار من الباطنلة بطلان عقد تأجير التسيير فحا
  

                                                
1-«Le gérant est substitué au propriétaire du fonds dans la jouissance de l’immeuble et sa situation, à 
cet égard, est tout à fait semblable à celle d’un sous-locataire. » Cf. G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit., 
p.363.    

 .259.، المرجع السابق، صمحمد حسنینأنظر،  -2
3 - Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.140. 
4- «La gérance libre est la location d’un bien meuble incorporel. » Cf. Cass. com. 9 mars 1953, D. 1953. 
324 ; « La mise en location-gérance ne constitue pas une sous-location »Cf. Cass. 3e civ. 23 mai 1995, 
Bull. civ. III, no 127, cités par. M-P. Dumont, .op. cit., p .11.  
5- «Un contrat de location-gérance nul ne saurait être requalifié en sous-bail commercial.»,Cf. Cass. 3e 
civ., 18 mai 2005,AJDI 2005,Jur. p. 833, note M-P. Dumont. 
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 .259.، المرجع السابق، صمحمد حسنینأنظر،  -2
3 - Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.140. 
4- «La gérance libre est la location d’un bien meuble incorporel. » Cf. Cass. com. 9 mars 1953, D. 1953. 
324 ; « La mise en location-gérance ne constitue pas une sous-location »Cf. Cass. 3e civ. 23 mai 1995, 
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هذا وأكدت أيضا المحكمة العليا في الجزائر هذه القاعدة في حيثيات قرارها المؤرخ في 
ونا أن العبرة بتكييف العقد هي بما تبين من حقيقة ـمتى كان المقرر قان"أنه  بقولها 13/07/1985

رفت إليه الوقائع المطروحة أمام قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في تقدير القصد المشترك الذي انص
ولما كان الثابت في قضية الحال أن الأمر يتعلق بإيجار تسيير حر ...نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق

فه قاضي محكمة الدرجة الأولى ا كيار من الباطن كمـ، وليس بإيج...ثابت بموجب عقد توثيقي
طردهم الطاعن من و...تجاهل هذا العقد الرسميعل قضاءهم بِيجمما ضاة الاستئناف، وكذلك قُ

ـقة التجارية المتنازع عليها خالفوا أحالشعي الطاعن لهذا كام هذا المبدأ، مما يتعين معه قبول ن
  .1"رار المطعون فيه ـطال القـالسبب، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإب

  

  عقد تأجير التسيير هو عقد ايجار لمنقول معنوي عقد تأجير التسيير هو عقد ايجار لمنقول معنوي ::الاتجاه الرابع الاتجاه الرابع 
   

 فيرى هذا الرأي أن عقد تأجير التسيير هو ليس إيجارا عاديا أو تأجير من وهو الاتجاه الغالب،
الباطن، أو مجرد تأجير لعناصر معنوية، بل هو تأجير لاستغلال تجاري موضوعه هو المحل التجاري 

فهذا العقد فإن كان في جوهره ايجار لمنقول ويتضمن بعض سمات عقد الإيجار، . 2بمفهومه القانوني
 الواقع ليس إيجارا عاديا لأنه محله المتجر باعتباره منقول معنوي يضم جملة من العناصر إلا أنه في

بصفتها تشكل  ار هنا ينصب على كل هذه العناصر،ـفإن الإيج. المادية والمعنوية المختلفة
ن وعليه فإذا كا. 3بمجموعها المحل التجاري كوحدة قائمة بذاا، لا على المكان الذي يقع فيه المحل

 محل تجاري، تسييرعقد تأجير محل الايجار مجرد المكان التي تباشر من خلاله التجارة، فلا يعد ذلك 
كما إن هذا العقد من أهم عناصره  .4وإنما مجرد عقد إيجار عقار يخضع لأحكام الايجارات التجارية
 .ييرير تسـود عقد تأجـالمعنوية عنصر الاتصال بالعملاء فبدونه لا يمكن القول بوج

  

المحل ار لمنقول معنوي يتنازل بمقتضاه صاحب ـفالطبيعة القانونية لإيجار التسيير هي أنه إيج
، حيث يلتزم هذا الأخير 5المستأجر المسيركليا أو جزئيا عن استغلال المحل لفائدة التجاري 

جاري بكافة كما يلزم فيه المؤجر بتسليم المستأجر المسير المحل الت.باستغلال المحل مقابل أجرة
عناصره المتفق عليها، حتى يتمكن هذا الأخير من استغلاله وفقا لطبيعة النشاط المخصص له، ويلزم 
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 .98.ص أنظر، محمد عبد الحكم عثمان، المرجع السابق، - 2
 .78. ص المرجع السابق،رقاوي،  محمود سمیر الش أنظر،- 3
 .474. ص محمد فرید العریني، المرجع السابق،؛198. صأنظر، سلیمان مرقس، المرجع السابق، - 4
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أيضا بضمان استغلال المستأجر للنشاط التجاري، فعقد تأجير التسيير يؤدي إلى نتيجة جوهرية 
 للمتجر، في حين تتمثل في انفصال ملكية المحل التجاري عن استغلاله، حيث يبقى المؤجر مالكا

يزاول المستأجر المسير الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص، وتنصرف نتائج الاستغلال 
  .2بمعنى أنه يتولى تسيير المحل التجاري بكل حرية، وعلى مسؤوليته. 1التجاري إليه

  

 عدة  إليه فيت فيما ذهب4 محكمة النقض الفرنسية أيدته،كما3فهذا الرأي هو الغالب في الفقه
أن يتعلق بمحل تجاري وأن يتضمن عنصر عقد تأجير التسيير قرارات حيث اشترطت لصحة 

 . الاتصال بالعملاء
  

لال عرض ما سبق أن عقد تأجير التسيير هو في حقيقته عقد إيجار ولكنه ـيستخلص من خ
تكييف هو الآخر لكن هذا ال. محله منقول معنوي وهو المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية

قد لا يق في بعض الأحيان، وهذا راجع إلى موضوع هذا العقد وطبيعته وهو المحل التجاري، صد
الذي يتعلق أساسا بعنصر الاتصال بالعملاء، الذي لا يمكن للمستأجر المسير استغلال المحل 

ه، حيث لا يمكن لهذا لاء عليـيتطور وتزيد قيمته مع مرور الوقت بزيادة اقبال العم بدونه،كما إنه
 . الأخير رد ذات المحل كما استغله أول مرة

  

التضامنية للمؤجر مع المستأجر المسير عن هرتب عقد تأجير التسيير المسؤوليتفضلا عن ذلك ي 
لهذا الأساس لا يعتبر هذا العقد إيجارا بأتم . ديون هذا الأخير بمناسبة استغلاله المتجر لمدة من الزمن

كما إن الأجرة ليست ضرورية . ة، وإن تضمن بعض قواعده لتحديد التزامات الطرفينمعنى الكلم
 .ارـ في عقد الايجوجود العقد، علما أا ركـن أساسيل

  

، بحيث 5ار من نوع خاص يصعب ربطه بعقد معينـ إيجعقد تأجير التسييرفإذن يشكل 
 214 إلى 203ة في المواد من يحكمه نظام قانوني خاص أفرد له المشرع الجزائري أحكاما معين

د العامة، خاصة تلك المنظمة لعقد الإيجار في ـلكن هذا لا يمنع من الرجوع إلى القواع. ج.ت.ق
                                                

 .306.هاني محمد دویدار، المرجع السابق،  ص أنظر، - 1
2 - Cf. F. COLLARD DUTILLEUL, Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.367.  

 .صلتجاري الجزائري، المرجع السابق،  أحمد محرز، القانون ا؛285.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص أنظر، - 3
  ؛424 . سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص ؛162

  - Cf. F. LEMENIER, op.cit., pp.137-138 ; Ch. HANNON et autres, op.cit.,p.5. 
4 - Cf.  Cass. com. 29 mai 1953, JCP 1953. II. 7720, note A. COHEN ;Cass. 2e civ. 10 juill. 1953, D. 
1953.598 ; Cass. 3e civ. 18 mai 1978, RTD com. 1978.559; 28 févr. 1990, Gaz. Pal. 1990.2.414, cité 
par, J. DERRUPPE, Rép. Dalloz  dr. Com. Sept. 1998, Encycl. D .V° Fonds de commerce, p.7. 
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حالة عدم وجود نص خاص، وهذا لا ينفي خصوصية عقد تأجير التسيير وطبيعته المستقلة عن 
 غيره من العقود، فما هي إذن خصائص ومميزات هذا العقد؟

  

 
 

 

 ثم إنه عقد )أولا( المحل التجاري يرد على تتمثل خصائص عقد تأجير التسيير في أنه عقد
عقد تأجير  يعتبر ، وأخيرا)ثالثا( الشخصي ذات الاعتبار عقود من هو أيضا، و)ثانيا(شكلي 
 .)رابعا(ذو طابع تجاريالتسيير 

  

  ::جاريجاريــالمحل التالمحل التيرد على يرد على ير تسيير ير تسيير ــد تأجد تأجــ عق عق--أولاأولا
  

يقع الايجار هنا  ، حيثعقد تأجير التسييروهذه الخاصية نستنتجها من تحليل الطبيعة القانونية ل
بصفته منقول معنوي يضم عدة عناصر .1على المحل التجاري ذاته لا على المكان الذي يقع فيه المحل

، لكن وجوهرهالمحل التجاري ء الذي هو أساس وجود مادية ومعنوية أهمها عنصر الاتصال العملا
 مهمة المستأجر المسير يباشر له إلا أنهيظل مالكا  بل ،لا تنتقل ملكية هذا المحل من ذمة المؤجر

  .على عهدته ومسؤوليتهوذلك  ومباشرة نشاطه التجاري فيه هاستغلال
  

 بل  يقتصر على المحلات التجاريةظام القانوني لعقد تأجير تسيير لاهذا وتجدر الاشارة أن الن
 الفقرة الثانية من القانون 203يشمل أيضا المحلات الحرفية، وهذا ما نستخلصه من قراءة نص المادة 

 تاجرا أو حرفيا وذلك إذا تعلق ما إالمستأجر المسير، حيث يمكن أن يكون التجاري الجزائري
 موضوع عقد 2قاولات الحرفيةن تكون الم، وذا المعنى يمكن أالايجار بمؤسسة ذات طابع حرفي

 . مثلما هو الحال بشأن المحلات التجاريةار تسييرـايج
 
  

  

                                                
 .78.المرجع السابق، صرقاوي،  محمود سمیر الش أنظر،- 1
الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقلیدیة  1996  ینایر10 المؤرخ في 01-96 ینظم مهنة الحرفي الأمر رقم -  2

هنیة، وتشكل المصدر  كل عامل یمارس مهنة یدویة تتطلب مؤهلات میعرف الحرفي بأنه، و1996، 3.ر، عدد.ج والحرف،
 قید في السجال التجاري، طبقا للمادة ولكن سواء مارس حرفه وحده أو في اطار تعاونیة حرفیة فإنه لا یلزم بال.الوحید لرزقه

، لكن إذا تعلق الأمر بمقاولة حرفیة فإنه تخضع هذه الأخیر لواجب القید في السجل التجاري وفقا لنص 01-96 من الأمر 33
؛ أنظر، فرحة زراوي ویجوز للحرفي أن یكون مستأجرا مسیر للمحل الذي یزاول فیه مهنتهمن ذات الأمر،  23 المادة

، 2003لكامل في القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، نشر وتوزیع ابن خلدون، النشر الثاني، ا صالح،
 . 593-592.ص
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  ::ليليــ شك شك تأجير التسيير عقد تأجير التسيير عقدقدقدــ ع ع--ثانياثانيا
الأصل أن العقود رضائية، أي أا تنعقد بمجرد تطابق ارادتي المتعاقدين، فالرضا وحده كاف 

وإن ذلك يتفق مع متطلبات التجارة 1ل معين،لإبرام وقيام العقد دون حاجة إلى افراغه في شك
فالتاجر . للحرية في الاثبات لتميز المعاملات والعقود التجارية بالسرعة والسهولة في الإجراءات

ج حرية الاثبات في .ت. من ق30يبرم عدة عقود يوميا، لذلك قرر المشرع التجاري في المادة 
تجار، ونظرا لكفاءة نظم الائتمان لديهم وتكرار المواد التجارية اعترافا منه لما جرى عليه ال

  .تعاملام وما يترتب من ثقة متبادلة بينهم، وهو ما يغني عن الشكلية
  

غير أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناءات وذلك لضرورات أملتها بعض العقود، نظرا لمحلها، 
تأجير التسيير في شكل رسمي، لذلك فرض المشرع إفراغ عقد . أو الآثار والعلاقات الناشئة عنها

ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي "...ج .ت. من ق203فنص المشرع الجزائري في المادة 
زيادة  "1  مكرر324، وتتفق هذه المادة مع النص العام الذي نص عليه القانون المدني في المادة ..."

عقود ...طائلة البطلان، تحريرعن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت 
  ...".تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي

                     

وبمقتضى هاذين النصين فإن عقد تأجير التسيير عقد شكلي، لا يكفي فيه مجرد توافر رضا 
ة فيه أحد الطرفين لانعقاد العقد، بل لابد من إفراغ هذا التصرف في شكل رسمي، تكون الكتاب

  . أركانه اللازمة لانعقاده، يترتب على اغفالها بطلانه
  

  :: عـقد تأجـير التسيير من عـقود الاعـتبار الشخصي عـقد تأجـير التسيير من عـقود الاعـتبار الشخصي--ااثالثثالث
  

إضافة إلى الطابع الشكلي لعقد تأجير التسيير يعتبر هذا العقد من العقود القائمة على الاعتبار 
خصي في مجال العقود يتمثل في أن تكون ، وإن مفهوم الاعتبار الش2الشخصي بالنسبة للمستأجر

مقومات المتعاقد شخصية، تتعلق بشخصه، سواء من حيث الكفاءة أو الخلق أو الائتمان، تلعب 
وأن شخصية المستأجر المسير تكون محلا . 3دورا جوهريا في نشأة الرابطة القانونية وتنفيذها

لى خلاف عقد تأجير المنقول العادي، للاعتبار بالدرجة الأولى في عقد تأجير التسيير، وهذا ع
  .بارـحيث شخصية المستأجر لا تأخذ بعين الاعت
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فالمؤجر لا يؤجر المحل التجاري إلى أي شخص، إلا إذا توافرت لديه الثقة والاطمئنان في 
 دوأن هذا الأخير لن يقوم بتبدي. شخص المستأجر وكفاءته وخبرته في اال التجاري أو الصناعي

ولهذه . يمته، وخاصة عملائه وسمعته التجاريةالمحل التجاري ومن ثم انخفاض ق عناصر أو تغيير
وال التي ـالنتيجة فإن التاجر الذي يضع محله في إطار تأجير التسيير، فإنه لا يأخذ في الاعتبار الأم

مله فات الشخصية التي يتميز ا المسير كاختصاصه أو استقامته وحسن تعاـيجنيها، ولكن في الص
  .1مع العملاء

  

ومن نتائج اعتبار عقد تأجير التسيير من عقود الاعتبار الشخصي اتجاه المستأجر، هو أنه لا 
يجوز لهذا الأخير اعادة تأجير المحل التجاري إلى الغير، أو التنازل عن عقد ايجاره، إلا بموافقة المؤجر 

  .2أو وجود اتفاق مخالف
  

لمسير يؤثر على صحة عقد تأجير التسيير فيمكن ابطاله، هذا وإن الغلط في شخص المستأجر ا
ار، حيث إن الغلط في شخص المستأجر لا يعتبر غلطا ـوهذا خلافا للقاعدة العامة في عقد الايج

  .3جوهريا ولا يؤدي إلى ابطال العقد
أيضا ينقضي العقد بأسباب الانقضاء المترتبة على زوال الاعتبار الشخصي كوفاة المستأجر  
 ولو كان العقد محدد المدة، أو إعلان افلاسه أو الحجر عليه لنقص أو انعدام أهليته الاتجار حتى
 .4لديه

ولكن هذا الطابع الشخصي لعقد تأجير التسيير ينصرف إلى جانب واحد فقط، وهو المستأجر 
ك فلا تأثير المسير أما المؤجر فلا محل لقيام الاعتبار الشخصي في علاقته مع المستأجر، ونتيجة لذل

، كما لا يلزم توافر صفة 5على استمرار العقد في حالة بيع المحل التجاري أو انتقال ملكيته إلى الغير
التاجر في المؤجر في بعض الحالات، فقد يكون مالك المحل التجاري قاصرا أو ناقص أهلية واكتسبه 

هلية كالجنون أو العته أو بالميراث، أو يكون المؤجر تاجرا ولكنه أصابه عارض من عوارض الأ

                                                
1-Cf. F. LEMENIER, op. cit., p .137 .  
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، لذلك فإن 1السفه ووضع تحت الرقابة، وأبرم الوصي أو القيم عقد تأجير التسيير بعد إذن القضاء
  .2المؤجر، أو وفاته لا ترتب من حيث المبدأ اية العقد ما لم يوجد اتفاق مخالف عدم أهلية

 

لأن المؤجر هو الذي يتحمل لهذا الأساس يقوم الاعتبار الشخصي بالنسبة للمستأجر فقط، 
  .السمعة التجاريةخاصة عنصر الاتصال بالعملاء ومحافظة المستأجر على عناصر المحل، وعبء عدم 

  

  :: الطابع التجاري لـعقد تأجـير التسـيير الطابع التجاري لـعقد تأجـير التسـيير--رابعارابعا
  

يعتبر عقد تأجير التسيير للمحل التجاري عملا تجاريا بحسب الشكل بصرف النظر عن 
، حيث لا أهمية لصفة الشخص القائم بالعمل بل 3جرا كان أم غير تاجرشخصية القائم بالعمل تا

ج التي حصرت الأعمال .ت. من ق4المهم العمل بذاته، وذلك استنادا إلى نص المادة الثالثة فقرة 
التجارية بحسب الشكل، في الأعمال والتصرفات الواردة على المحال التجارية، ويرى أحد الفقهاء 

العمليات الواردة على المحل التجاري، أعمالا تجارية بحسب الشكل، هو اعتماد أن اعتبار المشرع 
ج التي تجعل من .ت.حكم تجاريتها بالتبعية الموضوعية، وذلك استثناءا من حكم المادة الرابعة من ق

 .4مال التجارية بالتبعيةـالتبعية الشخصية أساس الأع
اريا بصرف النظر عن أطراف العلاقة، سواء في وذا المعنى يعتبر عقد تأجير التسيير عملا تج

، وفي كل الحالات حتى ولو لم يكن أحدهما تاجرا عند 5مواجهة كل من المؤجر والمستأجر المسير
  .التصرف في المحل التجاري بتأجيره

  

 الواردة على العملياتمدى اعتبار لم تبين  (110-1)ف .ت. ق632أما في فرنسا فإن المادة 
. 6أعمالا تجارية موضوعية بحسب الشكل كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائريري المحل التجا

، سواء المستأجر المسيرمستقر بشأن تجارية عقد تأجير التسيير في مواجهة 7غير إن القضاء الفرنسي
استغلال المحل التجاري لحسابه الخاص، حيث يكون احتراف أبرم العقد بقصد احتراف التجارة و

                                                
 .62 .، ص أحمد محمد محرز، القانون التجاري، المرجع السابقأنظر، - 1

2-Cf. H. KENFACK, op .cit., p .07.   
 .82.، ص2000لجزائر، ا التجاري الجزائري، دار المعرفة،لوجیز في شرح القانونعمار عمورة، ا أنظر، - 3
 . على الهامش313. ص،2003 أنظر، هاني دویدار، الاعمال التجاریة بالقیاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، - 4
 .178. ص،2007ر،  أنظر، علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ- 5
 .93. صالمرجع السابق،،...ل التجاریة أنظر، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعما- 6

7 -Cf. C.A. Montpellier, 10 nov. 1951, Gaz. Pal. 1951. 2. 324, RTD com. 1952. 60, n
o
 2, obs. 

A. JAUFFRET, et p. 86, n
o
 5, obs. BOITARD ; C.A. Colmar, 22 nov. 1974, RTD com. 1975. 812, n

o
 3, 

obs. BOITARD et DUBASSY, cité par. H. KENFACK, op .cit., p .08.   
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أو إذا استأجر المحل من أجل التوسع في نشاطه التجاري .  بشأنه أول عمل لممارسة تجارتهالتجارة
  . 1أو غير ذلك

  

ففي كل هذه الحالات يعتبر عقد تأجير التسيير تجاريا سواء بالتبعية بالنسبة للمستأجر المسير، 
  . أو عملا تجاريا بطبيعته إذا أراد اتخاذ التجارة حرفة معتادة

  

، أن العقد بالنسبة إليه يعد عملا تجاريا تبعيا إذا 2بة للمؤجر فأعتبر جانب من الفقهأما بالنس
كان يستغل المحل أثناء فترة تأجيره، حيث تعد العملية بالنسبة لهذا الأخير أخر عمل داخل في 

 عقدلمهنته، أي بمعنى أنه إذا كان المؤجر يستغل شخصيا المحل قبل منحه للتسيير، ثم أجره فإن هذا ا
  . يعتبر عملا تجاريا وفقا لنظرية التبعية

  

إلى اعتبار عقد تأجير التسيير عملا تجاريا أصليا، بالنظر إلى 3في حين اتجه جانب آخر من الفقه
ف، التي لم تنص على .ت. ق632، واستنادا إلى نص المادة المحل التجاريمحل العقد الذي هو 

ل التجارية على سبيل المثال لا الحصر، وبذلك يمكن تأجير المحل التجاري، وجاءت بذكر الأعما
  . عملا تجاريا أصليا بالنسبة للمؤجرعقد تأجير التسييراعتبار 

، ولم يكن قد مارس عقد تأجير التسييرلكن السؤال المطروح يكون في حالة ما إذا أبرم المؤجر 
ق الميراث أو الهبة أو حالة اكتسابه ملكية المحل التجاري عن طري التجارة قبل ذلك، كما في

  .الوصية، أو إذا مارس نشاطا تجاريا ولكن يختلف تماما عن نشاط المحل المؤجر
  
  

إذا لم إلى اعتبار عقد تأجير التسيير في هذه الحالة عملا مدنيا من جانب المالك 4هنا اتجه الفقه
 تجاريا في مواجهة المستأجر يمارس أبدا مهنة التجارة، فلا يعتبر تجاريا بالنسبة إليه، في حين يكون

  .5المسير
  

 في فرنسا بشأن 1أما عن المشرع الجزائري فإنه قطع هذا الخلاف الذي عرفه الفقه والقضاء
تجارية عقد تأجير التسيير، فنص على تجاريته وتجارية سائر التصرفات المتعلقة بالمحل التجاري، 

                                                
  محمد أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل ؛326. أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 1

 .86.  ، ص2001ربي، الاسكندریة، التجاري، البیع، الرهن، التأجیر، دار الفكر الع
2 - Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit.,p.7 .  

؛ سمیحة القلیوبي، 258. ص محمد حسنین، المرجع السابق، ؛324.  أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 3
 .464 .المرجع السابق، ص

 .465. المرجع السابق، صمیحة القلیوبي،س ؛63. أحمد محرز، المرجع السابق، صأنظر،  - 4
5- Cf. H. KENFACK, op .cit., p .08 ; Ch. HANNON, op.cit.,p.7. 
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؛ سمیحة القلیوبي، 258. ص محمد حسنین، المرجع السابق، ؛324.  أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 3
 .464 .المرجع السابق، ص

 .465. المرجع السابق، صمیحة القلیوبي،س ؛63. أحمد محرز، المرجع السابق، صأنظر،  - 4
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 المتصرف أو المتصرف إليه تاجرا أو غير فاعتبرها أعمالا تجارية من حيث الشكل بغض النظر عن
فيكون العقد تجاريا حتى في مواجهة الشخص . 2تاجر، وعليه لا أهمية لصفة الشخص القائم بالعمل

غير التاجر الذي اكتسب ملكية المتجر بالإرث أو الوصية أو الهبة، أو اشترى المحل قبل اكتسابه 
  .هو العمل ذاتهصفة التاجر، فالمهم في نظر القانون التجاري 

  

كما إن اصباغ الصفة التجارية لعقد تأجير التسيير وسائر التصرفات المتعلقة بالمحل التجاري 
وال المادية والمعنوية الرامية إلى ممارسة ـأمر لازم، وذلك لتعلقه بالمحل التجاري باعتباره مجموع الأم

على المشرع اعتبار أي تصرف يتعلق التجارة، فيخضع المحل إلى نظام قانوني خاص به، فكان لا بد 
  . به عملا تجاريا

  

يؤدي اضفاء الصفة التجارية على عقد تأجير التسيير إلى خضوعه للنظام القانوني للأعمال 
التجارية، فيجب على المستأجر المسير أن يتمتع بأهلية احتراف التجارة، والتزامه بواجبات التجار 

ظام شهر الافلاس، ـ، وخضوعه لنسك الدفاتر التجاريةمن حيث القيد في السجل التجاري، وم
كما إنه في حالة تعدد المستأجرين، فإم .3ج.ت.من ق 203/2يؤكد ذلك نص المادة  وما

  .4يتضامنون في الوفاء بالأجرة، وتضامنهم هذا مفترض بقوة القانون
  

ري وتؤدي من جهة أخرى الصفة التجارية للعقد خضوعه إلى اختصاص القسم التجا
، وذلك في دائرة اختصاص المحكمة 5للمحاكم في نظر المنازعات المتعلقة والمترتبة عن تنفيذ العقد

  .6التي يوجد فيها المحل التجاري
  

 من 30واعد الاثبات فإنه لا يمكن لطرفي العقد الاعتماد على نص المادة ـأما فيما يخص ق
لا عقد تأجير التسيير كافة طرق الاثبات، لأن القانون التجاري التي تجيز اثبات العقود التجارية ب

                                                                                                                                                    
تجدر الاشارة أن محكمة النقض الفرنسیة بدأت تتراجع على تطبیق نظریة التبعیة بشأن العملیات الواردة على المحلات  - 1
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  أنظر،، تصرف مبرم من غیر التاجر عندما یكون لغرض ممارسة التجارة ولازم لممارسة لهذا الأخیر

- Cf. Cass. Com. 13 mai 1997. D. aff. 1997, p.753, cité par F- DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit 
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يثبت إلا في شكل رسمي، أما الغير فيمكنهم اثبات العقد بكافة الطرق استنادا إلى المادة السالفة 
  .1كرذال

  

مفهوم عقد تأجير التسيير من خلال تعريفه، وتمييزه عن غيره من تناولنا في هذا المبحث 
العقد وتميزه بخصائص ينفرد ا عن غيره من العقود، وأن العقود، حيث اتضح لنا خصوصية هذا 

لذلك يجب علينا دراسة أحكام . له طبيعة قانونية خاصة، وبالتالي يخضع لنظام قانوني خاص به
 . وانعقادهعقد تأجير التسييرتكوين 

  

 


 

اري بالمراحل الطبيعية التي تمر ا سائر العقود بصفة عامة، يمر عقد تأجير تسيير المحل التج 
د لا يكتمل تكوينه إلا بتوافر أركان ثلاثة، التراضي عقوإن ال. وهي التكوين والتنفيذ والانقضاء

باعتباره الشريعة  والمحل والسبب، ولما كانت هذه الأركان قد نظمها المشرع في القانون المدني
، وذلك في القسم المخصص للعقد وأركانه، فإن هذه الأحكام تشترك فيها العامة لمختلف العقود

  .أغلب العقود المدنية بما فيها التجارية
  

 يخضع من دون شك لهذه الشروط، لكن طبيعته الخاصة قد لا تتوافق مع عقد تأجير التسييرو
 ثم المرسوم 1953 الفرنسي بداية مع المرسوم الصادر فيأحدث المشرع هذه الأحكام العامة، لذا 

 المحل التجاريطبيعة لبات ط لمتمراعاةتنظيما خاصا   1956 مارس 20 المؤرخ في 56/277 رقم
لات الواردة عليه الذي هو مال منقول معنوي مخصص لمباشرة التجارة، وتكتسب المعام الخاصة

   .الصفة التجارية
  

ني خاصة تشكل النظام القانو بأحكام حيث جاء ،سار على هذا النهج المشرع الجزائريولقد 
واعد ـحيث نص المشرع على شروط معينة تعتبر خروجا عن القالخاص لعقد تأجير التسيير، 

  . 2العامة لمختلف العقود
  

                                                
  بولة،ـــــمق فاتورة -3عرفیة ، بسندات -2رسمیة،   بسندات-1: یثبت كل عقد تجاري" ج على أنه .ت. ق 30 تنص المادة - 1
 ." أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها- 7   بالإثبات بالبینة،-6 الطرفین،  بدفاتر-5 رسائل،بال -4
 .259. ص المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، أنظر،- 2
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فضلا عن ذلك إن المشرع التجاري لم يكتف بوجوب توافر إرادة الطرفين وصحتها، واحترام 
 العقد إلى جانب هذه الشروط بشروط الشروط الخاصة بعقد تأجير التسيير فحسب، بل أحاط

كما إنه رتب جزاءات . شكلية، فألزم تحرير العقد في شكل رسمي، وإتباع إجراءات شهر معينة
  .روطـمعينة في حالة مخالفة أحد هذه الش

  

؟ فهل يكفي توافر عقد تأجير التسييرومن هنا نتساءل حول ما هي الشروط اللازمة لانعقاد 
ما مدى حرية  ختلف العقود، أم لابد من توافر شروط خاصة لصحته؟ وأيضاان اللاّزمة لمـالأرك

المؤجر في تأجير محله التجاري باعتباره مالكه؟ وأيضا ما موقف التشريعات المقارنة بشأن هذه 
؟ وهل هذه عقدالشروط؟ زيادة على ذلك، هل ألزم المشرع وجوب توافر شروط شكلية في ال

  لانعقاده يترتب على مخالفتها بطلان العقد؟الشكلية لازمة لإثباته أم 
  

لذلك سوف نحاول الآن الاجابة على هذه التساؤلات في هذا المبحث، وذلك بتقسيمه إلى 
نستعرض في المطلب الأول للشروط الموضوعية لعقد تأجير التسيير، وفي المطلب سمطلبين؛ على أن 

  .نتناول الشروط الشكلية لهذا العقدسالثاني 
 

 
 

، )الفرع الأول (تخضع عملية تأجير التسيير للمحل التجاري من جهة لشروط موضوعية عامة
 ،وهذه الشروط هي عامة لأا نظمتها الشريعة العامة لمختلف العقود سواء مدنية كانت أو تجارية

وط موضوعية  كما يخضع هذا العقد من جهة أخرى لشر.في الرضا والمحل والسببأساسا تتمثل و
خاصة أختص بتنظيمها القانون التجاري الجزائري في الباب الثالث من الكتاب الثاني منه، بشأن 

ولقد قرر المشرع جزاء لمخالفة هذه ). الفرع الثاني(عقد تأجير التسيير مراعاة لاعتبارات معينة 
    ).الفرع الثالث(الشروط الموضوعية 

 

 
 

 

 )ثانيا( والمحل،)أولا(تتمثل الشروط الموضوعية العامة التي يخضع لها عقد تأجير التسيير في الرضا
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فضلا عن ذلك إن المشرع التجاري لم يكتف بوجوب توافر إرادة الطرفين وصحتها، واحترام 
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  .نتناول الشروط الشكلية لهذا العقدسالثاني 
 

 
 
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  ::الرضا في عقد تأجير تسيير المحل التجاريالرضا في عقد تأجير تسيير المحل التجاري--أولاأولا
  

ويعتبر  ،1 معين إحداث أثر قانونيافق إرادتين أو أكثر بقصد وفقا للقواعد العامة هو توالعقد
 من عقود الايجار حيث يلتزم فيها المؤجر بتسليم العين المؤجرة للانتفاع ا من عقد تأجير التسيير

 المؤجر والمستأجر  كل منطرف المستأجر، وإن القاعدة العامة لمختلف العقود تلزم أن يكون التزام
، فإرادة وعليه فتلعب الإرادة دورا هاما في العقد.  من إرادة حرة واعيةصحيحا، أي أن يصدر

تبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتعاقد هي التي تشكل العقد حيث لا ينشأ إلا بعد 
 .2المتطابقتين

  

ن  عقد تأجير التسيير لا ينعقد إلا بتبادل إرادتي المؤجر والمستأجر وتطابقهما، بمعنى أوعليه فإن
ولئن كان وجود الارادة كافيا . اب من أحدهما وقبول من الآخر مطابق للإيجابـيصدر إيج

رضا طرفيه، وأهليتهما  لوجود العقد، إلا أنه غير كاف لصحته، لذا لابد أن يصدر بناء على
 كما يشترط أن يكون ،)I(وأن تكون لهما سلطة إبرام العقد بالنسبة للمحل التجاري ،3لإبرامه
  .)II (ا صحيحا بمعنى خاليا من العيوبرضاؤهم

 

II((-- يجـار التسييريجـار التسييرإإ أهـلية طرفي عقد  أهـلية طرفي عقد:  
  

الأهلية هي صلاحية الشخص، لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات، ومباشرة التصرفات 
أهلية وجوب تثبت الانسان منذ ولادته حيا، وهي صلاحية الشخص : القانونية، وهي نوعين

هي صلاحية الشخص وقدرته لمباشرة هلية أداء فأأما . كتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتلا
وهذه الأهلية لا . عتد به قانوناالتصرفات القانونية أو تحمله الالتزامات المترتبة عنها على وجه ي

ومن ثم ترتبط بقدرة . 4ثبت إلا إذا كان للشخص القدرة في إبرام التصرفات القانونية له ولغيرهت

                                                
 .2005، 44.ر، ع.ج، 2005 یونیو 20 المؤرخ في 05/10م  المعدلة بالقانون رقج.م.  ق54دة  نص الما،  أنظر- 1
مجلة دراسات قانونیة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة  أحمد عیسى، الدولة بین الفرد و الجماعة في المجال التعاقدي، أنظر، - 2

 .55-54.ص ،4 .،ع2007الحقوق، 
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 .77. ص،2007-2006، الجزائر، ، دار الهدى، عین ملیلة1.ج
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في شرح  خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز ؛152.المرجع السابق، صي السعدي، محمد صبر ؛316-315.تاریخ الطبع، ص
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 سنة كاملة، وهي ذاا أهلية احتراف التجارة 19 تكتمل إلا ببلوغه سن فلا ،1الانسان على التمييز
  .ال التجاريةـوالأعم

  

ولكن هل يشترط في عقد تأجير التسيير توافر الأهلية الكاملة في طرفيه أم يكفي فقط توافر 
  أهلية الوجوب؟

  

وأهلية المستأجر ،)أ(ة المؤجر وسلطته في الايجار الاجابة عن هذا السؤال يكون بعد معرفة أهلي
  ).ب(المسير
  : أهلية المؤجـر-أ
  

إن دراسة أهلية المؤجر وسلطته في تأجير المحل التجاري، تتوقف على معرفة عما إذا كان عقد 
، )1(تأجير التسيير من عقود الادارة أم من عقود التصرف، ومدى أهلية المالك وسلطته في الايجار

، أو له حق إدارة )2(تفاع على المحل، أو كان مستأجرا لهوأيضا في حالة إذا تملك شخص حق الان
  ، فهل يستطيع من يملك أحد هذه الحقوق تأجير محله التجاري؟)3(عليه

  

                                            :                               ارـ وسلطته في الايج المحل التجاريأهلية مالك -1
       

 ، فلا تتم عملية تأجير التسيير إلا من جانبه،المحل التجارين المؤجر هو مالك عادة ما يكو
لأن عقد تأجير التسيير يرتب آثار خطيرة  ،2حيث يجب أن يكون المؤجر أهلا للتصرف في المتجر

 للمحل، إضافة إلى أن هذا المستأجر المسيرسوء استغلال  في مواجهة المؤجر، فهو قد يؤثر سلبا
، 3 المسؤولية التضامنية للمؤجر عن الديون الناجمة عن استغلال المستأجر المسير للمحلالعقد يرتب

ولا يمكن تكييفه أنه من أعمال الإدارة، خلافا لما هو الحال في عقد  ،4فهو إذن من عقود التصرف
 نشأ حقا عينيايرتب إلا إلتزامات شخصية، ولا ي لامن عقود الادارة، لأنه ـار الذي هو الايج

وذا المعنى يكون لمن يملك إدارة . للمستأجر على العين المؤجرة، ولا يؤدي إلى انتقال ملكيتها
وعليه لا يشترط . وهذا إلى جانب مالك الشيء  أو لديه حق انتفاع عليه سلطة تأجيره،5الشيء

                                                
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، "بقولها ج .م. من ق40 المادة وهو ما نصت علیهتنص   - 1

 ." سنة كاملة19یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد 
 .288.، المرجع السابق، ص...المحل التجاري ة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرح أنظر، - 2
 .ج.ت. من ق208 أنظر، نص ما تقضي به المادة - 3
                                                                                 .   471. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 4

- Cf. H. KENFACK, op .cit., pp .16-17.    
لا یجوز لمن یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا  "  على أنهج.م. ق468 تنص المادة  تجدر الإشارة أنه- 5

  ...."تزید مدته عن ثلاث سنوات ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك
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، أو له حق إدارة )2(تفاع على المحل، أو كان مستأجرا لهوأيضا في حالة إذا تملك شخص حق الان
  ، فهل يستطيع من يملك أحد هذه الحقوق تأجير محله التجاري؟)3(عليه

  

                                            :                               ارـ وسلطته في الايج المحل التجاريأهلية مالك -1
       

 ، فلا تتم عملية تأجير التسيير إلا من جانبه،المحل التجارين المؤجر هو مالك عادة ما يكو
لأن عقد تأجير التسيير يرتب آثار خطيرة  ،2حيث يجب أن يكون المؤجر أهلا للتصرف في المتجر

 للمحل، إضافة إلى أن هذا المستأجر المسيرسوء استغلال  في مواجهة المؤجر، فهو قد يؤثر سلبا
، 3 المسؤولية التضامنية للمؤجر عن الديون الناجمة عن استغلال المستأجر المسير للمحلالعقد يرتب

ولا يمكن تكييفه أنه من أعمال الإدارة، خلافا لما هو الحال في عقد  ،4فهو إذن من عقود التصرف
 نشأ حقا عينيايرتب إلا إلتزامات شخصية، ولا ي لامن عقود الادارة، لأنه ـار الذي هو الايج

وذا المعنى يكون لمن يملك إدارة . للمستأجر على العين المؤجرة، ولا يؤدي إلى انتقال ملكيتها
وعليه لا يشترط . وهذا إلى جانب مالك الشيء  أو لديه حق انتفاع عليه سلطة تأجيره،5الشيء

                                                
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، "بقولها ج .م. من ق40 المادة وهو ما نصت علیهتنص   - 1

 ." سنة كاملة19یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد 
 .288.، المرجع السابق، ص...المحل التجاري ة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرح أنظر، - 2
 .ج.ت. من ق208 أنظر، نص ما تقضي به المادة - 3
                                                                                 .   471. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 4

- Cf. H. KENFACK, op .cit., pp .16-17.    
لا یجوز لمن یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا  "  على أنهج.م. ق468 تنص المادة  تجدر الإشارة أنه- 5

  ...."تزید مدته عن ثلاث سنوات ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك
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 المعتادة في المؤجر أهليته للتصرف وإنما يكفي هنا أهلية الإدارة، نظرا لأن الايجار هو الوسيلة
  .1للإدارة

  

 يختلف عن عقد الايجار، من حيث أنه من عقود عقد تأجير التسييرويستخلص مما سبق أن 
وعليه إذا امتلك قاصرا . التصرف، وهو ما يلزم في المؤجر أن تكون لديه الأهلية الكاملة لإبرامه

أيضا . سنه وعدم اكتمال أهليتهمحلا تجاريا فإنه مبدئيا لا يمكنه ابرام عقد تأجير التسيير نظرا لصغر 
عليه لإصابته بعارض من عوارض الأهلية كالسفه والغفلة 2الشخص البالغ سن الرشد، ولكن حجِر

  .راء هذا العقدـ، فالشخص الذي ليس لديه أهلية التصرف لا يمكنه اج3والجنون
  

  من د إذن ، وذلك بع4ففي كل هذه الحالات يجري العقد من طرف الولي أو الوصي أو القيم
  .5جور عليهـمة، إذا ما أراد تأجير المحل المملوك للقاصر أو المحـ المحك

  

أما القاصر البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة من عمره فإنه لا يمكنه مباشرة الأعمال التجارية، 
وتأجير محله التجاري باعتباره من الأعمال التجارية بحسب الشكل، إلا إذا حصل على إذن 

أو على قرار من مجلس العائلة تصادق عليه من المحكمة في حالة إذا كان . ار من والده أو أمهبالاتج
، مع ارفاق الإذن الكتابي مع طلب 6والده متوفيا أو غائبا أو أسقطت عنه سلطته الأبوية عنهما

  .ج.ت.من ق 5، وهذا وفقا لما تقضي به المادة 7التسجيل في السجل التجاري
  

يعتبر من عقود التصرف، فلا عقد تأجير التسيير  يمكن التوصل إليها، هي أن والنتيجة التي
عقد تأجير يمكن للقاصر تأجير محله إلا إذا أذن له بمباشرة التجارة والتصرف في أمواله، وكان 

                                                
؛ سمیر عبد السید 5.حمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق،ص أنظر، عبد الرزاق أ- 1

 .19 .المرجع السابق، ص؛ رمضان أبو السعود، 6 .المرجع السابق، صتناغو، 
سن بلغ " ، على أن المعدل والمتمم 1984 یونیو 9خ في  المؤر11- 84 رقم الأسرة الجزائري. من ق 101 تنص المادة - 2

 ". الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفیه، أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه
 .ج  ناقص الأهلیة.م. قمن 43المادة ویعتبر الشخص هنا بموجب  - 3
 هذا مقید إلخ لكن تصرفه... إجراء بعض التصرفات في أموال القاصر كالبیع والإیجار والمساهمة في شركةللوليیجوز  - 4

 لم یكن للولد القاصر أم من طرف الأب أو الجد إذافهو یعین  الوصي بإذن من القاضي یراعي فیه مصلحة القاصر؛ أما
د ولي أو وصي على من كان  في حالة عدم وجو، في حین تعین المحكمة القیم أو المقدم أموره أو كانت عدیمة الأهلیةتتولى

 .  زائريجسرة الالأ. من ق100 إلى 81الوصایة والتقدیم ما تنص علیه المواد من لولایة،ا؛ أنظر بشأن أحكام فاقد الأهلیة
 .472. سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص؛69.أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 5
مواله فتنص على أجازت للقاضي الاذن للقاصر الممیز بالتصرف جزئیا أو كلیا في أ ج.أ. ق84ارة أن المادة  تجدر الاش- 6

ى طلب من له مصلحة، وله للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله، بناء عل" أنه
  ." الاذن إذا ثبت لدیه ما یبرر ذلكالرجوع في

ئري، الأعمال  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزا؛107. عمار عمورة، المرجع السابق، صأنظر، - 7
  .343.التجاریة، المرجع السابق، ص
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تسيير محله  تأجير اصر المرشد اجرائها، كما لا يجوز له ضمن العمليات التجارية المرخص للقالتسيير
  .   1 ضمن حدود النصاب المأذون له بالاتجار فيهةخلادي، ما لم تكن قيمته التجار

  

  : ل التجاريـ المحفاع والمستأجر في تأجيرـسلطة صاحب حق الانت -2
  

إذا كان لشخص ما حق انتفاع على محل تجاري، فإنه يمكنه تأجيره لأن الايجار هو الوسيلة 
عامة حيث يخول حق الانتفاع لصاحب الشيء استعماله وهذا طبقا للقواعد ال. الطبيعية لاستغلاله

لذلك أجاز القضاء الفرنسي للمنتفع إبرام عقد تأجير تسيير المحل التجاري . واستغلاله طوال مدته
  .2الذي ينتفع به، وذلك دون الرجوع إلى مالك الرقبة

  

 الباطن؟ إن حق أما المستأجر المسير فهل يملك سلطة إعادة تأجير تسيير المحل التجاري من 
 في الايجار هو حق شخصي، وعليه فلا يمكنه تأجير المحل إلا بعد موافقة المؤجر المستأجر المسير

  . أو في عقد لاحقعقد تأجير التسييرصراحة أو ضمنا سواء في 
  

  :سلطة من له حق ادارة المحل التجاري في تأجيره-3
  

بت حق الادارة لغير المالك، فيكون نائبا الأصل أن لمالك الشيء الحق في إدارته، ولكن قد يث
عن المالك في استعمال هذا الحق، وتطرح في هذا الشأن حالة ملكية المحل التجاري على الشيوع 

، وأخيرا حالة )ب(وأيضا إذا تولى إدارة المحل الحارس القضائي أو وكيل المتصرف القضائي ،)أ(
  ).ج(ملكية شركة تجارية لمحل التجاري 

  

   :ل المملوك على الشيوعـالمح-أ
 

على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، وعليه في 3تقضي القواعد العامة
. على وجه الشيوع فإن إدارته تكون من حق الشركاء مجتمعين المحل التجاريحالة ملكية شركاء 

ولكن قد لا .  حقهمفالإيجار الصادر من جميع الشركاء، أو من وكيلهم يكون صحيحا نافذا في
يتفق الشركاء على إدارة المحل الشائع وكيفية تأجيره، فهنا تعود سلطة تأجيره لأغلبية الشركاء أو 

                                                
 حیث یرى أنه اذا كانت قیمة المحل التجاري تدخل في نصاب القاصر ؛69. أحمد محرز، المرجع السابق، ص أنظر،- 1

 .ن له من المحكمة بالاتجار فیهالمأذون له في التجارة، فلا مانع من أن یستأجر ذلك القاصر حتى یكون في حدود ما أذ
2 -Cf. Cass. 1

re
 civ. 25 nov. 1986, Bull. civ. I, n

o
 182; D. 1987. 141, note G. MORIN; RTD com. 

1987. 194, obs. J. DERRUPPE ; Cass. 3
e
 civ. 7 juill. 1993, Bull. civ. III, n

o
 112,cité par H. KENFACK, 

op .cit., p. 17. 
 .ج.م. ق715 أنظر، المادة - 3
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 حیث یرى أنه اذا كانت قیمة المحل التجاري تدخل في نصاب القاصر ؛69. أحمد محرز، المرجع السابق، ص أنظر،- 1

 .ن له من المحكمة بالاتجار فیهالمأذون له في التجارة، فلا مانع من أن یستأجر ذلك القاصر حتى یكون في حدود ما أذ
2 -Cf. Cass. 1

re
 civ. 25 nov. 1986, Bull. civ. I, n

o
 182; D. 1987. 141, note G. MORIN; RTD com. 

1987. 194, obs. J. DERRUPPE ; Cass. 3
e
 civ. 7 juill. 1993, Bull. civ. III, n

o
 112,cité par H. KENFACK, 

op .cit., p. 17. 
 .ج.م. ق715 أنظر، المادة - 3
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من تعينه الأغلبية وكيلا عنهم، أو في حالة عدم ذلك من تعينه المحكمة لغرض تأجير تسيير المحل 
  .1التجاري

  

     :يل التفليسةـ ووكارس القضائيـالح-ب
لقضائي هو الشخص الذي تعينه المحكمة لإدارة المحل التجاري، عند وجود منازعة الحارس ا

قضائية حوله، حيث تحدد مهمته في إدارة المحل، فلها أن تمنحه الحق في التأجير لمدة معينة، فإذا لم 
 468تعين المحكمة حدود سلطة الحارس في إدارة المحل فإن يخضع هنا لحكم ما تقضي به المادة 

ار للمحل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، كما لا يجوز ـج، وعليه لا يجوز له أن يبرم عقد إيج.م.ق
، 3لوكيل المتصرف القضائيوكذلك الحال بالنسبة ل. 2 بتأجيره لنفسهالمحل التجاريله استغلال 

له وال المفلس الذي غلت يده عن إدارة أمواله والاستمرار في استغلال محـ إدارة أمالذي من مهامه
بغية ادخال   تأجيرهج.ت.من ق 277 طبقا للمادة التجاري، لذا يجوز للوكيل المتصرف القضائي

 المحكمة المختصة بناء  منمبالغ الايجار في موجودات التفليسة، لكن سلطته في الايجار مقيدة بإذن
  .4على تقرير من القاضي المنتدب

  

  :وك لشركة تجاريةـاري المملـل التجـالمح-ج
  

كان المحل التجاري مملوكا لشركة تجارية، فسلطة تأجير تسيير هذا المحل تعود إلى مسير إذا 
الشركة بصفته له صلاحية التصرف باسم الشركة ولحساا، ما لم يوجد شرط مخالف في القانون 

  بوجوب الموافقة المسبقةالذي تستغله الشركةالمحل التجاري  إيجارالأساسي للشركة يقيد سلطته في 
  .5لأغلبية الشركاء على هذه العملية

  

  : أهلية المستأجر المسير وسلطته في استئجار المحل التجاري-/ب
  

 تستلزم كون المؤجر مالكا له أو له حق انتفاع عليه أو المحل التجاريإذا كانت سلطة ايجار 
تصرفات القانونية استئجار المحل التجاري من طرف المستأجر المسير يعتبر من ال حق إدارة عليه، فإن

لذا . التي تتم بقصد المضاربة، وتكسبه صفة التاجر لمباشرته الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص

                                                
 .45.ر عبد السید تناغو، المرجع السابق، صأنظر، سمی - 1
 .81. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2
 .1997، 43. ، عر. ج،، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي1996 یولیو 09 المؤرخ في 23-96وم رقم  أنظر، المرس- 3
 .32 . ،ص2005  الجزائر،،لجزائري، د م جقانون انادیة فضیل ، الافلاس و التسویة القضائیة في ال أنظر،  - 4

 4- Cf. H. KENFACK, op .cit., p.18; Ch. HANNON et autres , op .cit.,p. 16.  
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 .45.ر عبد السید تناغو، المرجع السابق، صأنظر، سمی - 1
 .81. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2
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 4- Cf. H. KENFACK, op .cit., p.18; Ch. HANNON et autres , op .cit.,p. 16.  
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 لمباشرة المستأجر المسيرفإن استئجار المتجر يعد من أعمال التصرف، وهو ما يقتضي وجوب أهلية 
  . ارةـالتج

  

(IIII--  شروط صحة الرضــاشروط صحة الرضــا::  
  

 صحيحا، بل لابد عقد، لا يكفي لتكوين ال المسيرة المؤجر والمستأجروجود الرضا وتوافر أهلي
وهي الغلط، والتدليس، والإكراه،  أن يكون الرضا سليما وخاليا من العيوب التي تشوبه،

فوفقا . ج.م.ق 91 إلى 81والتي نص عليها المشرع في القواعد العامة في المواد من  .1والاستغلال
تأجير التسيير صحيحا، بل قابلا للإبطال لمصلحة من شاب رضاه لهذه النصوص لا يكون عقد 

  .أحد هذه العيوب
  

ومن العيوب التي يمكن تصورها في عقد تأجير التسيير الغلط، حيث سبق وأن بينا أن هذا 
فشخصية المستأجر لها محل اعتبار في العقد، وعليه يمكن للمؤجر 2العقد من عقود الاعتبار الشخصي

 من 82/3عقد للغلط في شخص أو صفة من صفاته على أساس ما تقضي به المادة طلب ابطال ال
كما في حالة منح المؤجر محله التجاري لشخص يعتقد أنه تتوافر فيه الكفاءة في تسيير . ج.م.ق

  .المحل وحسن سمعته اتجاه عملائه، في حين تبين له عكس ذلك بعد ابرام العقد
  

في حين يمكن وقوع الغبن في عقد . ناذر الوقوع في هذا العقدأما بالنسبة لعيب التدليس فإنه 
الايجار الذي هو عدم التعادل في عقود المعاوضة بين قيمة التزامات كل من المتعاقدين وقيمة التزام 

ادل بين الأجرة ومنفعة المحل التجاري، سواء كان ـحيث يشترط وقوع عدم التع. 3المتعاقد الأخر
المؤجر أي بزيادة الاجرة، أو لمصلحة المستأجر أي بنقص الأجرة مقارنة مع هذا الاختلال لمصلحة 

الأرباح التي يجنيها من استغلال المحل التجاري، واستغلال المتعاقد الحالة النفسية للطرف الأخر،كما 
 .يشترط أيضا أن يكون هذا الاختلاف في التعادل بين الأجرة والمنفعة نتيجة هذا الاستغلال

  

د العامة في هذا ـ الاكراه فناذر الوقوع في عقد تأجير التسيير، ويخضع هنا للقواعأما عيب
 .الشأن
  

  

                                                
 ؛ سلیمان 93.ص ؛ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، 118. أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص- 1

 .49.مرقس، المرجع السابق، ص
 . من البحث42 الصفحة ، أنظر- 2
 .67. سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص؛221. أنظر، سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص- 3
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  : :  المحـل في عقـــد تأجـير التـسيير المحـل في عقـــد تأجـير التـسيير--ثانياثانيا
  

المحل وفقا للقواعد العامة العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها، أما محل الالتزام 
هو عملية قانونية مفادها تمكين المستأجر من فار ـ في عقد الايجالمحلأما . 1فهو ما يتعهد به المدين

الانتفاع بالعين المؤجرة أو الشيء المؤجر لقاء أجرة معلومة، وعليه فإن المحل يشمل الشيء المؤجر 
والأجرة، حيث من أهم التزامات المؤجر هي تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأهم 

  .2 هي دفع الأجرةالتزامات المستأجر
  

وإن المحل في تأجير التسيير لا يختلف عن هذا المعنى، فهو يشمل المحل التجاري والأجرة، ولما 
 باعتباره المحل التجاري، لذا سنقتصر على دراسة المستأجر المسيركانت الأجرة تمثل أحد إلتزامات 

  .عقد تأجير التسييرار في ـموضوع الايج
  

المحل ، ويشترط في 3أن يكون موضوع الايجار محلا تجارياالتسيير عقد تأجير يشترط لصحة 
 ، ومن ثم يشترط في المحل أن يكون 4بشأن محل العقودد العامة ـما يشترط في القواعالتجاري 

موجودا أو قابلا للوجود، ومعينا أو قابلا للتعيين، وأن يكون قابلا للتعامل فيه، إضافة إلى شرط 
ار هي أن يكون محل الايجار غير قابلا للاستهلاك، لذا سنتناول دراسة ـيجتستلزمه طبيعة عقد الا
  :هذه الشروط فيما يلي

  

  :ودـودا أو قابلا للوجـ أن يكون المحل موج-1
  

 المحل التجارييشترط في المحل أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، وعليه يجب أن يكون 
  . المحـل التجـاريوصفا ينطبق عليه  مم المحل يكونموجودا وقت العقد، أي بمعنى أن

ن عدة ومن هنا يطرح التساؤل عن وجود المحل، وخاصة وأنه مال منقول معنوي يتكون م
  عناصر مادية ومعنوية؟

  

، )أ (لمحل التجاري يتطلب أن يشتمل الايجار على العناصر الالزامية لعقد تأجير التسييرإن 
  ).ب(وأن يكون المحل نشاط المحل تجاريا 
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  :العناصر الالزامية للمحل التجاري /أ
 
  

 من عناصر مادية وعناصر معنوية، ومن المعلوم أن المتجر قد يكون المحل التجارييتكون 
ذي لا يثير أي اشكال، غير أنه في حالة اقتصار الايجار على بأكمله محلا للإيجار، وهو الأمر ال

ول العناصر اللازم توافرها في المحل حتى يعتد بعض عناصر المحل دون الأخرى، فهنا يثار التساؤل ح
  .ذلك إيجارا لمحل تجاري

  

، كما هو المحل التجارين المشرع التجاري الجزائري لم يحدد العناصر اللازمة لإيجار خاصة وأ
لا يترتب "...ج على أنه .ت.من ق 96حيث قضت المادة المحل التجاري الحال بشأن امتياز بائع 

 المبينة في عقد البيع وفي القيد، فإذا لم يعين على وجه المحل التجاري على عناصر امتياز البائع إلا
واسمه والحق في الايجار والعملاء والشهرة المحل التجاري الدقة فإن الامتياز يقع على عنوان 

ج بشأن الرهن الحيازي للمحل .ت. من ق119 وأيضا ما نص عليه المشرع في المادة ...."التجارية
  .1ريالتجا

  

فموجب هذين النصين وضع المشرع قاعدة هي ضرورة أن لا يقع البيع أو الرهن إلا على 
العناصر المعنوية للمحل التجاري، وهي العنوان والاسم التجاري والحق في الايجار والاتصال 

يتطلب أن من دون شك لهذه القاعدة، ف عقد تأجير التسييرويخضع . عملاء والسمعة التجاريةبال
ن المحل موجودا، وإن المحل لا يكون موجودا إلا بوجود عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر يكو

تعد « ج التي تنص على أنه.ت.من ق 78ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة  الشهرة التجارية، وهو
ويشمل المحل التجاري . لممارسة نشاط تجاري وال المنقولة المخصصةـجزءا من المحل التجاري الأم

  .إلزاميا عملاءه وشهرته
كعنوان المحل والاسم  كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري

الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك  التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق
  ».ما لم ينص على خلاف ذلك

  

 جميع العناصر بل وجود  لا يتوقف على توفر التجاريالمحلر من هذا النص أن وجود ـالظاه
 مادية وعناصر معنوية، فهذا لا  يتكون من عناصرالمحل التجاريكان قدر أدنى منها، حيث إن 

                                                
الأجزاء التابعة له إلا عنوان  لا یجوز أن یشمل الرهن الحیازي للمحل التجاري من"ج على أنه .ت.ق 119المادة  تقضي - 1

والشهرة التجاریة والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في  المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن
وجه العموم  وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعیة وعلى استغلال المحل

  ...".والأدبیة أو التقنیة المرتبطة بهیة الصناعیة حقوق الملك
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 أن هذه العناصر كلها موجودة بالضرورة في كل محل تجاري، حيث تتوقف أهمية هذه العناصر يعني
  .1ية التاجربحسب نوع وطبيعة النشاط التجاري، وإمكان

  

فالمحل التجاري قد يوجد بدون علامة تجارية أو براءة اختراع، وقد يوجد بدون حق في 
 قد يوجد بدون بضائع كما اجر تجارته في عقار مملوك له، وأيضاالايجار كما في حالة إذا مارس الت

  إذنالتجاريالمحل ، فلا تكون عناصر  لات الوكالات والسمسرة التجاريةـهو الشأن بالنسبة لمح
ومن ناحية أخرى فإن أي واحد من العناصر الضرورية للمحل التجاري  .واحدة في كل الحالات

فبراءة الاختراع مثلا لا تصلح في ذاا أن تكون . إذا نظر إليه على حدة لا يكفي لوجود هذا المحل
ناصر التي تدخل ـلعمحلا تجاريا، وكذلك الحال بالنسبة للبضائع بل يلزم لوجوده أن تجتمع بعض ا

  .2في تركيبه بصفة عامة
  

ر أساسية لازمة لوجود المحل التجاري، اقتضتها المادة ـ أن هناك عناص مما سبقوبالتالي نستنتج
تتمثل في عنصري السمعة التجارية والاتصال بالعملاء، أو بعبارة  ج.ت.من ق الثانيةالفقرة  78

 والسمعة التجارية من بين عناصر محل الايجار لكي أخرى يتعين أن يكون عنصر الاتصال بالعملاء
مما يجعل أن هذا العنصر ليس عنصرا جوهريا فحسب بل عنصرا . المحل التجاريينطبق عليه وصف 

الزاميا، لا يمكن وجود محل تجاري دون وجوده، وعليه ليس للمحل التجاري وجود في نظر 
بالإضافة إلى كل عنصر مادي أو  ل بالعملاء،التشريع الجزائري إلا إذا اشتمل على عنصر الاتصا

  . 3اري على الوجه الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدانـمعنوي يكون لازما لاستغلال المحل التج
  
  

وإن الفقه ذهب إلى أن عنصر الاتصال بالعملاء أهم عناصر المحل التجاري، بل إن العناصر 
أما . 4يسي للمحل وهو الاتصال بالعملاءالأخرى ليست إلا مجرد وسائل لتحقيق الغرض الرئ

                                                
العلوم الاداریة، قود والمسؤولیة، معهد القانون وعبد االله وافي، امتیاز بائع المحل التجاري، مذكرة ماجستیر في الع أنظر،- 1

 .17 . صبدون تاریخ للنشر،جامعة الجزائر،
 .7. ص،2005، 12.ددعمجلة الموثق، ، المحل التجاري أنظر، خرواع عبد المجید، عناصر - 2
 .260. المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص أنظر،- 3
لى النقد الشدید في المؤتمر الستین  تجدر الاشارة الى أن الاتجاه الفقهي القائل بوجوب عنصر الاتصال بالعملاء تعرض إ- 4

لى اعتبار عنصر الاتصال بالعملاء إ الفقه  منفاتجه جانب ،1962للموثقین الفرنسیین الذي عقد بمدینة استراسبورغ عام 
محل التجاري ، فیوجد الدور معه المتجر وجودا او عدماصفة من صفات المحل التجاري، ولیس العنصر الضروري الذي ی

، فقضت محكمة ضاءتجاه الحدیث لم یتبناه القلكن هذا الا. بعد ولم یبدأ العملاء الاتصاللم یبدأ نشاطهمتى اكتملت عناصره و
النقض الفرنسیة في هذا الخصوص أن احتمال وجود العملاء لا یكفي لاعتبار المحل موجودا، لذلك نرى انه یجب ان یتوافر 
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 أن هذه العناصر كلها موجودة بالضرورة في كل محل تجاري، حيث تتوقف أهمية هذه العناصر يعني
  .1ية التاجربحسب نوع وطبيعة النشاط التجاري، وإمكان
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يق الغرض العناصر المعنوية الأخرى لا تلعب في الواقع إلا دورا ثانويا لأا مجرد وسائل لتحق
  .1وهو دوام اتصال العملاء وترددهم بصفة معتادة أو عابرة عليهالأساسي الذي يهدف إليه المتجر،

  
  

جوهري  كمة النقض الفرنسية على أنه عنصركما قد سار القضاء على هذا الرأي، فأكدت مح
العناصر المكونة " القضائية حيث قضت على أن افي المحل التجاري، وذلك في العديد من قرارا

  لـللمحل التجاري يمثل الاتصال بالعملاء العنصر الجوهري فيها، لذلك لا يمكن تصور وجود المح
  ".  2اري دونهـ التج

  

ة عمارة يملكها قصد ممارسة تجارة معينة، لا يعد صاحب محل وعليه إذا قام شخص بتهيئ
تجاري في حالة عدم شروعه في استغلاله، لعدم وجود عملاء له، فالإيجار المتعلق به لا يعتبر ايجار 

  . 3تجاريعقار لممارسة نشاط ار ـتسيير بل ايج
  

اري، فقضت ار لمحل تجـكما قضت محكمة النقض الفرنسية بشأن نزاع طرح حول عقد ايج
أنه لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري، بسبب ثبوت عدم استغلال هذا المحل، وتخلف عنصر 

  . 4الاتصال بالعملاء فيه، ومن ثم لا يعتبر إيجار هذا المحل عقد تأجير تسيير لمحل تجاري
كما . لذلك يتعين أن يكون المحل التجاري قد بدأ نشاطه وأن يكون لديه عملاء خاصين به

وعليه إذا وقع التأجير على محل تجاري، ثم تبين فيما . ب أن يكون هذا الاتصال بالعملاء مستمرايج
بعد أن المؤجر كان قد توقف نشاطه لفترة من الزمن، فانصرف العملاء عنه، فإن هذا العقد يعتبر 

  .5ارا للعقار، وليس على محل تجاريـإيج
  

ن هذا التوقف أدى إلى انصراف العملاء ائيا، فهنا يعود لقضاة الموضوع بتقدير ما إذا كا
حيث يأخذ بعين الاعتبار الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا التوقف عن النشاط التجاري، 
  .وتقدير المدة التي ظل خلالها المحل مغلقا، ومعرفة مدى وجود عنصري العملاء والسمعة التجارية

  

                                                
مران الصالحي، ؛ ك240. محمد حسنین، المرجع السابق، ص؛83.ي، المرجع السابق، ص أنظر، محمود سمیر الشرقاو- 1

؛ 184.ص.1998الاردن،   في التشریع المقارن، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،بیع المحل التجاري
 .152-151.عبد الفتاح مراد،المرجع السابق، ص

2-Cf.  Cass. com. 29 mai 1953, JCP 1953. II. 7720, note A. COHEN ;Cass. 2e civ. 10 juill. 1953, D. 
1953.598 ; Cass. 3e civ. 18 mai 1978, RTD com. 1978.559, obs. J. DERRUPPE ; 28 févr. 1990,Gaz. 
Pal. 1990.2.414,cité par, J. DERRUPPE, Rép. Dalloz dr. Com. Sept. 1998, Encycl.D .V°Fonds de  
commerce,  p.7. 
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4- Cf. Cass Com.27/04/1976. Gaz. Pal.,1976.1.167, 

   .  304.؛ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص8 الهامش رقم، 66. د محمد محرز، المرجع السابق، ص أحم أشار إلیه،-  
 .89.د، المرجع السابق، ص أنظر، الیاس جوزف أبو عی- 5
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ضتها القوة القاهرة كوفاة التاجر، أو وقوع فإذا كان غلق المحل التجاري كان لأسباب فر
حرب، أو وجود ظروف مؤقتة دعت إلى التوقف عن النشاط التجاري لمدة معينة، كما في حالة 
غلق المحل بغية اجراء بعض الإصلاحات عليه، ففي هذه الحالات لا أثر لها على انصراف العملاء، 

  .1ونيومه القانـفيبقى العقد واقعا على محل تجاري بمفه
 

  صر ـفقضت في هذا الشأن محكمة النقض الفرنسية بوجود فكرة المحل التجاري، طالما كان عن
ال بالعملاء حقيقيا ومؤكدا كما هو الشأن في حالة غلق المتجر غلقا مؤقتا حيث لا يزال ـالاتص

عد أربع كما إا رفضت اعتبار التصرف واردا على محل تجاري إذا أبرم ب. المحل مرتبطا بعملائه
فالمعيار الأساسي للقول بوجود عقد . 2ةـسنوات من غلقه، لانصراف العملاء عنه بصفة ائي

تأجير التسيير، يتحدد بمعرفة هل يقدم المؤجر محلا تجاريا بمعناه القانوني، للقول بأنه يمكن تأجير 
  .3ود عنصر الاتصال بالعملاء عند ابرام العقد ـتسييره، لذلك يجب هنا اثبات وج

  

رارات القضائية أن المحل التجاري لا يكون موجودا ـيظهر لنا من خلال هذه الأحكام والق
إلا بعد مدة معينة من الاستغلال، لكن يبقى السؤال المطروح حول المدة التي بموجبها نقول بوجود 

  .عملاء ومن ثم وجود محل تجاري يمكن تأجيره
لمدة، كما إن الاجتهاد ليس ثابتا في هذه لا يوجد نص في القانون التجاري يحدد هذه ا

غير 4المسألة، فاعتبر أن استغلال الأماكن طوال مدة شهرين ونصف ليس كافيا لتكييفها محلا تجاريا
ج التي تشترط استغلال المتجر لسنتين على الأقل .ت.من ق 172أنه يمكن الاستعانة بنص المادة 

ج التي تشترط استغلال .ت. ق205يضا نص المادة ، وأ5للاستفادة من نظام الايجارات التجارية
التاجر المحل الخاص بالتسيير لمدة سنتين، وذلك للقول أنه لابد من استغلال المحل لسنتين حيث 

غير أن هذا ليس لازما فإنه قد يكون للمحل التجاري عملاء، بالرغم من . يكون له عملاء دائمين
  .لهم الاتصال بالتاجر بشكل كاف لاعتبار وجود عملاءأنه فتح لمدة معينة، طالما أنه قد يسمح 
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définitivement dispersée.» Cf. Cass. com. 23 févr. 1988, Bull. civ. IV, n

o
 82 ; TGI Sarreguemines, 
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Lenormand, arrêt n° 201 FS-P-B, RTD com. 2002 , obs. B. SAINTOURENS, p. 266.  
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ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هناك حالة خاصة يفترض فيها وجود المحل التجاري بعملائه، 
بالرغم من أنه لم يكن موجودا وقائما قبل التعاقد على تأجير تسييره، وهي حالة محطات الخدمات 

لعقود تعتبر عقود تسيير حر بالرغم من أن المحطة لم تستغل  فهذه ا.ها المؤسسات البتروليةالتي تنشئ
لم يساهم في إنشاء هذا المحل ير كما إن هذا الأخرف المستأجر المسير، قبل انشائها إلا من ط

  .التجاري
 بمناسبة محطة الخدمات التي أنشئت من طرف 1وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية

فت أن العقد المبرم بين الطرفين هو جب عقد تأجير تسيير، فكيمؤسسة بترولية ووضعتها لمسير بمو
 وسابقين مرتبطين ارا لعقار، بل ايجار تسيير للمحطة، على أساس وجود عملاء حقيقيينـليس ايج
  .2ة الشركة منذ إبرام العقدـبعلام
 

 ري المحل التجاة التي يمكن التوصل إليها من خلال عرض ما سبق أن يشترط لوجود ـفالخلاص
ولاعتبار التصرف القانوني الوارد على المحل التجاري عقد تأجير تسيير، أن يتوافر عنصر الاتصال 

خر يتعلق بالمحل ار أو أي تصرف آـبالعملاء باعتباره أساس وجود المحل التجاري، فلا إيج
ل بعضها التجاري ما يتعلق بالعملاء والشهرة التجارية، أما بقية العناصر الأخرى فيمكن أن يشم

  .3كانية التاجرـحسب نوع وطبيعة النشاط التجاري، وإم أو كلها،
 
 
  

  : تجارياالمحل التجاريضرورة أن يكون نشاط / ب
 
  

ناصر الالزامية فيه، بل لابد أن يكون نشاط محل ـتوافر العالمحل التجاري لا يكفي لوجود 
 .عيصا لمزاولة نشاط تجاري أو صناالعقد من طبيعة تجارية، أي مخص

  

وذا المعنى لا تعد من قبيل المحلات التجارية مكاتب أصحاب المهن الحرة كالمحامين أو الأطباء 
 ولو تضمنت بعض فلا يتصور أن يقع عقد تأجير تسيير على هذه المكاتب، حتى. 4أو المهندسين

، فالعملاء 5عناصر المحل التجاري كإقبال العملاء، ووجود الآلات والمعدات لممارسة النشاط المهني

                                                
1- Cf. Cass. com. 27 févr. 1973,JCP., 1973. II. 17403,note A.S.; D.1974. 283, note J. DERRUPPE cité 
par, M. PEDAMON, op .cit., p . 235.    
2- «La raison qu’en ont donnée les juridictions du fond et la cour de cassation est qu’une telle station-
service dispose d’une clientèle réelle et certaine dès qu’elle est en état de fonctionner. »Cf. M. 
PEDAMON, op .cit., p. 235.  
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 .81.المرجع السابق، ص أنظر، محمود سمیر الشرقاوي، - 4
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كما إن هذا الأخير لا يسعى إلى تحقيق . هنا أو الزبائن يرتبطون بشخص صاحب المهنة الحرة
الربح، والأجور التي يحصل عليها تعد أتعابا أو مكافآت، لا تتضمن المضاربة على المواد والآلات، 

  .1وهو الأمر الذي يميز الانشطة التجارية حيث أساسها الربح والمضاربة
  

ار تسييرها وهي تلك الأنشطة الخاضعة لتنظيم خاص ـا وإن هناك بعض الأنشطة يحظر ايجهذ
كما هو الأمر مثلا بالنسبة لمحلات الصيدلة ومخابر التحاليل المختلفة والتي يتطلب القانون وجوب 

   .2هاـتسييرها شخصيا من قبل مالك
  

سيير لسينما قامت به أحد  تأجير تاعتباروبناء على ذلك رفضت محكمة النقض الفرنسية 
  .الجمعيات من قبيل تأجير محل تجاري، نظرا لأن المؤجر هو جمعية لا تقصد تحقيق الربح

  

وعليه فإنه لا يمكن القول بوجود محل تجاري يمكن تأجيره، إذا لم يرتب مباشرة أية حرفة أو 
  .يعة تجارية أو صناعيةمهنة تقضي الاتصال بالعملاء، أو لم يكن النشاط المخصص له المحل ذو طب

  

   :يينـلا للتعـبون المحل معينا أو قاـ أن يك-2
  

 معينا أو قابلا للتعيين، وهذا طبقا عقد تأجير التسييريجب أن يكون المحل التجاري محل 
ار على محل تجاري وكان المؤجر يملك عدة محلات تجارية ـ، حيث إذا ورد الايج3د العامةـللقواع

ده، وطبيعة نشاطه التجاري، والعناصر ـيين المتجر، وذلك بتحديد مكان تواجمختلفة فإنه يجب تع
د عناصره المعنوية خاصة ـالمادية التي يشتمل عليها كالآلات والبضائع الموجودة فيه، وأيضا تحدي

  . اريةـالعملاء والشهرة التج
  

 :لا للتعاملـشروعا وقابـون المحل مـأن يك-3
  

المحل أن يكون مشروعا، أي مما يجوز التعامل فيه، فلا تنصرف يشترط في المحل فيشترط في 
أحكام عقد تأجير التسيير لمحل غير مشروع، ولا تعد من قبيل المحلات التجارية نوادي القمار أو 
بيع المخدرات، أو الاتجار في مواد ممنوعة قانونا أو دون رخصة مسبقة أو غير ذلك، وهذا تطبيقا 

 .4تشترط في كون محل العقد مشروعا، وإلا كان باطلا بطلانا مطلقاد العامة التي ـللقواع

                                                
 .68 . محمد محرز، المرجع السابق، ص أحمد؛454. ص سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، أنظر، - 1
 .17.ص، 1998، 2 ، أنظر، محمد معاصمي، الجوانب العملیة لعقد تأجیر التسییر والتسییر الحر، مجلة الموثق، عدد- 2
 .ج.م.ق من 94 أنظر، المادة - 3
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   :هلاكـلا للاستـون المحل غير قابـ أن يك-4
  

ار، هو أن ـإضافة إلى الشروط السالفة الذكر هناك شرط أخر تستلزمه طبيعة عقد الايج
عند اية العقد، يكون الشيء المؤجر غير قابل للاستهلاك حتى يمكن رده بذاته من طرف المستأجر 

ار تسيير المحل لا يقع في الحقيقة على البضائع فقط، وذلك لكوا أشياء ـوبناء على ذلك فإن إيج
  .رطـلا يمكن تأجيرها منفردة طبقا لهذا الشثم قابلة للاستهلاك ومن 

  

لكن إذا كانت هذه البضائع تابعة للمحل المؤجر فتدخل معه في عقد الايجار، كما إذا أجر 
ؤجر متجرا أو مصنعا بما فيه من آلات لازمة لاستغلاله وإدارته أو ما به من بضائع، ومواد خام الم

  .1على أن يتعهد بأن يعوضه المستأجر أو برد مثلها عند اية الايجار
  

  :: السبب في عـقد تأجـير التسـيير السبب في عـقد تأجـير التسـيير--ثالثاثالثا
  

عقد تحقق ركن السبب في ، وي2السبب هو الغرض أو الغاية المباشرة التي يقصد اليها الملتزم
 بانصراف إرادتي المؤجر والمستأجر المسير إلى تحقيق هدف محدد، هو ليس مجرد التزام تأجير التسيير 

 والمؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمحل مقابل أن يلتزم بدفع أجرة هذه المنفعة، وإنما ه
  .3ريةاـ في الحياة التجهاري، واستمراريتـاستغلال المحل التج

  

ويخضع عقد تأجير التسيير من حيث ركن السبب إلى أحكام القواعد العامة من حيث وجوده 
، فيشترط وجود السبب وقت نشوء العقد، وعند مرحلة تنفيذه، كما يشترط أن 4ومشروعيته

يكون مشروعا، ومؤدى ذلك أن انعدام السبب أو مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة تؤدي إلى 
  .ن العقد بطلانا مطلقابطلا

بعد دراسة الشروط الموضوعية العامة لعقد تأجير التسيير، فإننا ننتقل الآن لدراسة الشروط 
 . الموضوعية الخاصة التي أفردها المشرع لعقد تأجير التسيير وذلك في الفرع الموالي
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 
 

 

 إلى جانب الشروط الموضوعية العامة لمختلف العقود إلى شروط عقد تأجير التسييريخضع 
،  خاصة مال منقول معنوي ذا طبيعة تجاريةالمحل التجاريخاصة جاء ا القانون التجاري كون 

لذلك لنا أن . حيث وضع المشرع عدة شروط يجب توافرها في كل من المؤجر والمستأجر المسير
ل عن موقف المشرع الجزائري بشأن هذه الشروط؟ ومدى توافقها مع مبدأ الحرية التعاقدية نتساء

في مجال العقود التجارية؟ للإجابة عن هذه الاشكالية، نستعرض في هذا الفرع إلى دراسة الشروط 
  ). ثانيا(، ثم إلى الشروط المتعلقة بالمستأجر المسير)أولا(المتعلقة بشخص المؤجر

   
  ::ؤجرؤجرــخص المخص المــعلقة بشعلقة بشــروط المتروط المتــشش ال ال--أولاأولا

  

إن تأجير المحل التجاري من المؤجر لا يتم إلا بعد توافر شروط معينة ألزمها القانون التجاري 
لمحل اجرا لمدة معينة، واستغل شخصيا ا، حيث يجب أن يكون المؤجر ت205الجزائري في المادة 

 المشرع طائفة من الأشخاص عفىالاستثناءات، حيث أ بعضقد ترد ذه الشروط ه لكن. المؤجر
روط الخاصة ـفاء منها، لذلك سنتولى دراسة الشـ، كما إنه أجاز للقضاء الاعمن توافرها

واردة ـثناءات الـروط بدراسة الاستـروج عن هذه الشـ، ثم نبين مدى جواز الخ)I(بالمؤجر
 ).II(عليها 

  

I(-ؤجر المحل التجاريـة بمـروط الخاصـ الش:  
  

يجب على "  فنصت على أنهفي المؤجر أن يتمتع بشروط معينة ج.ت.ق من 205ة اقتضت الماد
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمنحون ايجار التسيير أن يكونوا قد مارسوا أو امتهنوا الحرفة 

  ...."لمدة خمس سنوات، أو مارسوا لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني 
  

  :   في المؤجر وهيشرطين أساسيينهذا النص أن المشرع قرر استقراء لال ـيتبين من خ
  

   .حتراف مهنة تجارية لمدة خمس سنوات على الأقل شرط ممارسة التجارة أو ا-1
  .دة سنتينـالمحل الخاص بالتسيير لملال ـ شرط استغ-2
الفرنسي  عرفت تطورا تشريعيا حيث ألغى المشرع  الخاصة بالمؤجرن هذه الشروطالواقع إو

ساس لابد علينا لتكون دراسة هذه الشروط موافية اظهار ، لهذا الأشرط مدة احتراف التجارة
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يخي التشريع الفرنسي باعتباره المصدر التارعات المقارنة اتجاه هذه الشروط وخاصة موقف التشري
  .روط الخاصة بالمؤجرـلكن قبل ذلك نتولى بيان الشللقانون التجاري الجزائري، و

  

   :واتـارية لمدة خمس سنـ تجارسة التجارة أو احتراف مهنةـرط ممـش -1
  

يتضمن هذا الشرط حالتين مختلفتين حالة احتراف التجارة لمدة خمس سنوات، وأيضا حالة 
ممارسة مهنة تجارية كمهنة مسير أو مدير تقني، حيث إن توافرت إحدى هذين الحالتين يجوز 

عقد شرط آخر يستوجبه  يشترط إلى جانب هذين الشرط ، لكنللمؤجر تأجير محله التجاري
  . من مباشرة التجارة بنص قانونيألا يكون المؤجر ممنوعا هو تأجير التسيير 

  

   :وات ـارة لمدة خمس سنـراف التجـرط احتـش -أ 
  

ومؤدى هذا الشرط ضرورة ممارسة المؤجر التجارة واحترافه الأعمال التجارية لمدة خمس 
صر عملية ابرام عقد تأجير التسيير قل، ولقد قصد المشرع من وراء هذا الشرط قَسنوات على الأ

 التجارية على فئة معينة من التجار، وهم التجار الذين تتوافر لديهم الخبرة في مجال الأعمال المحلات
د فضلا عن قصده الح. التجارية أو الحرفية، وعدم اسناد سلطة تأجيره إلى عديمي الخبرة في التجارة

من المضاربة على تأجير المحلات التجارية، فاشترط المشرع إذن شرطا زمنيا قدر بمقتضاه أن يكون 
ويرتبط هذا الشرط بالمؤجر . 1للمؤجر الخبرة الكافية، حتى يمكنه التعاقد على تسيير محله التجاري

  .سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وكانت له صفة التاجر
  

ج لم تبين ما إذا كان يجب أن تكون المدة واحدة متصلة أم ناجمة عن .ت.ق 205ولكن المادة 
؟ وهل يجب أن يكون النشاط الذي أكسب المؤجر صفة التاجر ودام مدة   عدة مدد متقطعةمِض

  خمس سنوات من نفس طبيعة ونشاط المحل التجاري الخاص بالتسيير؟  
  

 تشترط أن تكون مدة الخمس سنوات ج، نجد أا لا.ت. ق205إنه بالرجوع إلى نص المادة 
متتالية أو سابقة على تأجير تسيير المحل مباشرة، أو أن تكون هناك علاقة بين نشاط التاجر السابق 

فيمكن على سبيل المثال للتاجر الذي احترف تجارة المواد الغذائية . ونوع نشاط المتجر محل العقد
ارة أخرى واستغلها لمدة سنتين، فيمكن لهذا ـلمدة خمس سنوات، ثم غَير نشاطه التجاري لتج

  .2الأخير أن يمنح ايجار التسيير لمحله التجاري
                                                

 .167.؛ شادلي نور الدین، المرجع السابق، ص163. أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق، ص- 1
2 -Cf. Ch. HANNON et autres, op.cit., p.18.   
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ر مؤجر المحل أن تكون هذه ـكما أنه يظهر أيضا من نص نفس المادة أا لم تفرض على التاج
تراف المدة هي حتما المدة التي تسبق الايجار، فالمهم في نظر القانون هو أن يتوافر شرط مدة اح

التجارة بغض النظر عن كيفية اتمامها، وأن يتوافر هذا الشرط في شخص المؤجر ذاته، وعليه لا 
     .1يمكن لزوجة التاجر أن تؤجر المحل حتى ولو كانت تساعده في استغلاله والقيام بإدارته

 بيعه، كذلك الأمر بالنسبة لمشتري المحل التجاري الذي منحه البائع في إطار التسيير الحر قبل
الذي انصرفت إليه نيته لتأجير  المحل التجاريفإنه يجب أن يتوافر شرط المدة ابتداء من شراءه 

  .2تسييره، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قضائها
  

ارية فإن حساب المدة يبدأ من تاريخ قيدها من السجل ـأما إذا كان المؤجر شركة تج
 .3توقيع على القانون الأساسي للشركةالتجاري، وليس من تاريخ ال

  

  :اري أو تقنيـمال مسير أو مدير تجـارسة أعـرط ممـش-ب
  

ج هذا الشرط على التجار الذين احترفوا مهنة التجارة لمدة .ت. من ق205لم تقصر المادة 
خمس سنوات، بل امتدته لطائفة الأشخاص الذين يساعدون التجار والشركات التجارية في مباشرة 

فيظهر أن هذه المادة استعملت مصطلح مسير أو مدير، ولكن لم تميز بين مسير . مالهم التجاريةأع
                                كما أا لم تفرق بين المسير الحر والمسير الأجير أو الوكيل، . الشركة الأم أو مسير أحد فروعها

وخاصة مديرو شركات   gérants de sociétéلذلك يشمل هذا الشرط مديرو الشركات التجارية
المساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة أو المدير غير الشريك في شركات الأشخاص، فهؤلاء 
لا يعتبرون تجارا لأم يباشرون الأعمال التجارية باسم ولحساب الشركة، إذ الشركة هي التي 

ر عن قيامه  له صفة التاجر بغض النظوذلك خلافا للشريك المتضامن الذي. 4تكتسب صفة التاجر
  .بأعمال إدارة الشركة

  

 الذي يعهد إليه التاجر بإدارة gérant succursalisteكما ينصرف هذا الشرط إلى مدير الفرع 
فرع لتجارته باسمه ولحسابه، ويرتبط به بعلاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أو عقد وكالة، وأيضا إلى 

الذي  le représentant de commerce  الوكيل، كما يمكن للممثل التجاريالمدير المأجور أو المدير
                                                

1 -Cf. Cass.Com. 13 nov 1963, JCP 1964. II.13801, note R. CASTRO ;RTD com, 1964.753,n°4,obs. 
JAUFFRET, cité par. Ch. HANNON et autres, op .cit., p. 18.                     
2 -Cf. Cass. Com. 18 oct 1994, D. 1995.231, note M.F.Coutant,cité par Y. Chaput, op.cit., p. 181.  
3 -Cf. Aix-en-Provence, 10 sept. 1991, RJDA, 1991, N°1018.cité par Y.Chaput, op.cit., p. 181.  
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1 -Cf. Cass.Com. 13 nov 1963, JCP 1964. II.13801, note R. CASTRO ;RTD com, 1964.753,n°4,obs. 
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2 -Cf. Cass. Com. 18 oct 1994, D. 1995.231, note M.F.Coutant,cité par Y. Chaput, op.cit., p. 181.  
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هو الشخص المكلف من قبل التجار بالقيام بعمل من أعمال تجارته أو في محل آخر باسمه ولحسابه، 
وكذلك الحال بالنسبة للمدير . 1فهو لا يكتسب صفة التاجر لأنه يتصرف باسم ولحساب التاجر

  .التقني
  

أحد هؤلاء الأشخاص إحدى هذه المهن لمدة خمس سنوات، فإنه يمكنه منح محله في فإذا مارس 
  . ينـار تأجير التسيير إذا كان قد استغل هذا المحل لمدة سنتـإط

  سنوات؟ 5لكن يثور التساؤل حول عبء اثبات توافر شرط احتراف التجارة لمدة 
  

ات أو ممارسة مهنة مسير أو يقع على المؤجر عبء اثبات احتراف التجارة لمدة خمس سنو
مدير تجاري، بإقامة الدليل على أنه مارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف طيلة مدة خمس 

لسجل التجاري، وأنه كانت له هذه الصفة طيلة سنوات، وذلك بإثبات أنه مقيد بالمركز الوطني ل
  .تلك المدة

 التجاري، فإنه فضلا عن حرمانه من لهذا الأساس فإذا لم يكن التاجر مقيدا في السجل
ج، فإنه لا .ت. من ق22التمسك بصفته كتاجر وحرمانه من الحقوق المقررة للتجار حسب المادة 

 باطلا، حتى ولو أثبت أنه شغل العقار بإيجار تجاري التجاري، وإلا كانيمكنه تأجير تسيير محله 
دته محكمة النقض الفرنسية في قرارها وهذا ما أك. 2 سنوات وذلك للتمسك بصفته كتاجر10لمدة 

، حيث قضت فيه بأن على المؤجر عبء اثبات توافر الشروط اللازمة 2000 أفريل 18في المؤرخ 
  .3لإبرام عقد تأجير التسيير

  

  :ونيـباشرة التجارة بنص قانـنوعا من مـؤجر ممـألا يكون المشـرط -ج
  

 لبـدة سنتين، يتطـل المؤجر لمتسيير المح احتراف التجارة أو ممارسة مهنة تجارية وشرط إن
 ينص عليه لمفإن ، وإن هذا الشرط 4 ألا يكون المؤجر ممنوعا من مباشرة التجارةشرطا آخر هو

                                                
                                                                                             ؛191.، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي  أنظر،- 1

            - M. PEDAMON, op.cit., pp. 68-69.                   
2 - Cf.  F. LEMENIER, op. cit., p .142; G. RIPERT ,op.cit.,p. 356.  
3-«C’est au loueur qu’il appartient de justifier qu’il répond aux conditions requises pour la conclusion 
d’un contrat de location-gérance. »Cf. Cass. com. 18 avr. 2000,Mme Piquier c/ SARL Electro loisir, 
RTD com. 2000., obs. J. DERRUPPE , p.591.   
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 14 المؤرخ في 04/08  القانون رقم من8 المادة المشرع الجزائري لكن يمكن استقرائه من أحكام
، التي نصت على الأشخاص الممنوعين من 1 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية2004أوت 

وهي ما يطلق عليها بالإسقاطات، وهم الأشخاص  القيد في السجل التجاري ومنه ممارسة التجارة
الذين تعرضوا لبعض العقوبات الجزائية وتتعلق أغلبها بالجرائم المالية، نذكر من بينها السرقة 

وغيرها من الجرائم التي يحرم ...لأشياء والإفلاسوالنصب والغدر وخيانة الأمانة، السرقة وإخفاء ا
 .مرتكبيها من ممارسة التجارة

  

فإنه لا يجوز للتاجر الذي حكم بشهر إفلاسه أن يوافق على تأجير تسيير محله  وبناء على ذلك
فشهر الإفلاس . ارةـالتجاري، وهذا المنع يهدف إلى حماية حقوق دائني التاجر، وتطهير عالم التج

 وإدارا، بل يتولى وكيل التفليسة مهمة القيام ه رفع يده وغلها عن التصرف بأمواليؤدي إلى
فيقوم بإبرام عقد تأجير . بأعمال التصرف والإدارة نيابة عن كتلة الدائنين وعن التاجر المفلس

التسيير في الحدود التي تقتضيها التصفية، إذ يجعلهم في مأمن من كل تصرف قد يقوم به التاجر 
 .2رار بحقوقهمـفلس، ويكون من شأنه الإضالم

  

ر على الأشخاص الذين حكم ج التي تحضِِ.ت. من ق244 نص المادة بين من قراءةوهذا ما يت
لذلك فإن الايجار الذي يصدر . عليهم بالإفلاس أو الذين سقط حقهم بأن يتصرفوا في أموالهم

 الدفع، وقبل شهر الافلاس هنا في هذه ار بعد التوقف عنـأما إذا صدر الايج. منهم يكون باطلا
  .3مال المؤجرـالحالة يجوز إبطاله إذا ثبت أن المستأجر كان يعلم وقت التعاقد باختلال أع

  

قد يؤول المحل التجاري إلى شخص يمارس مهنة تتعارض مع ممارسة التجارة، فهل  غير أنه
  يمكنه منح محله للتأجير التسيير؟

   
ارسة التجارة نظرا لوظيفتهم التي يمارسوا كالموظفين العموميين يمنع بعض الأشخاص من مم

والقضاة أو بالنسبة لبعض المهن الحرة كالمحامين أو الخبراء، وغيرها من الوظائف والمهن، لكن 
وإثبات عجزه عن مباشرة الاستغلال الشخصي  يمكنهم تأجير المحل بعد طلب من رئيس المحكمة

 .4للمحل التجاري
                                                                                                                                                    
- Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit., p.17.   
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 :تينـدة سنـغلال المحل الخاص بالتسيير لمـاسترط ـش -2
  

مجرد احترافه التجارة لمدة خمس سنوات على   لا يقتصر التجاريلهلمح إن جواز تأجير المؤجر
هناك قيد آخر يحدّ من حريته التعاقدية في إبرام  أو ممارسة مهنة مسير أو مدير خلال نفس المدة، بل

 أن يستغل المؤجر محله الخاص بالتسيير لمدة سنتين على الأقل، ، يتمثل في وجوبعقد تأجير التسيير
 أو يجب على الأشخاص الطبيعيين" ج بقولها .ت. من ق205 المادة الشرط الذي أوجبتهوهو 

استغلوا لمدة سنتين على الأقل المتجر الخاص ...المعنويين الذين يمنحون إيجار التسيير أن يكونوا
  ".بالتسيير

  

 فإنه يجب أن يكون المحل التجاري مستغلا شخصيا من المؤجر وذلك تحت وفقا لهذا النص
  .تين على الأقل وبصفة مستقلةـ، لمدة سن1سلطته ومسؤوليته

  

 هو بالنسبة للمستأجر المسير الذي استأجر المحل التجاري من امطروحالذي يبقى لكن السؤال 
المؤجر، فإنه من يشترط فيه توافر هذا ادة تأجيره من الباطن في حالة موافقة ـالمؤجر، وأراد إع

  الشرط؟ 
  

لقد قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن بأن شرط استغلال المحل لمدة سنتين على 
  .2 المحل التجاريوليس لمؤجـر الأقل، يجب أن يتم بالنسبة لشخص المستأجر المسير الأول،

  
  

 الخاص بالتسيير لمدة سنتين على الأقل، وإن القانون التجاري إن اشترط ضرورة استغلال المحل
فضلا عن ذلك إن . لتسييرير اـفإنه لا يهتم بأن ترتبط هذه الفترة مباشرة على إبرام عقد تأج

ففي حالة استغلال المؤجر شخصيا المحل . المشرع لا يتطلب أن يكون المحل مستغلا في نفس العقار
 عقار أخر، فليس لازما توافر شرط استغلال المحل التجاري في عقار معين ثم نقل محله التجاري إلى

، وهو ما قضت به محكمة 3وين عملاء جددـمن جديد، طالما أن هذا النقل ليس الغرض منه تك
 .4 1995 جوان 15رارها المؤرخ في ـالنقض الفرنسية في ق

  
 

                                                
1 - Cf.  F. LEMENIER, op. cit., p .143. 
2 -« En cas de sous-location du fonds, la condition de délai doit s'apprécier en la personne du premier 
locataire-gérant et non en celle du propriétaire du fonds »Cf. Cass. com. 18 oct. 1994, RTD com. 
1995. 107, n

o
 3, obs. J. DERRUPPE, cité par,Y. CHAPUT, op.cit., p.181; A. JAUFFRT, op. cit., p.369.  

3 - Cf. G. RIPERT et R. ROBLOT, op .cit.,pp 356-357.   
4 - Cf. Cass. 3

e
 civ. 15 juin 1994, RTD com. 1995, obs. J. DERRUPPE,p.107. 
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 :تينـدة سنـغلال المحل الخاص بالتسيير لمـاسترط ـش -2
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 فإنه يجب أن يكون المحل التجاري مستغلا شخصيا من المؤجر وذلك تحت وفقا لهذا النص
  .تين على الأقل وبصفة مستقلةـ، لمدة سن1سلطته ومسؤوليته
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 الخاص بالتسيير لمدة سنتين على الأقل، وإن القانون التجاري إن اشترط ضرورة استغلال المحل
فضلا عن ذلك إن . لتسييرير اـفإنه لا يهتم بأن ترتبط هذه الفترة مباشرة على إبرام عقد تأج

ففي حالة استغلال المؤجر شخصيا المحل . المشرع لا يتطلب أن يكون المحل مستغلا في نفس العقار
 عقار أخر، فليس لازما توافر شرط استغلال المحل التجاري في عقار معين ثم نقل محله التجاري إلى
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  :ؤجرـروط المتعلقة بالمـقارنة من الشـف التشريعات المـموق -3
  

 المنظم 1956 مارس 20 المؤرخ في 56/277رقم  بموجب القانونالفرنسي لقد نص المشرع 
على شرط احتراف التجارة لمدة سبع سنوات، أو لعـقد تأجير تسيير المحلات التجارية والحرفية 

التي وذلك بمقتضى مادته الرابعة  عمل مدة مساوية لها في وظيفة مسير أو مدير فني أو تجاري،
 205  الأصل التاريخي للمادةالمادةهذه تشكل  الواقعفي و .ف.ت. قمن 3-144 المادة تطابق
 ضرورة أن يكون  حيث يستلزم التشريع الفرنسي،لكن مع اختلاف في شرط المدة ج.ت.ق

  .لـ سنوات على الأق7ر تاجرا لمدة ـالمؤج
  

غرض ولقد قصد المشرع من وراء هذا الشرط الحد من الحرية التعاقدية لعقد تأجير التسيير ب 
تها التصدي لخطر المضاربة على المحلات التجارية بشرائها من المستثمرين، ومن ثم تأجيرها التي عرف

  .فرنسا في ذلك الوقت
  

 عرف هذا العقد تحولا هاما في نظامه  أين،2004 بقي ساريا إلى غاية سنة إن هذا التشريعو 
وجاء بتعديل هام حيث ، 20041 مارس 25 المؤرخ في 274/2004القانوني، إذ صدر المرسوم رقم 
لمدة سبع سنوات أو ممارسة مهنة مسير أو مدير تجاري أو تقني  قام بإلغاء شرط احتراف التجارة

 إلاينص ، حيث لم يعد 1956 مارس 20 من مرسوم 3وفق نفس المدة، الذي كانت تشترطه المادة 
، وهو  على الأقل لمدة سنتين استغلال المحل الخاص بالتأجيرهود اتجاه المؤجر وـعلى شرط واح

  . 2 المعد للتسيير في المحل حقيقيينوجود عملاءبموجبه المؤجر الشرط الذي يضمن 
  

ولقد رحب الفقه الفرنسي ذا التعديل الأخير الذي مس النظام القانوني لعقد تأجير التسيير، 
 على عقد تأجير التسيير، حيث رأى أن هذا الشرط يحد من مبدأ حرية التجارة والحرية التعاقدية

أما الآن فلقد تراجع المشرع الفرنسي عن هذا الشرط . 3اريةـوقاسي على مؤجري المحال التج
واكبة للتطورات الاقتصادية المستجدة، التي أصبحت معه ـوذلك مراعاة للاعتبارات المتقدمة، وم

  . النصوص القانونية لا تتوافق تماما مع هذه المعطيات
                                                

1- Cf. L'ordonnance n
o
2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités des 

entreprises, JORF 27 mars 2004, p.5871 .  
2- Cf. B. SAINTOURENS, Assouplissement des conditions requises pour la mise en location-gérance 
d’un fonds de commerce (Ord. no 2004-274,25 mars 2004 portant simplification du droit et des 
formalités des entreprises), RTD com.2004. p.245; A. REYGROBELLET, De quelques conséquences 
imprévues de l'ordonnance du 25 mars 2004 en matière de location-gérance, D. 2005 p. 224. 
3- Cf. B. SAINTOURENS, op.cit. p 245, Cf. Y. GUYON, op .cit., p .716 ; J-B. BLAISE, op.cit.,p.279 ; 
L. PAULET ,Droit commercial, éd,2000 ellipses édition Marketing,p.162.  
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 20 من قانون 2 الفقرة 4 المادة ليه السابق الاشارة إ274/2004ذا المرسوم رقم كما ألغى ه
 1947 أوت 30 المؤرخ في 1635-47والقانون رقم ف، .ت. من ق3-144المادة  1956مارس 

 للأشخاص الجديديمكن بموجب هذا التعديل  فأصبح. المتعلق بتنظيم المهن التجارية والصناعية
أن يمنحوا محلهم التجاري بتأجير تسييره، ومن بينها أنه إذا كان لأحد لتجارة الممنوعين من ممارسة ا

  .نع استغلاله شخصيا ولا حتى بيعههؤلاء الاشخاص محلا تجاريا فإم لا يمكنهم تبعا لهذا الم
  

الأشخاص في ظل هذا ، وبالتالي يمكن لهؤلاء 4لهذا الأساس ألغيت الفقرة الثانية من المادة 
، ، بكل حرية طالما قام بتسيير محله التجاري لمدة سنتين على الأقل1المحل التجاريجير التعديل تأ

لات التجارية، وبالتالي ـود تأجير تسيير المحـوهو ما يساهم من دون شك في التوسع في ابرام عق
    .اش الأنشطة التجاريةـتساهم في انع

  

 لم تقتض وجود هذه الشروط المقيدة ودائما من زاوية المقارنة، فإن بعض التشريعات الأخرى
المشرع المغربي الذي نظم هذا العقد  لحرية المؤجر في تأجير محله التجاري، نذكر على سبيل المثال

، وأيضا 158 لىإ 152 المواد من بموجب 19962أوت  1 في ةالصادر مدونة التجارة المغربية في
 تأجير الاستغلال لتنظيم تشريعي  الذي لم يخضع عقد1999 لسنة 17القانون المصري رقم 

خاص،كما إنه لم يشترط في شخص المؤجر أي من هذه الشروط، فيكون العقد صحيحا أيا 
  . 3رـكانت صفة المؤج

  

راء مقارنة بين التشريعات أا لم تعد تنص على هذه الشروط المقيدة ـنخلص من خلال إج
فا لما هو عليه الحال في التشريع الجزائري الذي لحرية المؤجر في إبرام عقد تأجير التسيير، وذلك خلا

إن هذه الشروط وإن كانت في مجموعها دف إلى تحقيق ل محتفظا ذا الشروط، والحقيقة ما زا
مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام وهي منع المضاربات على المحلات التجارية، إلا أا قد تؤدي إلى 

  . في الحالات التي تظهر الحاجة إليهاختفاء وجود عقد تأجير التسيير حتى
 
  

                                                
1 -«Par l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article L. 144-3 du code de commerce, l'ordonnance du 25 mars 
2004 met un terme à cette restriction légale. Désormais, les personnes ayant fait l'objet de l'une des 
mesures visées à l'article premier de la loi du 30 août 1947, qui ne pourraient exploiter directement leur 
fonds de commerce compte tenu de l'interdiction dont elles font l'objet, peuvent en concéder la 
location-gérance » ;Cf. B. SAINTOURENS, op.cit. p 248,   

أشار الیه موقع وزارة العدل ،13/10/1996المؤرخة في ، 4418، المغربیة، عدد للمملكة الجریدة الرسمیة، أنظر- 2
  .www.mjustice.gov.maالمغربیة، 

 .483. أنظر،سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 3
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 لذلك يستحسن من المشرع الجزائري تعديل هذه الشروط، بالنظر إلى أا تقيد الحرية 
اري، وذلك مسايرة للتشريعات الحديثة، ـالتعاقدية للمؤجر في ابرام عقد تأجير تسيير محله التج

 استغلال المتجر الخاص بالتسيير مدة سنوات والاكتفاء بشرط 5بإلغاء شرط احتراف التجارة لمدة 
  .وابط تحد من خطر المضاربةـسنتين على الأقل، أو بوضع  على الأقل ض

  
  

، فإن المشرع الشروط المقيدة لسلطة وحرية المؤجر في تأجير محلههذه  بمنأى عنولكن 
 لمحل التجاري اتجيز للمؤجر تأجير نص على استثناءات معينة  بل الجزائري لم يتركها على اطلاقها،

  .وهو ما سنتناول دراسته فيما يلي ، من القانون التجاري205دون توافر الأحكام الواردة في المادة 
  

II المحل التجاريالاستثناءات الواردة على الشروط المتعلقة بمؤجر:  

،كما أعطى )1( الأشخاص من توافر الشروط الخاصة بالمؤجر من جهةلقد أعفى المشرع بعض
جهة أخرى سلطة واسعة للتخفيف من الشرطين أو الاستغناء عنها وفقا لسلطته  ء منللقضا

   ).2(التقديرية
  

  :الاستثناءات القانونية -/1
 

ج بعض الفئات من الأشخاص من قاعدة شرط توافر الخبرة في .ت. من ق207استثنت المادة 
يير، وذلك نظرا لقدرم على تسيير مجال الأعمال التجارية أو الحرفية، واستغلال المحل الخاص بالتس

، فنصت المادة 1المحل التجاري مهما كان حجمه ومقدار رأسماله ونشاطه لخبرم في هذا اال
 : على كل من205لا تسري المادة  "ج على أنه.ت. من ق207

 ،الدولة1-
 والبلديات والمؤسسات الاشتراكية، الولايات2-
 المالية، المؤسسات3-
 ، أو الأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي،والمعتوهين المحجور عليهم يهم علالمحجور4-

    .بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدام الأهلية وذلك فيما يتعلق
والمستفيدين أيضا من القسمة وذلك فيما  لهم من تاجر أو من حرفي متوفي  والموصيالورثة 5-
 .همالتجاري المنتقل إلي بالمحل يتعلق

                                                
 .163. صأحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، أنظر، - 1
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 إلى ضمان تصريف المنتجات ازأة  هدف أصلايالتجاري إذا كان تأجير التسيير   المحلمؤجر6-
  ". عة من طرفه بموجب عقد احتكاروزأو الم المصنوعة

  

 ج قضت بعدم سريان هذه الشروط على الوكلاء القضائيين.ت.من ق 210كما إن المادة 
التسيير   على عقود تأجير209 و 206 و 205كام المواد ـلا تسري أح" بحيث نصت على أنه

بشرط أن يرخص  المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري
إجراءات النشر المقررة  ود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن يتممواـلهم لأغراض هذه العق

  ."لاهـأع
  

شخاص من الأ  المشرع الجزائري أعفى طائفة مندتين أننلاحظ من خلال نص هاتين الما
إبرام عقد تأجير التسيير حتى ولو لم من شرط الخبرة في مجال الأعمال التجارية، حيث مكّنهم 

مسير أو مدير تجاري أو تقني وفق  يكونوا قد مارسوا التجارة لمدة خمس سنوات أو مارسوا مهنة
  .دة سنتين على الأقلنفس المدة، أو استغلوا محلام  التجارية لم

 :ويمكننا بمقتضى هذه النصـوص تصنيف هـؤلاء الأشخاص إلى ثلاث طوائف وهـي
  :ائفة الأولىـالط

أو لا يمكن أن  وتضم طائفة الأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا تجارا لمدة خمس سنوات 
ثل الولايات تكون لهم هذه الصفة، ويتعلق الأمر بوجه الخصوص الدولة والجماعات المحلية م

والبلديات والمؤسسات العامة، لأنه لا يمكنها اكتساب صفة التاجر ولا دف إلى تحقيق الربح 
لذلك كان من . 1وإن قامت ببعض العمليات التجارية والمضاربة بل إلى تحقيق المصلحة العامة

  .ريةمن شرط توافر شرط الخبرة في مجال الأعمال التجا 207المنطقي أن تعفيهم المادة 
  

وأيضا تنضم إلى هذه الطائفة المؤسسات المالية، ويتعلق الأمر هنا بالمؤسسات الائتمانية 
كالبنوك التي تمنح قروضا طويلة أو قصيرة لأجل المنشئات الصناعية والتجارية، حيث يمكن لهذه 

 لاتـري للمحالمؤسسات أن تلجأ إلى عملية تأجير التسيير، وذلك بالنسبة لعملية الاعتماد الإيجا
  ر ـ، فيمكنها إذن إبرام عقود تأجير تسيير المحلات التجارية دون تواف2التجارية والمؤسسات الحرفية

                                                
 .360. ص المرجع السابق،،...التجاریة أنظر، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال - 1
ماد الذي نظم عقد الاعت، 3،1996.ر،ع.المتعلق بالاعتماد الایجاري، ج 1996 ینایر 10خ في  المؤر09-96مر أنظر،الأ - 2

عقد الاعتماد الایجاري یعتبر " على أنه التي تنص9، بموجب المادة المؤسسات الحرفیةالایجاري للمحلات التجاریة و
ر على شكل تأجیر، مقابل الحصول على  طرف یدعى المؤجالمتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفیة سندا یمنح من خلاله

محلا تجاریا أو مؤسسة حرفیة من ملكه، مع الوعد من جانب واحد ایجارات، ولمدة ثابتة، لصالح طرف یدعي المستأجر،
ن المشرع وإ قترن بوعد بالبیع من جانب واحد،تسییر مهي في حقیقتها عقد تأجیر  فهذه العملیة. ..."بالبیع لصالح المستأجر
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  . ج.ت. من ق205الشروط التي نص عليها القانون في المادة 
  

كما تضم هذه الطائفة الأشخاص الذين أعفاهم القانون من شروط الاستغلال التجاري، 
ية فاقدي الأهلية لقصرهم أو المحجور عليهم لعارض من عوارض الأهلية، مالكي المحلات التجار

، وأيضا 1بشرط أن يكون المحل التجاري موضوع عقد تأجير التسيير مملوكا لهم قبل فقدان أهليتهم
  .بالنسبة لورثة التاجر والموصى لهم من تاجر أو حرفي متوفى

  

ل إليهم، وكانوا قد استفادوا من قسمة وكذلك بالنسبة للشركاء في الشيوع في محل تجاري آ
  .ودية أو قضائية، وسواء آل إليهم هذا المحل بالميراث أو الهبة أو الوصية

  

  :ـثانيةائفة الـالط
تتعلق ببعض الأنشطة التجارية الخاصة، مثل مؤجري المحلات التجارية الذين يكون الغرض من 

زئة، المصنوعة أو الموزعة من طرفهم وذلك ابرامهم عقد تأجير التسيير ضمان تصريف المنتجات ا
وتشمل بوجه الخصوص نشاط توزيع المواد البترولية، الذي نظمه المرسوم .بموجب عقد احتكار

، 2 المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها17/11/1997 المؤرخ في 435-97التنفيذي 
حيث إنه على سبيل المثال تستغل . ليةوخاصة محطات الخدمات التي تنشئها المؤسسات البترو

ار تسيير، حتى ولو لم يتم استغلال هذه ـمؤسسة نفطال محطات الخدمات بموجب عقود إيج
  .المحطات من طرف المؤسسة قبل إبرام العقد

كما إنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على بعض المحلات التي يمكن أن 
، والتي 3الة، مثل مؤجري محلات السينما والمسارح وصالات الموسيقىتنصرف إليها حكم هذه الح

 .4نص عليها المشرع الفرنسي، وذلك استنادا إلى اجتهاد القضاء الفرنسي في هذا الشأن
  :ثةـائفة الثالـالط

يعفى أيضا من شروط عقد تأجير التسيير، العقود التي يبرمها الوكلاء القضائيين المكلفين 
 المشار إليها أعلاه، بشرط أن يرخص لهم ذلك من 210اري وذلك وفقا لنص المادة بإدارة محل تج

                                                                                                                                                    
 ،06/01/1986 المؤرخ في 12- 86 القانون رقم  الایجاري بموجبسي تبنى نظام عقد تأجیر التسییر في عقد الاعتمادالفرن

  :أنظر في هذا الشأن
- Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT, op.cit., pp.413-414; F. DEKEWER-DEFOSSEZ, op.cit., pp.375-377. 

 .207 ،، المرجع السابق، ص أنظر، علي بن غانم- 1
ر، .، جتوزیعها تنظیم تخزین المواد البترولیة و المتضمن17/11/1997  المؤرخ في435-97المرسوم التنفیذي أنظر،  - 2

 .13.، ص26/11/1997 المؤرخة في 1997 لسنة 77عدد 
3 - Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT., op .cit.,p.357.  
4 - Cf .C.A. Versailles, 3 mai 2001, Gaz. Pal. 30-31 janv.2002,p.10,cité par H. KENFACK,op.cit.,p .22.  
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السلطة المختصة، ولذلك يستطيع وكيل التفليسة تأجير تسيير المحل التجاري، بعد موافقة المحكمة، 
ج، فإذا لم .ت. من ق203/3واتخاذ إجراءات الاشهار المقررة قانونا، المنصوص عليها في المادة 

  . 1 هذين الشرطين، يخضع عقد تأجير التسيير للشروط العاديةيتوافر
 

أما إذا تولى إدارة المحل التجاري وكلاء قضائيين كالحارس القضائي، فإنه إذا كان مرخصا له 
في عقد الوكالة منح المحل على سبيل تأجير التسيير، فيمكنه ابرام العقد حتى ولو لم تتوافر فيه صفة 

ر المسير للمتجر، بشرط اتخاذ يسأل عن الديون الناتجة عن استغلال المستأجالتاجر، كما أنه لا 
  . هار المقررة قانوناـراءات الاشـجإ

  

 مارس 25 المؤرخ في 274/2004المرسوم رقم ولقد أضاف التعديل الأخير للقانون الفرنسي ب

رى تتمثل في ف، صورة أخ.ت. من ق5-144  من المادة7 في الفقرة ليهالسابق الإشارة إ 2004
حالة انحلال نظام الزوجية، فعندما يكون الزوجان مستغلان معا للمحل التجاري، فإنه يمكن 

 لال الرابطة الزوجية أو وفاة الزوجـدة سنتين على الأقل قبل انحـللزوج الذي شارك باستغلاله لم
  . 2ف.ت.ق من 3-144الآخر تأجير المحل التجاري، وذلك بغض النظر عن توافر شرط المادة 

 

 :ات القضائيةالاعـفاء -/2
  

من  4-144ج المطابقة للمادة .ت. ق206أعطت المادة لى الاستثناءات القانونية إضافة إ
سلطة واسعة للتخفيف من شروط صحة عقد تأجير التسيير الخاصة  للقضاء، الفرنسي.ت.ق

ج، .ت. ق210 و207ان بالمؤجر، وذلك في غير الحالات أو الاستثناءات التي نصت عليها المادت
بموجب أمر من  205 يجوز أن تلغى أو تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة"حيث نصت على أنه 

يابة العامة، وخاصة ـإلى الن ر وبعد الاستماعـرئيس المحكمة، بناء على مجرد طلب من المعني بالأم
   ."طة مندوبين عنهـو بواسشخصيا أ هرـإذا أثبت هذا الأخير، بأنه يتعذر عليه أن يستغل متج

  

205ستفاد من هذا النص أنه يمكن للقضاء إلغاء أو تخفيض المهلة المنصوص عليها في المادة وي، 
بموجب أمر من رئيس المحكمة، بناء على طلب المؤجر صاحب المتجر، وذلك بعد الاطلاع على 

                                                
1 - Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit.,p.19.  
2 -«L'ordonnance du 25 mars 2004 étend donc à un nouveau cas de figure les exceptions figurant à 
l'article L. 144-5 du code de com. L'hypothèse vise le « conjoint attributaire du fonds de commerce ou 
du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial lorsque ce conjoint a participé à 
son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage 
… »Cf. B. SAINTOURENS, article préc.,RTD com. 2004.p.247.     
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أو ظروف تمنعه من الاستغلال على أن يقع على المؤجر عبء اثبات وجود عذر . رأي النيابة العامة
بمعنى أن يثبت . الشخصي للمحل التجاري، أو بواسطة مندوبين عنه كعامل أجير أو بالوكالة

ي يحول دون تمكنه من استغلاله المحل شخصيا، كمرضه أو عجزه أو ـود مبرر شرعـالمؤجر وج
له التجاري أو رغبته في قلة خبرته، أو عدم استطاعته توظيف مسير أجير، أو عند عجزه عن بيع مح

 به ضمن عائلته، أو إذا اقتضت ذلك ضرورة اعادة هيكلة مؤسسته، أو إن صح التعبير الاحتفاظ
  .1روعة تقتضي تأجير تسيير محله التجاريـحة مشـكل مصل

فهنا يمكن للقاضي بعد تقديره هذا العذر أو الظرف جدير بالأخذ به، وأن المؤجر لا يقصد 
 من 205ضاربة على المحل، فإنه يقوم بإلغاء أو تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة من تأجيره الم

ج، وذلك وفق سلطته التقديرية الكاملة في إلغاء الشرطين بتفحص ظروف ووقائع المعني .ت.ق
ويعتبر . 2بالأمر أي المؤجر، وتقدير الحالات التي تعتبر سببا لا يمكن معه استغلال المتجر شخصيا

ر وإبداء ـوب اطلاع النيابة العامة على طلب المعني بالأمـ الاجراء من النظام العام، بدليل وجهذا
  . 3هاـرأي

 

ج .ت.من ق 206المادة   عما إذا كان يجوز للقضاء إلغاء المدة المحددة فيور التساؤلـيثولكن 
 سنوات ج نصت على مهلتين، فهل هي مهـلة خمس.ت. من ق205أو خفضها، علما أن المادة 

  أم مهـلة السنتين المتعلقة باستغلال الخاص بالتسيير ؟ أم المهـلتين معا؟
  

...".  أن تلغى أو تخفض المهلةيجوز" التي نصت على أنه 206المادة فهنا يدق الخلاف حول 
حيث إن ظاهر هذا النص يوحي بوجوب إلغاء مهلة واحدة، إن الاجابة عن هذا الاشكال يعود 

  .ضاء في هذه المسألةهاد القـإلى اجت
  

فبالنسبة للقضاء الجزائري، لم نجد أي قرار يعطي حلا لهذا الاشكال، لذا وجب الرجوع الى 
ف، حيث .ت.من ق 4-144 مع المادة 206، بالنظر إلى تطابق نص هذه المادة 4الاجتهاد الفرنسي

 يجوز إلغاءها هي مهلة انقسم في هذا الاطار إلى اتجاهين، ذهب أحدهما إلى القول أن المهلة التي
السنتين، وهو ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في قضائها، حيث اعتبرت أن المهلة المقصود 

                                                
 .168.، المرجع السابق، صشادلي نور الدین  أنظر،- 1

2- Cf. Cass. com. 11 avr. 1970, Bull. civ. IV, n
o
 116, D. 1970.627 ,cité par H. KENFACK,op.cit., p.22 .  
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ا في هذا النص القانوني هي مهلة السنتين، لذلك لا يمكن للمحكمة إلغاء أو تخفيض المهلة الثانية 
ب اتجاه آخر من القضاء الفرنسي  ذهفي حين. 1 سنوات الخاصة بمهلة احتراف التجارة7أي مهلة 

  .2عاـوهو الغالب إلى جواز القضاء إلغاء أحدى المهلتين أو إلغاؤهما م
  

وجدير بالذكر أن رخصة رئيس المحكمة لا تحدث أثرها إلا ابتداء من تاريخ صدورها، وذا 
كنه إبرام  أن المؤجر لا يمفقضت محكمة النقض الفرنسية. المعنى لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي

، حتى ولو قدم الطلب قبل إبرام 3عقد تأجير التسيير دون أن يكون قد تلقى الموافقة الايجابية لطلبه
   .4العقد، وإلا كان العقد باطلا

  

بعد دراسة الشروط الموضوعية الخاصة بالمؤجر، فإن المشرع فرض أيضا شروط خاصة 
  . بالمستأجر المسير ذلك ما سنتناول دراسته فيما يلي

  

  : : تأجر المسيرتأجر المسيرــروط المتعلقة بالمسروط المتعلقة بالمســ الش الش--//ثانياثانيا
  

يعتبر المستأجر المسير الطرف الثاني في عقد تأجير التسيير، وهو يقوم باستغلال المتجر مستقلا 
عن المؤجر، كما إنه يتحمل خسائره وتعود إليه أرباحه، فعلاقته بالمؤجر هي علاقة يحكمها عقد 

ولا توجد شروط خاصة بالنسبة . 5ية ناشئة عن عقد العملتأجير التسيير، وليست علاقة تبع
رغبة المشرع في تسهيل دخول الشباب إلى مهنة التجارة إلى للمستأجر المسير، ولعل ذلك يعود 

يكون للمستأجر المسير صفة التاجر "ج على أنه.ت. من ق203/2 واحترافها، ولذلك تنص المادة
 ذات طابع حرفي، وهو يخضع لكل الالتزامات التي تنجم أو الحرفي إذا تعلق الأمر بمؤسسة حرفية

كام هذا القانون المتعلقة بالسجل ـعن ذلك، كما يجب عليه أن يمتثل حسب الأحوال لأح
  ".اريـالتج

                                                
1- Cf. C.A. Paris, 18 mars 1961,D. 1961,p.339, 

   .290. المرجع السابق ، ص، أشارت الیه،  فرحة زراوي صالح -
2- «La jurisprudence à retenu que tant le délai de sept ans que celui de deux ans pouvaient être réduits 
ou supprimés » Cf. Cass. 3eciv.,9 avr. 1970, Rivaud c/ Epx Monnier : D.1970, Jurisp.,p.562, cité par F-
X. LUCAS,op.cit., p.128. 
3- Cf. Cass. com. 4 févr. 1997, RTD com. 1997, n

o
 3, obs. J. DERRUPPE, p.226.    

4- «Si la dispense est demandée avant la conclusion du contrat, mais accordée postérieurement à celle-
ci, l’acte est nul  »Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT., op .cit., p.358. 

 .190.ص  سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، أنظر، - 5
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وعليه يشترط في المستأجر المسير أن تكون له صفة التاجر ويتمتع بالأهلية التجارية، وأن يقيد 
وهذه الشروط لا .  يمارس مهنة تتعارض مع ممارسة التجارةنفسه في السجل التجاري، وأن لا

  .واعد العامةـتخرج عن الشروط التي سبق وأن ذكرناها في الق
  

فيشترط القانون التجاري للتعاقد على تأجير تسيير المحل التجاري أن يتصف المستأجر بصفة 
ن تتوافر فيه الأهلية التجارية، التاجر، ويمارس الأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وعليه أ

والتي تقتضي أن يكون لديه الأهلية الكاملة وفقا للقواعد العامة، وذلك لأن استئجار المحل التجاري 
من أعمال التصرف، لأن التاجر يستغل ماله في استئجار محل تجاري، فهو يتصرف في هذا المال 

ل، وهو ما يقتضي أن يكون للمستأجر بقصد المضاربة عليه، ويقوم بعمل من أعمال الاستغلا
  . سنة كاملة19، وهي ببلوغه 1المسير أهلية التصرف

  

 سنة، فإنه يشترط أن يكون مأذونا له بمباشرة 18أما إذا كان المستأجر قاصرا بالغا من العمر 
  .مال التجارية التي أذن له بمباشراـالتجارة، وأن يكون استئجار المحل من الأع

  

لا يكون من ضمن أن م تمتع المستأجر المسير بالأهلية التجارية، فإنه يجب فضلا عن لزو
كالمحامين، الموظفين، الأطباء أو  التجارة، الأشخاص الذين هم في حالة التنافي مع ممارسة

ولكن مع ذلك إذا كان المستأجر المسير . ، وهذا حماية لمصلحة الغير الذي يتعامل معهم...الموثقين
ة التاجر، ولا يمكنه التحجج ذا تعارض مع احتراف التجارة، فإنه يكتسب صفيمارس مهنة ت

كما إنه يتعرض للجزاءات التأديبية المنصوص ،2التنافي من أجل التهرب من نتائج استغلاله التجاري
 .عليها في قانون مهنته

  

 أو ،لتجارةالعامة محروما من ممارسة اويجب كذلك ألا يكون المستأجر المسير وفقا للقواعد 
احتراف أية مهنة تجارية، أو استغلال المحل التجاري، أو ممارسة مهنة مدير أو مسير لشركة تجارية، 

  .ففي حالة اعلان إفلاسه فإنه يمنع من ممارسة أية مهنة تجارية، ومنه لا يمكنه تسيير المحل التجاري
  

شـروط الموضوعية التي  لا يتم إلا بعد استيفاء جميع العقد تأجير التسييرإن تكـوين 
 اقتضاها القانون، لكـن ما هو الأثر الذي يترتب على تخلف أحد هذه الشروط؟

                                                
؛ علي بن 475. سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص؛113.المرجع السابق، ص السنهوري،  أحمد عبد الرزاق أنظر،- 1

 .208 .ص، المرجع السابق، غانم
2-« Si, malgré l'interdiction une personne exerce le commerce, elle est tout au plus assimilée à un 
commerçant de fait. Elle ne peut se prévaloir de cette incompatibilité pour échapper aux conséquences 
de l'activité exercée.» Cf. H. KENFACK, op .cit., p. 16.  
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وعليه يشترط في المستأجر المسير أن تكون له صفة التاجر ويتمتع بالأهلية التجارية، وأن يقيد 
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  .واعد العامةـتخرج عن الشروط التي سبق وأن ذكرناها في الق
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ل، وهو ما يقتضي أن يكون للمستأجر بقصد المضاربة عليه، ويقوم بعمل من أعمال الاستغلا
  . سنة كاملة19، وهي ببلوغه 1المسير أهلية التصرف

  

 سنة، فإنه يشترط أن يكون مأذونا له بمباشرة 18أما إذا كان المستأجر قاصرا بالغا من العمر 
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 اقتضاها القانون، لكـن ما هو الأثر الذي يترتب على تخلف أحد هذه الشروط؟

                                                
؛ علي بن 475. سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص؛113.المرجع السابق، ص السنهوري،  أحمد عبد الرزاق أنظر،- 1

 .208 .ص، المرجع السابق، غانم
2-« Si, malgré l'interdiction une personne exerce le commerce, elle est tout au plus assimilée à un 
commerçant de fait. Elle ne peut se prévaloir de cette incompatibilité pour échapper aux conséquences 
de l'activité exercée.» Cf. H. KENFACK, op .cit., p. 16.  
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 

عقد تأجير التسيير، جزاء يتمثل في ـرام أحـكام ج لضمان احت.ت. من ق212رتبت المادة 
  )ثانيا(ار معينة عن هذا البطلان ـث، كما إا رتبت آ)أولا(قد من جهةهذا العبطلان 

  

  ::ييرييرــير التسير التســ بطلان عقد تأج بطلان عقد تأج--أولاأولا
  
  

كل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يعد باطلا،"ج على أنه .ت.من ق 212نصت المادة 
تتوفر فيها الشروط يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالك أو المستغل للمحل التجاري دون أن 

غير أنه لا يجوز للمتعاقدين التمسك ذا البطلان تجاه  يه أعلاه،المنصوص عليها في المواد المشار إل
  ."يرـالغ

كام القانونية عد في نظر ـ إذا تم مخالفا للأحعقد تأجير التسيير أن يتضح من هذا النص
لفة الشروط الموضوعية العامة من خاقد يترتب لمالقانون التجاري باطلا، وإن هذا البطلان 

  ).2(، وبمخالفة الشروط الموضوعية الخاصة بالمؤجر والمستأجر المسير)1(جهة
  

  :امةـروط الموضوعية العـخالفة الشـلان عقد تأجير التسيير لمـ بط-1
  

  . 1لان هو الجزاء الذي يوقعه القانون لاختلال ركن من أركان العقد وشروط صحتهاـالبط
عقد تأجير التسيير يخضع في بعض أحكامه إلى القواعد العامة، فإنه يخضع لهذه ولما كان 

ها ـومن ثم فإنه إذا أبرم العقد تاجر ناقص الأهلية أو عديم. القواعد في حالة اختلال أحد أركانه
باطلا بالنسبة إليه، وأيضا إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا،  قدـكان الع
و التدليس أو غيرها من العيوب، لكن يكون العقد في الحالة قابلا للإبطال لمصلحة من كالغلط أ

  .شاب رضاه أحد هذه العيوب
  

كما إن مخالفة الشروط المتعلقة بالمحل التجاري من حيث وجوده ومشروعيته تؤدي إلى 
د سبب غير وأيضا في حالة وجو. ج.م. من ق94-93البطلان المطلق للعقد تطبيقا لنص المادتين 

  .مشروع أو مخالف للنظام العام، فيجوز هنا لكل ذي مصلحة التمسك ذا البطلان
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  :ةـروط الموضوعية الخاصـقد لتخلف الشـلان العـبط -2
  

ج .ت. من ق203تتميز أحكام عقد تأجير للتسيير بأا من النظام العام بدليل نص المادة 
يخضع للأحكام التالية، وذلك بالرغم من كل "نهالذي جاء على صيغة الالزام التي تنص على أ

وبالتالي فإن أي مخالفة للأحكام عقد تأجير التسيير، يكون مصيرها بطلان هذا ...". شرط مخالف
العقد، وخاصة بشأن الشروط اللازمة في شخص المؤجر المتعلقة بمدة احتراف التجارة لمدة خمس 

 212وإن المادة  .دة سنتين، والشروط المتعلقة بالمستأجرسنوات، أو استغلال المحل الخاص بالتسيير لم
  .نصت صراحة على بطلان العقد بطلان مطلقا في حالة مخالفة أحد هذه الشروط

  

كما  .ولقد اعتبر القضاء الفرنسي أن هذا البطلان هو بطلان مطلق لمخالفته قواعد النظام العام
 .1قضائية فإن العقد يكون باطلارام العقد دون مراعاة الرخصة الـإنه في حالة إب

  

لان مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة للنظام الاقتصادي، ـوإن المشرع الجزائري قرر هذا البط
ولذلك يكون لكل شخص التمسك ببطلان هذا العقد، ويجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء 

راف وإنما إلى ـمصلحة الأطلأن هذا البطلان لا يهدف إلى حماية . نفسها، ولو لم يثره الخصوم
تطهير عالم التجارة وحماية المستهلكين ضد أخطار تكاثر عمليات تأجير التسيير والمضاربة عليها، 

  ، ولكن هل تنصرف آثار معينة عن هذا البطلان؟2ولهذا السبب يعتبر هذا البطلان بطلانا مطلقا
  

ار المترتبة عن بطلان عقد تأجير التسييرار المترتبة عن بطلان عقد تأجير التسييرـثـثالآالآ  --ثانياثانيا::  
  

،  لمخالفة الشروط المتعلقة بهعقد تأجير التسيير بطلانلمشرع الجزائري أثار معينة عن رتب ا 
 ورتب سقوط ،)أ( من جهة  في مواجهة الغيرحيث إنه حرم المتعاقدين من التمسك ذا البطلان

  ).ب( كية التجارية من جهة أخرىـحق المل
  

  : غيرهة الـير التسيير في مواجـلان عقد تأجـأثر بط/ أ
  

إذا ما قضي ببطلان العقد فإن أثر هذا البطلان يقتصر على المتعاقدين فقط لا الغير، فنصت 
...". غير أنه لا يجوز للمتعاقدين التمسك ذا البطلان تجاه الغير"...ج.ت. من ق212/1المادة 

بطلان عقد فمؤدى هذه المادة أن المشرع حرم المتعاقدين المؤجر والمستأجر المسير من التمسك ب
                                                

1-Cf. C.A. Aix-en-Provence, 28 sept. 1962, Gaz. Pal. 1962. 2. 312, D. 1963, somm. 86, RTD com. 
1963. 73 ; obs. A. JAUFFRET; Cass. 3

e
 civ. 13 févr. 1963, Bull. civ. III, n

o
 475 ; Cass. com. 11 avr. 

1970, D. 1970. 627, cité par H. KENFACK, op.cit., p. 24.   
 .291. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق، ص أنظر، - 2

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84

  :ةـروط الموضوعية الخاصـقد لتخلف الشـلان العـبط -2
  

ج .ت. من ق203تتميز أحكام عقد تأجير للتسيير بأا من النظام العام بدليل نص المادة 
يخضع للأحكام التالية، وذلك بالرغم من كل "نهالذي جاء على صيغة الالزام التي تنص على أ

وبالتالي فإن أي مخالفة للأحكام عقد تأجير التسيير، يكون مصيرها بطلان هذا ...". شرط مخالف
العقد، وخاصة بشأن الشروط اللازمة في شخص المؤجر المتعلقة بمدة احتراف التجارة لمدة خمس 

 212وإن المادة  .دة سنتين، والشروط المتعلقة بالمستأجرسنوات، أو استغلال المحل الخاص بالتسيير لم
  .نصت صراحة على بطلان العقد بطلان مطلقا في حالة مخالفة أحد هذه الشروط

  

كما  .ولقد اعتبر القضاء الفرنسي أن هذا البطلان هو بطلان مطلق لمخالفته قواعد النظام العام
 .1قضائية فإن العقد يكون باطلارام العقد دون مراعاة الرخصة الـإنه في حالة إب

  

لان مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة للنظام الاقتصادي، ـوإن المشرع الجزائري قرر هذا البط
ولذلك يكون لكل شخص التمسك ببطلان هذا العقد، ويجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء 

راف وإنما إلى ـمصلحة الأطلأن هذا البطلان لا يهدف إلى حماية . نفسها، ولو لم يثره الخصوم
تطهير عالم التجارة وحماية المستهلكين ضد أخطار تكاثر عمليات تأجير التسيير والمضاربة عليها، 

  ، ولكن هل تنصرف آثار معينة عن هذا البطلان؟2ولهذا السبب يعتبر هذا البطلان بطلانا مطلقا
  

ار المترتبة عن بطلان عقد تأجير التسييرار المترتبة عن بطلان عقد تأجير التسييرـثـثالآالآ  --ثانياثانيا::  
  

،  لمخالفة الشروط المتعلقة بهعقد تأجير التسيير بطلانلمشرع الجزائري أثار معينة عن رتب ا 
 ورتب سقوط ،)أ( من جهة  في مواجهة الغيرحيث إنه حرم المتعاقدين من التمسك ذا البطلان

  ).ب( كية التجارية من جهة أخرىـحق المل
  

  : غيرهة الـير التسيير في مواجـلان عقد تأجـأثر بط/ أ
  

إذا ما قضي ببطلان العقد فإن أثر هذا البطلان يقتصر على المتعاقدين فقط لا الغير، فنصت 
...". غير أنه لا يجوز للمتعاقدين التمسك ذا البطلان تجاه الغير"...ج.ت. من ق212/1المادة 

بطلان عقد فمؤدى هذه المادة أن المشرع حرم المتعاقدين المؤجر والمستأجر المسير من التمسك ب
                                                

1-Cf. C.A. Aix-en-Provence, 28 sept. 1962, Gaz. Pal. 1962. 2. 312, D. 1963, somm. 86, RTD com. 
1963. 73 ; obs. A. JAUFFRET; Cass. 3

e
 civ. 13 févr. 1963, Bull. civ. III, n

o
 475 ; Cass. com. 11 avr. 

1970, D. 1970. 627, cité par H. KENFACK, op.cit., p. 24.   
 .291. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق، ص أنظر، - 2
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والحكمة من ذلك هو أن لا يستفيد هؤلاء من اهمالهم لما فرضه . تأجير التسيير في مواجهة الغير
. 1عليهم المشرع ليتحللوا من التزامام قِبل الغير نتيجة استغلال المحل، فعاملهم بنقيض مقصودهم

لمسير، الذي يمكنهم الان لا يمكن الاحتجاج به قبل الغير خاصة دائني المستأجر ـفهذا البط
  .2رـ المؤجالرجوع على

وعليه فليس . كما إنه لا يمكن الاعتداد بحسن نية أحد الطرفين للتمسك ببطلان العقد
للمستأجر المسير أن يتمسك بالبطلان على أساس أنه كان حسن النية ويجهل حالة المؤجر، كما لا 

م المفروض عليه بِتحمل الديون التي عقدها يمكن للمؤجر التمسك ببطلان العقد لِيتملّص من الالتزا
                                                 .3المستأجر المسير بمناسبة استغلاله للمحل التجاري

    

في حين يكون للغير وفقا لمصلحته إما التمسك ببطلان العقد أو بوجوده، وهذا حماية للظاهر 
م مع أطراف العقد، فيرتب هنا العقد أثاره كما لو كان الذي أطمأن إليه الغير في تعامله

  . 4صحيحا
 الشركات  ذا المعنى يشبه نظام بطلانعقد تأجير التسييرظة أن نظام بطلان ـوتجدر الملاح

  .5نظرية الشركة الفعليةما تقضي به  ةصاخالتجارية و
 

  :  سقـوط الحق في الملـكية التـجارية-/ب
  

 جزاء آخر خاص يمس حق عقد تأجير التسييرب إلى جانب بطلان إن القانون التجاري رت
المتعاقدين في الملكية التجارية، أي بمعنى آخر حقهما في طلب تجديد الايجار التجاري بالنسبة للعقار 

حيث نصت المادة . وحقهما في الحصول على التعويض الاستحقاقي. المستغل فيه المحل التجاري
ويترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة "على أنه  نية الفقرة الثاج.ت.ق 212/2

بالنسبة للمتعاقدين سقوط الحق الذي قد يحصلون عليه من جراء الأحكام المتعلقة بالإيجارات 
التجارية المحددة للعلاقات التي تقوم بين المؤجرين والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتجديد ايجارات 

، وهو ما يتفق مع نص المادة "اكن ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيالعقارات أو الأم
 . ف.ت. من ق144-10

  

                                                
 .170 .د محرز، المرجع السابق، ص أنظر، أحم- 1

2-«Cette nullité n’est cependant  pas opposable aux tiers notamment aux créanciers du locataire-
gérant .», Cf. M. PEDAMON, op. cit., p. 237.  
3 -Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT., op .cit. N°482, p 358; F.LEMENIER, op .cit., p.146.  

.261 . محمد حسنین، المرجع السابق، ص أنظر،- 4  
  .الشركة قائمة في مواجهة الغیر، لكن تعتبر في مواجهة الشركاء باطلة وغیر موجودة حیث بموجب هذه النظریة تعتبر - 5

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 85

والحكمة من ذلك هو أن لا يستفيد هؤلاء من اهمالهم لما فرضه . تأجير التسيير في مواجهة الغير
. 1عليهم المشرع ليتحللوا من التزامام قِبل الغير نتيجة استغلال المحل، فعاملهم بنقيض مقصودهم

لمسير، الذي يمكنهم الان لا يمكن الاحتجاج به قبل الغير خاصة دائني المستأجر ـفهذا البط
  .2رـ المؤجالرجوع على

وعليه فليس . كما إنه لا يمكن الاعتداد بحسن نية أحد الطرفين للتمسك ببطلان العقد
للمستأجر المسير أن يتمسك بالبطلان على أساس أنه كان حسن النية ويجهل حالة المؤجر، كما لا 

م المفروض عليه بِتحمل الديون التي عقدها يمكن للمؤجر التمسك ببطلان العقد لِيتملّص من الالتزا
                                                 .3المستأجر المسير بمناسبة استغلاله للمحل التجاري

    

في حين يكون للغير وفقا لمصلحته إما التمسك ببطلان العقد أو بوجوده، وهذا حماية للظاهر 
م مع أطراف العقد، فيرتب هنا العقد أثاره كما لو كان الذي أطمأن إليه الغير في تعامله

  . 4صحيحا
 الشركات  ذا المعنى يشبه نظام بطلانعقد تأجير التسييرظة أن نظام بطلان ـوتجدر الملاح

  .5نظرية الشركة الفعليةما تقضي به  ةصاخالتجارية و
 

  :  سقـوط الحق في الملـكية التـجارية-/ب
  

 جزاء آخر خاص يمس حق عقد تأجير التسييرب إلى جانب بطلان إن القانون التجاري رت
المتعاقدين في الملكية التجارية، أي بمعنى آخر حقهما في طلب تجديد الايجار التجاري بالنسبة للعقار 

حيث نصت المادة . وحقهما في الحصول على التعويض الاستحقاقي. المستغل فيه المحل التجاري
ويترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة "على أنه  نية الفقرة الثاج.ت.ق 212/2

بالنسبة للمتعاقدين سقوط الحق الذي قد يحصلون عليه من جراء الأحكام المتعلقة بالإيجارات 
التجارية المحددة للعلاقات التي تقوم بين المؤجرين والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتجديد ايجارات 

، وهو ما يتفق مع نص المادة "اكن ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيالعقارات أو الأم
 . ف.ت. من ق144-10

  

                                                
 .170 .د محرز، المرجع السابق، ص أنظر، أحم- 1

2-«Cette nullité n’est cependant  pas opposable aux tiers notamment aux créanciers du locataire-
gérant .», Cf. M. PEDAMON, op. cit., p. 237.  
3 -Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT., op .cit. N°482, p 358; F.LEMENIER, op .cit., p.146.  

.261 . محمد حسنین، المرجع السابق، ص أنظر،- 4  
  .الشركة قائمة في مواجهة الغیر، لكن تعتبر في مواجهة الشركاء باطلة وغیر موجودة حیث بموجب هذه النظریة تعتبر - 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86

زاء القاضي بمجرد ثبوت بطلان عقد تأجير التسيير، حيث يقضي به ـيتولى تطبيق هذا الج
ر ج، والتي تخول لمؤجر العقار تبري.ت.من ق  177بقوة القانون بغض النظر عن مقتضيات المادة 

 هذا ولقد .1رفضه تجديد الايجار لسبب جدي أو مشروع للإفلات من دفع التعويض الاستحقاقي
قضت محكمة النقض الفرنسية بسقوط حق المؤجر في طلب تجديد ايجاره التجاري في حالة إذا ابرم 

 .2 خلافا للشروط القانونيةعقد تأجير التسيير
  

أما . لعقد إلى فقد ملكيته التجارية بصفة ائيةلان اـفبالنسبة لمؤجر المحل التجاري يؤدي بط
تجارية، فسقوط هذا الحق يكون له بالنسبة للمستأجر المسير فإنه لا يستفيد من حق الملكية ال

ار عندما يكون المؤجر هو في نفس الوقت مالك للعقار المؤجر، والمحل التجاري الذي يستغله، ـثآ
لمحل التجاري، ففي هذه الحالة يحرم المستأجر المسير من ار يقع على العقار واـفيكون هنا الايج
  .حقه في التعويض

  

ولم يعد له أهمية، خاصة بعد  ع إن ترتيب المشرع الجزائري لهذا الجزاء أصبح غير مجدياـوالواق
 كية التجارية بموجب التعديل الأخير للقانون التجاريـتخلي المشرع جزئيا عن حمايته لحق المل

  .06/02/2005 المؤرخ في 02-05ون بموجب القان
  

زاء قد يؤدي إلى الخلط بين عقدين مختلفين من حيث محلهما، أحدهما يتعلق ـكما إن هذا الج
بالمحل التجاري والأخر يتعلق بالعقار الذي يباشر فيه النشاط التجاري أو الحرفي، وذلك خاصة إذا 

  .لغاءه، لذا يستحسن من المشرع ا3كان التاجر مستأجر الأمكنة
  

نخلص من خلال عرض هذا ما سبق أن المشرع فرض شروط موضوعية عامة تتعلق ا كل 
العقود، وشروط خاصة بعقد تأجير التسيير، ولقد رأينا بالنسبة لهذه الشروط التطور التشريعي 
الذي عرفته حيث لم تعد تشترط التشريعات شرط احتراف التجارة، كما درسنا جزاء تخلف هذه 

 ولكن المشرع التجاري نص إلى جانب الشروط الموضوعية شروط شكلية وإجراءات .الشروط
 شهر معينة، فترى لماذا فرض المشرع هذه الشروط الشكلية؟ وما جزاء تخلفها؟

 
  

                                                
1- «Cette sanction est sévère pour les deux parties. Elle s'applique de plein droit et s'impose au juge qui, 
dès lors qu'il constate la nullité de la location-gérance, est tenu de la prononcer, sans avoir à vérifier les 
exigences de l'article L. 145-17 du code de commerce.»Cf. H. KENFACK, op.cit., p. 25. 
2- Cf. Cass. com. 30 juin 1992, pourvoi N° 90-15912, cité par, www.legifrance.gouv.fr.   
3- Cf. L. PAULET, op.cit., p. 162. 
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 
 

 

الفرع (رورة تحريره في شكل رسمي تأجير التسيير لشروط شكلية معينة تتمثل في ضيخضع عقد 
، ولكن هل يترتب عن )الفرع الثاني(، وأن تتبع اجـراءات معينة لشهره وإعـلانه للغير)الأول

  ).الفرع الثالث(قد تأجير التسيير مخالفة هذه الشروط الشكلية بطلان ع
 

 
 

ارية ـ العقود التجضي أن تتصفما بالسرعة والائتمان وهو ما يقتإن التجارة تتميز عمو
بالبعد عن الرسمية، حيث إن مجال الرسمية يضيق بشأن هذه العقود، نظرا لطبيعتها وسرعة إجرائها 

 في 1روجا عن هذا الأصل اشترط المشرع التجاري الرسميةـوكثرا في الحياة العملية، ولكن خ
لا يكون الأطراف أحرارا في اختيار القالب الذي يرونه مناسبا، وذلك حيث  عقد تأجير التسيير،

ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي " التي تنص على أنه 3ج الفقرة .ت. ق203بمقتضى المادة 
 70/91 من الأمر 12، وأيضا ما كانت تنص عليه المادة " وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه

 1 مكرر 324، والتي استخلفت بالمادة 2 المتضمن تنظيم التوثيق1970 ديسمبر 25المؤرخ في 

 التي تم التنصيص فيها صراحة على 1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بموجب القانون رقم 3ج.م.ق
  . ل رسميـلات تجارية أو مؤسسات حرفية في شكـضرورة تحرير العقود المتضمنة تسيير مح

  
  

، ثم )أولا(قد، فإنه يتعين علينا تحديد المقصود بالرسمية ن هام في العـولما كانت الرسمية رك
 .)ثانيا(بيان أهميتها في عقد تأجير التسيير وموقف التشريعات المقارنة

 
  

  

                                                
 مصداقا لقوله  الغراء بتوثیق المعاملات فأوجبت كتابة العقود، وذلك اعترافا منها بأهمیتهاالشریعة الاسلامیةلقد اعتنت  - 1

 سورة البقرة ] ينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِيا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا تَداينتُم بِد (تبارك وتعالى

  ].282الآیة [ 
 .1615.، ص107، عدد،1970ر،.  أنظر، ج- 2
 زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها الى شكل رسمي یجب "ج على أنه .م. من ق1 مكرر324 تنص المادة - 3

 ...."عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي ...تحت طائلة البطلان، تحریر
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    :: المقصود بالرسمية المقصود بالرسمية--أولاأولا
  
  

 في شكل قاد عقد تأجير التسيير في ضرورة توثيق هذا العقدـتتمثل الشكلية الرسمية لانع
ولما كانت رسمية هذا . 1رفة الموثق أو الضابط العمومي المؤهل لذلكـ بمعرسمي وتحريره في عقد

العقد لا تتم إلا إذا صدرت عن موظف أو ضابط عمومي، فإنه يثور التساؤل هنا عن متى يعتبر 
  العقد رسميا؟
ج العقد الذي يثبت فيه موظف أو .م. ق324 وفقا لما تنص عليه المادة 2يـد الرسمـالعق

ة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا ـص مكلف بخدمضابط عمومي أو شخ
  .للأشكال القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه

  

وتنفيذا لهذا النص القانوني، فالعقود الرسمية هي تلك التي تصدر عن أشخاص لهم صفة 
عاينة والتحقيق الضابط العمومي أو مكلف بخدمة عامة، وهو الذي يستمد من القانون مهمة الم

  .3ع معينةـبصفة رسمية عن وقائ
  

 4 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق2006 فبراير 20 المؤرخ في 02-06وبالرجوع إلى القانون رقم 
نجد أنه أضفى صفة الضابط العمومي على الموثق وخوله جزء من صلاحية السلطة العامة وهي 

المـوثق ضابط عمومي مفوض من قبل " كما يليه من3تحرير العقود الرسمية، الذي عرفته المادة 
ون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي ـر العقود التي يشترط فيها القانـالسلطة العمومية يتولى تحري

  ".خاص اعطائها هذه الصبغةـيرغب الأش
  

فالموثـق وفقا لهذا النص ضابط عمومي خوله القانون سلطة تلقي العقود التي تتعلق بإرادة 
شخاص، ويمارس جزء من السلطة العمومية التي فوضتها له الدولة، ويضفي الصبغة الرسمية الأ

                                                
 . 259. محمد حسنین، المرجع السابق، ص أنظر،  - 1
العقد الرسمي هو مجرد اتفاق أن الورقة الرسمیة باعتبار اصطلاح  مدلولا ضیقا مقارنة با إن عبارة العقد الرسمي له- 2

فهي أوسع نطاقا من العقد بحیث یمكن أن تنصب على أي تصرف قانوني فتشمل سمي أما الورقة الرسمیة صب في قالب ر
بهذا المعنى العقود التي یحررها الموثق كما تشمل العقود المحررة من موظف عام طبقا للقانون العام، وبناء على ذلك یجب 

سمي باصطلاح ورقة رسمیة؛ أنظر، حسین بطیمي، أنواع على المشرع مراعاة هذا اللبس وذلك باستبدال اصطلاح عقد ر
 .39.، ص2005، 12.الأوراق أو الكتابات، مجلة الموثق، ع

 .20. ص،1998، 5. مجلة الموثق، ع،اغ محمد، التوثیق والعقود الرسمیة صب أنظر، - 3
، 14/2006، الجریدة الرسمیة ع ثیق  المتضمن تنظیم مهنة التو،2006 فبرایر 20 المؤرخ في ،02-06 رقمأنظر، القانون  - 4

 . 28/1988عدد . المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، ج ر12/07/1988 المؤرخ في 27-88، الذي ألغى القانون رقم 15 .ص
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عقد تأجير التسيير ويعتبر . 1للعقود التي يتلقاها والصيغة التنفيذية لهذه العقود كلما اقتضت الحاجة
    .رسميةون الـن أهم مجالات تدخل الموثق بصفته ضابطا عموميا يتلقى العقود التي يخضعها القانم

  

ج أن عقد تأجير التسيير لا يقتصر تحريره على .م. من ق324حسب المادة  هذا ويلاحظ
الموثق فحسب بل قد يتولى تحريره الموظف العام أو شخص مكلف بخدمة عامة، فالموظف العام هو 

امة، فهو الشخص الذي يمارس وظيفة عامة ـالشخص الذي أسند إليه المشرع أعمال المصلحة الع
 هيئة من هيئات الدولة فتشمل موظفي الادارات المركزية التابعة للدولة، والمصالح الخارجية في

 . وميةـالتابعة لهذه الادارات، والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والهيئات العم
  

ي بشرط أن ـوعليه فإنه يمكن كتابة عقد تأجير التسيير من هؤلاء الموظفين في شكل رسم
  .لطة والاختصاص أثناء كتابة العقديكون لهم الس

  

كما يثبت عقد تأجير التسيير بحكم قضائي، وذلك بالنسبة للعقود المبرمة للوكلاء القضائيين، 
كحكم تعيين وكيل التفليسة بإدارة المحل التجاري للمفلس، غير أنه يشترط أن تراعى فيه 

  .ونـالمقتضيات التي نص عليها القان
  

يخضع باعتباره من العقود التي يتولى تحريرها عقد تأجير التسيير  أن وما تجب الاشارة إليه
الموثق لإجراءات التسجيل لدى مفتشية الضرائب المتعددة الواقع بمقرها مكتب الموثق محرر العقد، 

 وهذا .2للإيجـار يحسب على أساس الثمن الكلي %2  قدرهلتسجيل الوفاء برسم نسبياويقتضي 
 09 المؤرخ في 76/105 الصادر بموجب الأمر رقم3قانون التسجيلمن  222المادة  فرضهما ت

   .1976ديسمبر 
بعد دراسة المقصود بالرسمية ترى لماذا قرر المشرع الجزائري هذه الرسمية في عقد تأجير 

  التسيير؟
  

  ::أهمية الكتابة الرسميةأهمية الكتابة الرسمية--ثانياثانيا
  

ي، وذلك نظرا لوقوعه على لقد ألزم المشرع الجزائري كتابة عقد تأجير التسيير في شكل رسم
  .عنصر هام هو المحل التجاري
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 من الاحتجاج عقد تأجير التسييرولا شك أن لهذه الكتابة الرسمية أهمية حيث إا تمكن طرفي 
فتكون الكتابة الرسمية للعقد حجة في . به في مواجهة الغير، وبالأخص دائني المستأجر المسير

د بأن المحل المؤجر الذي يستغله المستأجر يدخل في ضمام مواجهتهم، كما يحميهم من الاعتقا
  . اهرـالعام ويمكنهم من التنفيذ عليه في حالة افلاسه ومنحه الائتمان اعتمادا على هذا الوضع الظ

  

كما إا تحمي من جهة أخرى المستأجر في مواجهة مشتري المحل التجاري، طالما أن هذا 
فلمالك المتجر حق بيعه ورهنه أو إجراء أي تصرف آخر ناقلا . العقد لا يؤثر في حق الملكية

وبناء على ذلك، لا يمكن للمستأجر . 1للملكية كتقديمه كحصة في الشركة على سبيل التمليك
المسير التمسك بوجود عقد تأجير التسيير في مواجهة المشتري، إلا إذا كان العقد محررا في شكل 

ة والحجية القاطعة التي لا تقبل اثبات عكسها إلا عن طريق رسمي حيث يكون له القوة الإثباتي
ج، فالمستأجر المسير .م. من ق5 مكرر 324وهذا وفقا لما نصت عليه المادة . الطعن فيه بالتزوير

يستطيع بواسطة عقده الثابت التاريخ والمقيد والمشهر بالطرق القانونية التي تطلبها القانون 
  . ي المتجرللاحتجاج به في مواجهة مشتر

  

كما إن لتوثيق العقد أهمية بالنسبة لطرفي العقد، حيث إفراغ التصرف في شكل رسمي لا 
وقه والتزاماته ـيخشى عليه من تغير الظروف ويسهل اثبات وجوده، فيعلم كل طرف في العقد حق

ذها فترة من ، وخاصة أن عقد تأجير التسيير من العقود الممتدة، التي يستمر تنفي2المترتبة عن العقد
  .يـالزمن، لذا تكون من الأهمية كتابته في شكل رسم

  

وأخيرا إن كتابة العقد في شكل رسمي يكون مرجعا أساسيا للقاضي لتسهيل مهمته في تفحص 
دل ـعاقدة، وبالتالي تحقيق العـ ارادة الأطراف المتفيذه وتفسيره وفقا لما اتجهت إليهبنود العقد وتن

  .، وهذه المزايا قد لا نجدها لو لم يحرر العقد في شكل رسمي3هموالإنصاف وكفالة حقوق
  

  ::موقف التشريعات المقارنة من شرط الرسميةموقف التشريعات المقارنة من شرط الرسمية--ثالثاثالثا
    

اختلفت التشريعات في فرض الرسمية على عقد تأجير التسيير، بداية مع المشرع الفرنسي الذي 
 المتضمن 1956 مارس 20 أو قانون 1953لم يشترط كتابة العقد في شكل رسمي لا في ظل قانون 
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وعليه يمكن إبرام العقد شفاهة أو بمقتضى عقد  تنظيم تسيير المحلات التجارية والمؤسسات الحرفية،
  .1وثق، حيث ترك المشرع الفرنسي الحرية للمتعاقدين في مجال شكل العقدـعرفي أو بعقد م

  

ي، فأوجب في المادة  على منوال المشرع الجزائرأيضاوهذا بخلاف المشرع المصري الذي سار 
كل " كتابة عقد تأجير التسيير، وذلك بقوله أن 1999 لسنة 17 من قانون التجارة رقم 37/1

تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو انشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن 
نه لم لكا ولهذا أصبح عقد تأجير التسيير في مصر عقدا شكلي ".يكون مكتوبا وإلا كان باطلا

 أي تحريره في شكل رسمي على يد الموثق أو الضابط ،الكتابة الرسمية لعقد تأجير التسييريشترط 
لذا فأي كتابة جرى العرف على اتباعها تكفي . العمومي المختص، كما لم يضع لها شروط معينة

نى تحتوي كافة لإثبات هذا العقد، ما دامت مستوفية للشكليات اللازمة لوجود وثيقة مكتوبة، بمع
  .2الشروط اللازمة للعقد وتحمل توقيعات الأطراف

  

 بل أوجب اتباع اجراءات معينة عقد تأجير التسييروإن المشرع لم يكتفي بشرط الرسمية في 
 .لشهره وعلم الغير به، وهو ما سنبحثه في الفرع الموالي

  

 
 

 

يحقق نظام الشهر والعلانية دور رئيسي وهام بالنسبة للتصرفات القانونية، وتحرص القوانين، 
خاصة التجارية منها على تنظيمه وترتيب الآثار القانونية عليه حماية للمتعاملين واعتمادا على 

شرع الجزائري ولذلك، ونظرا لهذا الدور نظم الم. 3الوضع الظاهر تسهيلا للتعامل التجاري
ج، والتي دف بصورة خاصة إلى .ت. من ق203إجراءات شهر عقد تأجير التسيير بموجب المادة 

لان الغير أن هذا المحل ليس ملكا للمستأجر المسير، ولاسيما أن حيازة هذا الأخير للمحل ـإع
ئن على أن هذا وتسييره لحسابه الخاص، توحي وضعا ظاهرا تجعل الغير يعتقد بملكيته للمحل، فيطم

  .4المحل سيدخل في ضمانه العام، ويمكّنه التنفيذ عليه، ولكن في حقيقة الأمر عكس ما يعتقد
  

                                                
1  - Cf. M. JORGE, op.cit.,p.168; A. JAUFFRET,op. cit., p. 369. 
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 
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1  - Cf. M. JORGE, op.cit.,p.168; A. JAUFFRET,op. cit., p. 369. 
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ولذا فرض التشريع الجزائري ثلاث إجراءات لشهر عقد تأجير التسيير تتعلق بأطراف العقد 
المسير إظهار ، وأخيرا يجب على المستأجر )ثانيا(، وبالعقد نفسه من جهة أخرى )أولا(من جهة 

  ). ثالثا(صفته على أوراق عمله 
  

  : : الشهر المتعلق بأطراف عقد تأجير التسييرالشهر المتعلق بأطراف عقد تأجير التسيير--أولاأولا
  

تتمثل إجراءات الشهر بالنسبة لطرفي عقد تأجير التسيير في ضرورة قيد المستأجر المسير في 
و تعديل ، أما بالنسبة للمؤجر فيتعين عليه إما قيد نفسه في السجل التجاري أ)1(السجل التجاري 

 ).2( قيده مع الإشارة صراحة بتأجير تسيير محله التجاري
  

  :اريـجل التجـ في السيد المستأجر المسيرـ ق-1
  

لقد فرض المشرع على المستأجر المسير شهر مركزه القانوني الجديد، وملكية المحل، وذلك 
ج .ت.من ق 203/2ص المادة لبعث الثقة والائتمان مع المتعاملين معه، وهو ما يتبين لنا من قراءة ن

..". كما يجب عليه أن يمتثل بحسب الأحوال لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري"...
فيجب إذن على المستأجر المسير أن يقيد نفسه في السجل لاكتسابه صفة التاجر، خلال مهلة 

ذه الصفة في مواجهة شهرين تحسب من يوم إبرام عقد تأجير التسيير، وإلا لا يمكنه التمسك 
ار، لكنه مع ذلك يبقى مكلفا بالتزامات التجار، وهذا بناء ـالغير، مع حرمانه من حقوق التج

  . من القانون التجاري22على المادة 
  

ومؤدى ذلك أنه لا يمكن الاحتجاج بصفته كتاجر ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري، وإن 
، إذ أنه 1جل التجاري حتى ولو لم يكن مالكا للمحل التجاريالمشرع ألزم المستأجر بالقيد في الس

ار الالتزام بالقيد في السجل التجاري، إنما لمزاولتهم النشاط التجاري والأعمال ـفرض على التج
ين للمحل التجاري الذي ـؤلاء بالضرورة مالكـالتجارية في هذا المحل، ولم يقتض أن يكونوا ه

ة في نظر المشرع احتراف النشاط التجاري، فهذا وحده يكسب صفة فالعبر. يزاولون فيه التجارة
  .2ية المحل التجاريـالتاجر بغض النظر عن ملك
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المتعلق بشروط  1997يناير 18 في المؤرخ 41-97 من المرسوم التنفيذي رقم 4كما نصت المادة 
 ديسمبر 01ؤرخ في  الم453-03جل التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ـالقيد في الس

كل مستأجر مسير لمحلا -" 5على أنه يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري في الفقرة  1 2003
  ".ارياـتج

ويلتزم بالقيد في السجل التجاري الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، أما إذا المستأجر 
  .2القيد في السجل التجارير يجب عليه ـالمسير حرفي إذا تعلق الأمر بمؤسسة حرفية، فهو الآخ

  

، ويكتسب المسير المحل التجاريويتم هذا القيد بالمركز المحلي للسجل التجاري المتواجد بمقره 
  .3اريـابتداء من تاريخ قيده بالسجل التجصفته كتاجر 

  

ف، حيث يتمتع .ت. من ق2-144راء في المادة ـولقد فرض المشرع الفرنسي ذات الإج
فة التاجر، ويلتزم بالواجبات الملقاة على عاتق التجار، أما إذا كان المحل مؤسسة المستأجر المسير بص

كام ـحرفية، فهنا يلزم المستأجر المسير بتسجيل نفسه في سجل الحرف ويخضع لجميع الأح
  .4علقة بهـالمت

  

جل أما المشرع المصري، فإنه كما هو الحال في التشريع الجزائري ألزم المستأجر بالقيد في الس
التجاري لاكتسابه صفة التاجر نتيجة مزاولته الأعمال التجارية لحسابه الشخصي وعلى سبيل 

وعليه أن يتقدم بطلب القيد خلال شهر من تاريخ عقد ايجار المحل التجاري، وهذا ما . الاحتراف
  .1976 لسنة 34 من قانون السجل التجاري المصري رقم 2/1 تنص عليه المادة

  

السجل التجاري بالنسبة للمستأجر المسير  راءات القيد فيـع الجزائري إجولقد نظم المشر
الذي يوافق على عملية تسيير المحل التجاري، حيث يجب عليه أن يدرج في ملف قيده في السجل 

أن . 5التجاري، زيادة عن الوثائق المطلوبة بالنسبة لكل التجار عند القيد في السجل التجاري

                                                
، ید في السجل التجاري المتعلق بشروط الق1997 ینایر18 المؤرخ في ،41-97، المرسوم التنفیذي رقم أنظر - 1
 .75/2003.ر، ع.، ج2003 دیسمبر 1 المؤرخ في ،453-03المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  المعدل و5/1997.ر،ع.ج
 .لیه السابق الاشارة إ453- 03بالمرسوم التنفیذي رقم  من 4أنظر المادة   - 2
 .17. أنظر، محمد معاصمي، المقال السابق، ص - 3

4 -Art. L. 144-2. (art. 2 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956)dispose que «Le locataire-gérant a la 
qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. 
Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au répertoire des 
métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.» 

 المتعلق بشروط القید في السجل التجاري المعدلة بالمرسوم التنفیذي 41-97 المرسوم التنفیذي رقم من 12أنظر، المادة  - 5
 . السابق الاشارة الیه2003 دیسمبر 01 المؤرخ في 453-03رقم 
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، وهذا عوضا عن تقديم سند ملكية 1أجير تسيير المحل محرر بصورة رسميةيحضر نسخة من عقد ت
المحل أو عقد ايجار العقار، ونسخة من السجل التجاري الخاص بصاحب المتجر، ونسخة من نشر 
العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية 

 السابق الاشارة اليه، وبعد اتمام هذه 41-97رقم   من المرسوم21 نصت عليه المادة وطنية، وهو ما
  . 2راءات يسلم المركز الوطني للسجل التجاري للمستأجر المسير نسخة من السجل التجاريـالاج

  

فإذا انقضى العقد وجب التأشير بما يفيد محو القيد بالنسبة إليه وعودة استغلال المحل التجاري 
  .3 العقدانقـضاءلال شهر من تاريخ ـمالكه، وذلك خإلى 

  

  :ديل قيدهـاري أو تعـالتججل ـؤجر في السـيد المـق-2
  

وبناء على . يلزم القانون كل شخص تاجر له محل تجاري في الجزائر بالقيد في السجل التجاري
. لسجل التجاريذلك يلزم مالك المحل التجاري الذي يقوم باستغلاله لحسابه الشخصي بالقيد في ا

، فإذا ما أراد التنازل عن 4حيث يعد تاجرا من يزاول الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف
  .استغلال متجره إلى الغير بعقد تأجير التسيير، فإن صفة التاجر تزول عنه

  

ولما كان الغرض من السجل التجاري والحفاظ على صحة بياناته هو حماية الغير بتوفير قدر 
 ألزم المشرع المؤجر في حالة تأجير محله التجاري وتوقفه عن ممارسة الأعمال ـية، فإنهلانمن الع

 4. ف203التجارية، إما قيد نفسه في السجل التجاري أو تعديل قيده، وهو ما نصت عليه المادة 

يان ويتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل قيده الخاص مع الب"..بقولها 
  ".ة بتأجير التسييرـصراح

  

وما يفهم من هذه المادة هو أنه يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري، 
وذلك في حالة إذا لم يكن تاجرا، كما لو اكتسب ملكية المحل بالميراث، وأراد الاستمرار في 

ذا كان مسجلا في السجل تاجر المتوفى، أو تعديل قيده إان للاستغلال المحل التجاري الذي ك
التجاري ويتمتع بصفة التاجر من قبل، فيتعين عليه هنا تعديل قيده بحيث يجب أن ينص في السجل 

ويفقد . ار تسيير، ويكون هذا القيد خلال مهلة شهرين المحددة قانوناـالتجاري إلزاميا عبارة إيج
                                                

ویتعین على الموثق الذي یحرر " لزم الموثق بالقیام بإجراءات القید فتنصج ت.ت. من ق26/2شارة أن المادة  تجدر الا- 1
 ."عقدا ذا أثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للأطراف المعنیین، أن یقوم بكل الاجراءات المتعلقة بالعقد الذي یحرره

 .195. ص3 أنظر، الملحق رقم - 2
 .73.، المرجع السابق، صرز أحمد مح أنظر،- 3
 .489.، المرجع السابق، ص أنظر،  سمیحة القلیوبي- 4
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وهذا ما نصت . ه نشاط تجاريا أخر، ما لم يكن لالمؤجر صفته كتاجر طيلة مدة عقد تأجير التسيير
ل التجاري السابق الإشارة ـ من المرسوم المتعلق بشروط القيد في السج5 الفقرة 21عليه المادة 

ويجب أن يقوم مالك المحل التجاري المؤجر للتسيير بإجراءات التعديل الضرورية "إليه، وذلك بقولها 
 إقليميا، ويجب أن يحمل السجل التجاري لدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة

                  ".وانهـار تسيير ويبين بدقة لقب المستأجر المسير واسمه وعنـإلزاميا عبارة إيج
فيجب على المؤجر طلب تعديل قيده لأنه فقد صفته كتاجر ولم يبقى مقيدا في السجل التجاري، 

ستأجر المسير، وهذا حماية للغير والسماح لهم بالعلم فعليه الإعلان للغير أنه منح إدارة متجره للم
  .  1ونية للتاجر الذي يستغلهـبوضعية المحل والحالة القان

  

وتجدر الإشارة إلى حالة ما إذا لم يكن مالك المحل التجاري تاجرا، كمن تلقى المتجر بطريق 
لقيد في السجل التجاري فإنه الميراث أو الوصية أو الهبة، وأراد تأجيره، فإنه رغم عدم التزامه با

ملزم بصفته كوارث أو موصى إليه أو موهوب له، بالتأشير بما يفيد وقف النشاط التجاري لمن 
أو إذا أراد الاستمرار في تجارة مورثه وهو الإجراء الذي . 2تلقى عنه المتجر وانتقال ملكيته إليه

  . مكرر من المرسوم السابق18نصت عليه المادة 
  

بة للمشرع الفرنسي فهو الأخر كان يشترط على مؤجر المحل التجاري القيد في أما بالنس
السجل التجاري، حتى ولو لم يكن تاجرا، حيث كان يلزمه بقيد ما يفيد صفته واحتفاظه بملكية 

 المؤرخ 465-86ولكن ألغي هذا الشرط بموجب المرسوم رقم . المحل دون أن يقوم هو باستغلاله
لمتعلق بإجراءات إشهار عقد تأجير تسيير المحلات التجارية والمؤسسات  ا1986 مارس 14في 
، حيث أجازت للأشخاص المسجلين 1956 مارس 20 من قانون 2رفية الذي ألغى نص المادة ـالح

الذي لهم هذه الصفة طلب شطب أو تغيير قيدهم خلال مدة شهر قبل التوقف النهائي لنشاطهم 
سجل في السجل التجاري خلال هذه المدة تقديم طلب شطبه ، فيجب على المؤجر الم3التجاري

 الفقرة 12، وهذا طبقا المادة 4أمام المحكمة المختصة مع بيان تاريخ توقفه عن نشاطه التجاري
  . المتعلق بالسجل التجاري الفرنسي1984 ماي 30 المؤرخ في 406-84 من المرسوم رقم السادسة

  

                                                
 .297.حة زراوي صالح، المرجع السابق، ص فر أنظر،- 1
 .489.یحة القلیوبي، المرجع السابق، ص سم أنظر،- 2

3 -Cf.  H. KENFACK, op.,cit., p. 28. 
4 -Cf.  F. LEMENIER, op. cit., p .152.  
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3 -Cf.  H. KENFACK, op.,cit., p. 28. 
4 -Cf.  F. LEMENIER, op. cit., p .152.  
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يره الجزائري، حيث هو الأخر ألزم المؤجر بالتأشير بما وفي هذا يتفق المشرع المصري مع نظ
يفيد تغيير صفته كمالك مؤجر غير قائم باحتراف الأعمال التجارية، وتوقف نشاطه التجاري 

وهو ما نص عليه قانون السجل التجاري المصري . لحسابه الشخصي طوال فترة عقد تأجير التسيير
 يطلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير يطرأ  الذي ألزم كل تاجر أن1976لسنة  34رقم 

 على البيانات الواجب قيدها وفقا لقانون السجل التجاري، وأيضا عند توقف تجارته أو زوالها لأي
سبب كان، وذلك خلال مدة شهر تبدأ من تاريخ الواقعة التي تستلزم التغيير أو انتهاء التجارة أو 

، وهذا خلافا لما يشترطه المشرع الجزائري 1 من نفس القانون10 و6 زوالها وهذا وفقا للمادتين
 .بخصوص المدة التي هي شهرين

  

  :: الشهر المتعلق بالعقد نفسه الشهر المتعلق بالعقد نفسه--ثانياثانيا
  

إضافة إلى اشتراط المشرع قيد طرفي العقد في السجل التجاري، فإنه ألزم كذلك اتباع 
 .ي تخص العقد عند انشائهإجراءات شهر معينة هدفها الاعلان بوجود عقد تأجير التسيير، وه

ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر "ج.ت. من ق203/3وهذا الاجراء نصت عليه المادة 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات 

هذه المادة مع ما ويتفق نص ". القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية
  في المؤرخ465-86 ، الملغاة بموجب المرسوم رقم277-56 من القانون الفرنسي رقم 2تقضي المادة 

 منه 2 المتعلق بإجراءات اشهار عقد تأجير التسيير، الذي أعاد تنظيمها في المادة 1986 مارس 14
ا من تاريخه على شكل  يوم15حيث أوجب هذا المرسوم أن يشهر عقد تأجير التسيير خلال مدة 

  .2مستخرج في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
  

من قانون  37/2أما المشرع المصري فإنه فضلا عن الزامه كل من المؤجر والمستأجر في المادة 
 بقيد عقد تأجير التسيير بسجل خاص يطلق عليه سجل عقود تأجير استغلال 1999 لسنة 17رقم 

رض شهر العقد في جريدة الأسماء التجارية، حيث لابد من أن يشهر فيها أهم المحل التجاري، فإنه ف
البيانات المتعلقة بمالك المتجر والمستأجر المسير كرقم القيد والإسم التجاري، وكذلك ما يطرأ على 

  . 3وـل أو إضافة أو محـأي من هذه البيانات من تعدي

                                                
 .99.ص ، المرجع السابق،؛  المعتصم باالله الغریاني489.یحة القلیوبي ، المرجع السابق، صسم  أنظر،- 1

2 - «Ce texte dispose que le contrat de location-gérance doit être publié dans la quinzaine de sa date 
sous forme d’extraits dans un journal d’annonce légale.», Cf. M. JORGE, op.cit., p.169. 

 .492.یحة القلیوبي ، المرجع السابق، ص سم أنظر، - 3
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يتطلب وجوب نشر تأجير التسيير عقد ويتبين لنا من خلال عرض هذه النصوص أن شهر 
، ونشره في جريدة يومية مؤهلة لتلقي الاعلانات )1(العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

  ).2(القانونية 
  

  :ونيةـلانات القانـهر في النشرة الرسمية لتلقي الاعـراء الشـاج -1
  

  أو مستخرج العقد في النشرةج يتعين نشر ملخص .ت. من ق3 فقرة 203وفقا لمقتضى المادة 
ية للإعلانات القانونية، وهي نشرة يعدها ويتولى نشرها المركز الوطني للسجل ـالرسم
وهذا الالتزام يقع على . ، وتدرج فيها كافة الإشهارات القانونية التي يتطلبها القانون1التجاري

ار القانوني الإجباري ليطلع راءات الاشهـعاتق طرفي العقد المؤجر والمستأجر، حيث يجب اتمام إج
  .الغير على محتوى عقد تأجير التسيير

  

ويتم هذا الاشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وذلك في اموعة الأولى المتضمنة 
الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية، وذلك بإدراج كافة المعلومات الخاصة بالتاجر أهليته، 

لتجاري وملكيته، بما في ذلك بيان التصرف الوارد على المحل التجاري سواء كان رهنا موطن محله ا
  .2أو بيعا أو تأجيرا للتسيير

  

تجدر الاشارة أن كلا من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي لم يوضحا مضمون هذا الإعلان 
ي حددت مضمون هذا ذال3ي خلافا لما هو الحال بالنسبة لعقد بيع المحل التجار،في النشرة الرسمية

هو أن يتضمن هذا النشر أهم المعلومات 4لكن الجاري به العمل .ج.ت. من ق83الاعلان المادة 
التي تخص الغير خاصة مدة العقد، وكيفية تجديده ضمنيا، وأيضا الشروط المتعلقة بمنح ملكية 

  . 5المهمات والبضائع للمؤجر، وأيضا بيان فترة اية العقد
  

منه أن يشمل القيد على بيانات معينة  37رع المصري فإنه اشترط صراحة في المادة أما المش
تتمثل في أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسيام، تاريخ إبرام العقد، وأيضا بيان نشاط المتجر 

                                                
 المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات 1992 فبرایر 18 المؤرخ في 70-92 أنظر، المادة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .1992 لسنة 14القانونیة، ج ر، عدد 
 . أعلاهلیهمشار إال أنظر، المادة الثالثة من المرسوم - 2
 .168. حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص أنظر،- 3
 .194. ص4القانونیة في الملحق رقم  ملخص العقد الذي یعده الموثق وینشر في النشرة الرسمیة للإعلانات نموذج  أنظر،- 4

5 - Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit.,p.19.  
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وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد، إضافة إلى قيمة الأجرة المتفق عليها، وكيفية 
    .، وهذه البيانات مهمة بالنسبة للمتعاملين على المتجر والمؤجر والمستأجر1دادهاس

  

  : ونية ـلانات القانـي الاعـنية مؤهلة لتلقـريدة يومية وطـهر العقد في جـش-2
  

إضافة إلى شهر العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، اشترط المشرع الجزائري كذلك 
، 1986 مارس 14  من قانون2 وأيضا المشرع الفرنسي في المادة من ذات القانون، 203/3 في المادة

 خمسة يوما 15نشر العقد في جريدة يومية أو أسبوعية مخصصة للإعلانات القانونية، وذلك خلال 
  .من تاريخ إبرام العقد، أما عن المشرع المصري فإنه لم ينص على هذا الإجراء

  

تسيير في الصحافة الوطنية له الدور الأكيد كوسيلة اعلامية ولاشك إن نشر عقد تأجير ال
للتصرفات القانونية التي تتعلق بالتجارة والتجار، ولهذا يجب على المؤجر والمستأجر المسير نشر هذا 

  .2العقد في الصحف خاصة تلك المخصصة منها للإعلانات القانونية
  

.  الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمةهار القانوني يكون موضوع إدراج في الصحافةـفالإش
ويجب أن يشهر انتهاء العقد بنفس الإجراءات السابق الإشارة إليها أي بطريق النشرة الرسمية 

 يوما من تاريخ 15ونية، وفي جريدة يومية، والقيد في السجل التجاري خلال ـللإعلانات القان
  .3انتهاء العقد

  

، فإنه يطرح الاشكال حول هل يجب شهر ير التسييرعقد تأجراءات شهر ـبعد دراسة اج
  العقد من جديد في حالة التجديد الضمني لعقد تأجير التسيير؟

   
     :ينـار اتجاهـلقد اختلف الفقه والقضاء بشأن هذه المسألة، حيث ظهر في هذا الاط

 ضمني، الأجير التسيير من جديد عند تجديدهعادة نشر عقد ت رأى بوجوب إ:اه الأولـالاتج
  .4الذي يرى ضرورة إعادة نشر كل تجديد يحصل للعقد JAUFFRETستاذ جوفريه ومنهم الأ

  

كما أيد هذا الرأي فقهاء آخرين حيث برالضمني لعقد تأجير  هذا التجديد بأنوا موقفهم ر
بين ، لا تفرق 1956 مارس 20 من قانون 8ن المادة ،كما إ1لى نشوء عقد جديدالتسيير يؤدي إ

                                                
 .488-487.السابق، صیحة القلیوبي ، المرجع  سم أنظر، - 1
 .498-497.یحة القلیوبي ، المرجع السابق، ص سم أنظر، - 2
 .250.صطفى كمال طه ، المرجع السابق، ص م أنظر، - 3
 .106. أنظر،  إلیاس جوزف أبو عید، المرجع السابق، ص- 4
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ئني خاصة داا تقررت لمصلحة الغير وعن أاللاحق له، فضلا أجير التسيير الأصلي، والعقد عقد ت
 أن تاريخ ايته قد تجدد، مما  كان العقد مازال مرتبطا بشخص المسير، إلاالمستأجر المسير، فإذا

لى وإ، لى اعتقادهم بنهاية عقد تأجير التسييرذا التجديد على حقوق الغير، كما إنه يؤدي إ هيؤثر
 العقد، فيعتقدون أن المؤجر عاد على رأس محله عن مدةلط في شخص المسؤول بإدارة المحل والغ
  .2اريـالتج

  

لى اعتبار يسير إ، فكان اجتهاد بعض المحاكم  هذا الرأي القضاء في بعض أحكامه ساير ولقد
 أكتوبر 25 في  المؤرخ Niceمن ذلك حكم محكمة نيسده، وـشر العقد واجب في حالة تجديأن ن

لى أن التجديد الضمني ، واتجهت هذه المحاكم إ1962 أكتوبر 22 المؤرخ في ، ومحكمة باريس1960
  .3ذلك طبقا لما يوجبه القانون بخصوص الشهرادة نشره، وـضي إعهو بمثابة عقد جديد يقت

       

 العقد في حالة شرلى القول أنه لا لزوم لإعادة ن أتجه جانب أخر من الفقه إ:اه الثانيـالاتج
ذلك أن المشرع هدف من   ودليله فيRIPERT ريبر تجديده الضمني، وتزعم هذا الرأي الأستاذ

 المشار إليها، شهر الوضعية الجديدة المتجر الذي أصبح يتولى تسييره 8خلال ما نص عليه في المادة 
 في شخص المستغل، فكان لام الغير بحصول هذا التغييرـ على مسؤوليته، وأيضا اعالمستأجر المسير

وجوب هذا النشر لتمكينهم من العلم بوجود عقد تأجير تسيير للمتجر، ومن هنا يمكن القول أنه 
ده الضمني، مادام أن طبيعة الاستغلال ـفي حالة تجديعقد تأجير التسيير لا حاجة لإعادة نشر 

  .4قدوهوية المستغل لم يطرأ عليها أي تعديل بداية من النشر الأول للع
  

 7وأيد هذا الرأي القضاء الفرنسي، حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية، في قرارها المؤرخ 

 على أن التجديد الضمني لعقد تأجير ،19926 مارس 3وأيضا القرار المؤرخ في ،19665جويلية 
التي ، 1956 مارس 20قانون   من8 و2 التسيير لا يقتضي اعادة نشره من جديد، استنادا إلى المادتين

                                                                                                                                                    
1 - «On avait posé les mêmes solutions au regard de la reconduction tacite, étant de principe que celle-ci 
donne  naissance a un nouveau contrat.» Cf. Ch. HANNON et autres, op .cit.,p.25.  

 .106.، المرجع السابق، ص أنظر، إلیاس جوزف أبو عید- 2
 .108 . جوزف أبو عید، المرجع السابق، ص الیاسمشار الیه من - 3

4- «Lorsque le contrat de location-gérance est renouvelé par tacite reconduction, il n’est pas nécessaire 
de procéder à une nouvelle publicité, dès lors que la nature de l’exploitation et l’identité de l’exploitant 
restent inchangées par rapport à la publication initiale.»Cf. G. RIPERT, R. ROBLOT, op.cit., p.359.  
5 - Cf. Cass. Com. 07 juill. 1966, JCP 1966.II. 14842,note J. NECTOUX, cité par,M. PEDAMON, 
op.cit., p.238. 
6 - Cf. Cass. com. 3 mars 1992, Bull. civ. IV, n

o
 104, D. 1992, IR 101, RTD com. 1992, obs. 

J. DERRUPEE, p.788.    
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د، نظرا لأن الوضع لم يطرأ عليه أي ـلم تتطلب في حالة التجديد الضمني نشر العقد من جدي
اه الغير، وبالتالي لا ـتغيير في طبيعة الاستغلال أو في شخص المسير منذ عملية الشهر الأولى اتج

ان الغير ضرورة لإعادة نشر العقد طالما أن صفة المستأجر المسير ومركزه القانوني كمستأجر ك
  .على علم ا قبل ذلك

  

رارا للمحكمة ـرأي هو الغالب في فرنسا، أما بشأن القضاء الجزائري فلم نجد قـوهذا ال
العليا يتعلق بمسألة التجديد الضمني لعقد تأجير التسيير، غير إنه يمكن القول أن هذا الاتجاه منطقي 

الة الغموض الذي يسود هذه المسألة، والآثار يتعين الأخذ به، في انتظار تدخل المشرع الجزائري لإز
التي قد تترتب عنه، نظرا لأن التجديد الضمني لعقد تأجير التسيير لم يطرأ عليه أي تغيير في المراكز 

ونية لطرفيه والحالة القانونية للمحل التجاري، لذا فلا داعي لإعادة نشر العقد من جديد، ـالقان
يادة أعباء المؤجر وتحمله بالتضامن ديون المستأجر المسير بعد وخاصة أن هذا الشهر يؤدي إلى ز

كل عملية شهر للعقد لمدة ستة أشهر الموالية لكل تجديد للعقد، وهذا ما قد يؤدي إلى التقليل من 
 .  1رام عقود تأجير التسييرـاب

  

  ::ارة المستأجر المسيرارة المستأجر المسيرــهر في الأوراق المتعلقة بتجهر في الأوراق المتعلقة بتجــالشالش--ثالثاثالثا
  

 بالقيد في السجل التجاري لاكتسابه صفة التاجر، أوجبت المستأجر المسيرتزام إلى جانب ال      
يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله "ج على أنه.ت. ق204المادة 

وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع الأوراق 
 أو باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته الموقعة من طرفه

 والصفة والعنوان ورقم التسجيل، لمؤجر المحل سمالامسير للمحل التجاري زيادة على كمستأجر 
          ."دج 5000 لىإ 500كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من  .التجاري

  

ه المادة أنه يجب على المستأجر المسير عند اصداره لأوراقه أو خطاباته الموقعة منه ذؤدى هـمو
  : ره، أن يذكر البيانات الخاصة به و تتمثل في ـوالصادرة باسمه، أو فواتي

  . رقم تسجيله في السجل التجاري-  
  . مقر المحكمة المسجل لديها-  
  . مسير للمحل التجارير ذكر صفته كمستأج-  
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  .على علم ا قبل ذلك
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  . ذكر اسم وصفة وعنوان ورقم تسجيل مؤجر المحل التجاري-  
  

 الفقرة 2ويتفق المشرع الفرنسي مع التشريع الجزائري، حيث نص على هذا الالتزام في المادة 
 مارس 14، غير أن هذا النص ألغي بموجب القانون المؤرخ في  1956 مارس 20قانون  من 3

 ماي 30 المؤرخ في 406-84 من المرسوم رقم 72المادة  بالمادة الأولى منه، مع ابقائه نص 1986

 المتعلق بالسجل التجاري، والتي تقضي بوجوب تحديد صفة المستأجر المسير على أوراقه 1984
المتعلقة بتجارته، إضافة إلى القيد في السجل التجاري، يجب ذكر تاريخ بداية العقد وانقضاءه واسم 

  .تهـالمستأجر ولقبه ومحل إقام
  

 لسنة 17 من قانون التجارة رقم 31ا المشرع المصري، فإنه نظم هذا الإجراء في المادة أم

 من قانون السجل التجاري، التي توجبا على كل من قيد بالسجل التجاري أن 5، والمادة 1999
يبين على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري، مكتب 

  .1لتجاري المقيد به ورقم هذا القيدالسجل ا
  

في شكل رسمي، واتباع اجراءات معينة عقد تأجير التسيير إذا فرض المشرع وجوب افراغ 
  ها؟  ـ اتباععقد تأجير التسييرلشهره، فهل رتب جزاء معينا لتخلفها أو اهمال طرفي 

   

 
 

  

 من 212مخالفا للشروط الشكلية التي اقتضاها القانون، فإن المادة عقد تأجير التسيير ا تم إذ
ج رتبت البطلان كجزاء لمخالفة هذه الشروط، كما هو الحال بالنسبة للشروط الموضوعية، .ت.ق

حيث جاء نص هذه المادة عاما فهو يشمل جميع الشروط المتعلقة بعقد تأجير التسيير، ومن هنا 
راءات شهر عقد ـ، ثم جزاء مخالفة اج)أولا(زاء المترتب عن تخلف الرسمية ـور الاشكال عن الجيث

  ).ثانيا(تأجير التسيير 
  

  ::زاء مخالفة الرسميةزاء مخالفة الرسميةــ ج ج--أولاأولا 
  

كل رسمي، ـود الشكلية حيث اشترط المشرع كتابته في شـيعتبر عقد تأجير التسيير من العق
خلف شرط الرسمية، يجب التساؤل هل الرسمية التي قررها ولكن لمعرفة متى يكون العقد باطلا لت
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ان انعقاده، بحيث لا ينعقد ـالمشرع تعد وسيلة لإثبات عقد تأجير التسيير أم تعد ركناً من أرك
اره إلا إذا أفرغ في شكل رسمي، ومن ثم تخلف الرسمية يؤدي إلى ـالعقد صحيحا سليما منتجا لآث

 فيه احترمتداد بعقد تأجير التسيير العرفي، أي العقد الذي ـعتبطلان العقد؟ وأيضا هل يمكن الا
  ي؟ـوعية اللازمة لصحة العقد، ولكنه لم يفرغه المتعاقدان في شكل رسمـشروطه الموض

  

ج، نجدها أا أدرجت ضمن .م. من ق1  مكرر324بداية من خلال الاطلاع على نص المادة 
عتقاد أن المشرع  الا مما يجعل،"لإثبات بالكتابةا"وان ـالفصل الأول من الباب السادس تحت عن

  .ية لإثبات العقدـقرر هذه الرسم
  

 رتبت جزاء على تخلف الرسمية، 1 مكرر324المادة   به، لأنرأي لا يمكن التسليمـلكن هذا ال
 آثاره ري وهو البطلان المطلق، والذي نجد من القانون التجا212وذلك إلى جانب نص المادة 

مما . النظرية العامة لبطلان العقود هو انعدام العقد قانونا بالنسبة للمتعاقدين والغيركام ـضمن أح
ية التي اشترطها المشرع بالنسبة لعقد تأجير التسيير هي ركن من ـيؤدي بنا إلى القول بأن الرسم

لان العقد بطلانا مطلقا، فيعاد ـأركان انعقاده، وليست للإثبات فحسب، يترتب عن تخلفها بط
  .فيه أطرافه للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

  

، 18/02/19971 ويؤكد هذا الرأي القرار المبدئي للغرفة اتمعة للمحكمة العليا المؤرخ في
ته، الشكل في عقد بيع القاعدة التجارية أي المحل التجاري شرط ضروري لصح" حيث أقرت أن

حيث جاء في ". نون يؤدي إلى بطلان ذلك العقدر يخالف القاـخوإن تحرير عقد البيع في شكل آ
إنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع قاعدة تجارية يتضمن " حيثيات هذا القرار

التزامات شخصية على عاتق البائع والمشتري، إلا أنه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات 
ن يصححها بالحكم على الأطراف بالتوجه أمام ام لا يمكن للقاضي أـقانونية تخص النظام الع

  ".راءات البيع ـالموثق للقيام بإج
  

رار المذكور أن الرسمية التي اشترطها المشرع بشأن عقد بيع المحل التجاري ـيستخلص من الق
كما هو الشأن بالنسبة لباقي العقود المتعلقة بالمحل التجاري، بما فيها عقد تأجير التسيير التي نص 

 من القانون التجاري، تعد ركنا 203/3 ، والمادة1 مكرر324عليها القانون المدني في المادة 
للانعقاد، فضلا عن أا وسيلة للإثبات، يترتب على تخلفها بطلان العقد ولا يمكن تصحيح هذا 
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يعاد وبذلك . راءات الشكل التي تطلبها القانونـوثق لإتمام إجـالبطلان بتوجيه الطرفين إلى الم
كل من المؤجر والمستأجر المسير إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد تطبيقا للقواعد العامة لبطلان 

  . من القانون المدني الجزائري103العقود، التي نصت عليها المادة 
  

الصادر عن الغرفة التجارية المؤرخ في 1وهذا ما سبق للمحكمة العليا القضاء به في قرارها
، حيث أكدت فيه أن العقد العرفي الموقع من قبل الأطراف لا يمكن أخذه بعين 24/09/1996

 وما بعدها 203الاعتبار لإثبات إيجار التسيير الحر الذي يتمسك به المؤجر طبقا لمقتضيات المادة 
  .من القانون التجاري، وعليه فلا أثـر ينجم عن عقد باطل

  

نه في القانون الجزائري تعد الرسمية في عقد تأجير وبالتالي يتضح من خلال عرضنا ما سبق أ 
وهو نفس الحكم الذي سار عليه قانون . التسيير ركن انعقاد يترتب على مخالفتها بطلان العقد

كتابة العقد تحت طائلة بطلانه، ولكن يكفي  37/1التجارة المصري الجديد، حيث اشترطت المادة 
ط كتابته في شكل رسمي، أما المشرع الفرنسي فإنه لم في نظر هذا التشريع أي كتابة، فلم يشتر

  .  يشترط اتباع شكل معين لإبرام العقد فلا يثور بشأنه بطلان العقد
  

  ::هار القانوني لعقد تأجير التسييرهار القانوني لعقد تأجير التسييرزاء مخالفة اجراءات الاشزاء مخالفة اجراءات الاشــ ج ج--ثانياثانيا
  

رسمية نوني في القيد في السجل التجاري والنشر في النشرة الاتتمثل اجراءات الاشهار الق
هل رتب المشرع جزاء معين صحيفة يومية، ولكن يطرح التساؤل حول للإعلانات القانونية وفي 

 ثم جزاء (1) لذا سوف نبين جزاء عدم القيد في السجل التجاري هذه الاجراءات؟ في حالة مخالفة
 .(2) مخالفة اجراءات النشر

  

  :القيد في السجل التجاري وتعديلهزاء عدم ـج-1
  

 في السجل التجاري يهدف أساسا إلى دعم الائتمان التجاري، بعلم الغير بكل ما إن القيد
يتعلق بوضعية التاجر أو المستغل، فلا شك أن بيان المركز القانوني للتاجر يسمح بتسهيل العمليات 

فجزاء عدم القيد في السجل التجاري ليس . 2اريةـالتجارية، وتحقيق الأمن اللازم للتعهدات التج
 وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في طلان عقد تأجير التسيير،هو ب

القانون يشترط أن يبرم عقد تأجير التسيير في الشكل الرسمي وأن "حيث أكدت أن 21/03/19943
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ج، فإن هذا الشرط لم يمس .ت.من ق 203/4ينشر، وأنه بالنسبة للتسجيل المنصوص عليه في المادة 
ؤجر، وإنه لا يتعلق بصحة العقد، بل يتعلق بالتزام شخصي للمؤجر، وعدم احترامه لا بحقوق الم

لان عقد التسيير الحر، وعندما قضوا بعكس ذلك فإن قضاة الموضوع خرقوا ـيؤدي إلى بط
  ".القانون وعرضوا قرارهم للنقض

يل قيده التي قررا نخلص من القرار المذكور أن التزام المؤجر بالقيد في السجل التجاري أو تعد
بل جزائه العقوبات الجزائية . ج، التزام شخصي لا يترتب عنه بطلان العقد.ت.من ق 203/4المادة 

والمدنية التي تقررها بعض مواد القانون التجاري والقواعد القانونية الخاصة بالقيد في السجل 
  .اريـالتج

   :زائيةـزاءات الجـالج-أ
  

  اري التزاما يفرضه القانون التجاري على التجار، لذا لا يجوز لطرفييعتبر القيد في السجل التج
السجل التجاري،  الجزائية المقررة في أحكام  وإلا تعرضا للعقوبات العقد مخالفة هذا الالتزام

 التي 1996 ديسمبر 09 المؤرخ في 27-96 ر رقمـج المعدلة بالأم.ت. من ق28وبالأخص المادة 
 معنوي غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تعاقب كل شخص طبيعي أو

، وكان ملزما بالتسجيل في السجل التجاري،  دج20.000 و 5000تجاريا، بغرامة مالية تتراوح بين 
  . 1راءاتـولم يستكمل هذه الإج

  

كما يعاقب المؤجر على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر 
ير وضعيته وصفته كتاجر ووضعية المحل التجاري الذي هو في إطار التسيير الحر، بغرامة مالية لتغي

 دج، مع السحب المؤقت للسجل من القاضي، إلى حين تسوية 100.000إلى  10.000 تتراوح من
المتعلق  2004 أوت 14 المؤرخ في 08-04 من القانون رقم 37التاجر وضعيته، وهذا وفقا للمادة 

على غلق المتجر حالة 2 من نفس القانون31، كما نصت المادة اريةـط ممارسة الأنشطة التجبشرو
من  ممارسة نشاطا تجاريا دون القيد في السجل التجاري مع معاقبة مرتكب الجريمة بغرامة تقدر بين

  .  دج 100.000 دج إلى 10.000
  

                                                
 .471. أنظر،  فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق، ص- 1
 التي تنص على .2004، 52.ر،ع.المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاریة،ج 04/08 قممن القانون ر 31  أنظر، المادة- 2

 أعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا 30المذكورون في المادة یقوم الأعوان المؤهلون و" أنه
  .تجاریا قارا دون التسجیل في السجل التجاري الى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته

 ." دج100.000 دج الى 10.000زیادة على اجراء الغلق یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة من 
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زاء إدارة الضرائب، إذا لم يقم  وكما لا يمكن للتاجر الاحتجاج بعملية تأجير التسيير حتى إ
ولهذا لا يمكنه في حالة عدم شطبه من السجل التجاري خلال مهلة . بقيدها في ظرف شهرين

ومقتضى ذلك أنه يجوز لدائني المستأجر . الشهرين، أن يحتج بانتهاء نشاطه التجاري ازاء الغير
 من 23كن استخلاصه من نص المادة وهذا ما يم. المسير مطالبته بالديون التي تعهد ا هذا الأخير

المتاجر على وجه   المتعلقة بتأجير209مع عدم الإخلال بتطبيق المادة "ج التي تنص على أنه .ت.ق
يؤجر استغلال تأجير  ر المسجل الذي يتنازل عن متجره أوـالتسيير الحر، فإنه لا يمكن للتاج

راء ـبالمسؤولية التي هي عليه من ج امالتسيير أن يحتج بإاء نشاطه التجاري للتهرب من القي
بتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما إإلا  الالتزامات التي تعهد ا خلفه في استغلال المتجر

  ." التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسييرارةـالإشارة المطابقة وإما الإش
  

ج بعملية تأجير التسيير إذا لم يكن ن للتاجر الاحتجاـفمقتضى هذا النص هو أنه لا يمك
موضوع تقييد في السجل التجاري، وبناء على ذلك يجوز لدائني المستأجر مطالبة المؤجر بتسديد 

  .1الديون إذا لم يقيد عقد تأجير التسيير
  

   :دنيةــؤولية المـالمس-ب
  

، إلى جانب  طرفي العقد في حالة مخالفة الأحكام الخاصة بالقيد في السجل التجارييتابع
العقوبات الجزائية بالجزاءات المدنية المقررة لكل شخص ملزم بالتسجيل أو بقيد بيان اجباري معين 

  . تعويض الضرر اللاحق بالغيرب نيا، فيلزمولم يقم به، بحيث يسأل مد
  

أما . ، فهذا بالنسبة للمؤجر2وأهمها المسؤولية عن الديون الناشئة عن استغلال المحل التجاري
وأخيرا فإن عدم قيد .  المستأجر المسير فعدم تسجيله يمنعه من التمسك بصفته كتاجر ازاء الغيرعن

  .3اه الغيرـالبيانات الإجبارية يمنع التاجر أن يحتج ذه الصفة اتج
  

  :ير التسييرـقد تأجـعنشر  راءاتـإجمخـالفة ـزاء ج-2
     

 المتعلق بالنشرة الرسمية 1992 براير ف18المؤرخ في  70-92المرسوم التنفيذي رقم لم يبين 
 ولا القانون التجاري جزاء معينا لمخالفة اجراءات النشر، بالرغم من أن نص للإعلانات القانونية
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لكن يمكن القول أنه لا يترتب على  المشار إليها جاء عاما يشمل كل شروط العقد، 212المادة 
  .لمشرع قرر هذه الوسيلة لحـماية مصالح الغيرإهمال إجراء الاشهار القانوني بطلان العقد لأن ا

  

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04ومع ذلك قرر المشرع في القانون رقم 
 36راءات الاشهار القانوني، حيث نص في المادة ـغرامات مالية على اهمال التاجر والمستأجر اج

 10.000عرض صاحبه إلى غرامة تتراوح بين منه على أن عدم الإشهار بالنسبة للشخص الطبيعي ي

 30.000 دج، أما بالنسبة للشخص المعنوي فيعاقب على عدم الإشهار بغرامة من 30.000دج و
     . دج300.000دج إلى 

وأيضا إلى جانب هذه الغرامات، نجد أن المشرع قرر جزاء غير مباشر لعدم اتباع اجراءات 
التي يعقدها هذا   عن الديونالمستأجر المسيرمع 1منيةالنشر، حيث فرض مسؤولية المؤجر التضا

ونتيجة . الأخير بمناسبة استغلاله المتجر، على أن هذه المدة تبدأ من يوم نشر وإعلان هذا العقد
لذلك فإنه في حالة اهمال المؤجر هذا النشر أو مرور أكثر من خمسة عشرة يوما من تاريخ إبرام 

ن العقد، بل استمرار فترة مسؤوليته التضامنية، حيث ابتداء من العقد فإنه لا يترتب عليه بطلا
تاريخ النشر تحسب مدة ستة أشهر، وعليه فكُلّما أهمل المؤجر اشهار العقد كلما استمرت معه 

  .فترة مسؤوليته التضامنية عن ديون المستأجر المسير
  

ل التي تخول للدائنين حق راء الشهر، إلى استمرار المهـإضافة إلى ذلك يؤدي اهمال المؤجر إج
رفع دعوى أمام المحكمة المتواجد فيها المحل لمطالبته بديوم قبل حلول أجلها أي تكون حالة الأداء 

ير التسيير في النشرة الرسمية ـفورا، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ نشر عقد تأج
 .ج.ت. من ق208/2، وهو ما نصت عليه المادة 2لانات القانونيةـللإع

راءات الشهر لا يؤدي إلى بطلان العقد، وهو ما أكدته محكمة ـأما في فرنسا، فإن إهمال إج
 حيث قضت بأن غياب إجراء الشهر لا ،1969 مارس 05في قرارها المؤرخ في 3النقض الفرنسية

 .يؤدي إلى بطلان العقد فيمكن الاحتجاج به اتجاه الغير
  

 
 

                                                
1 - Cf. F. DEKEWER-DEFOSSEZ, op.cit., p.360. 
2 - «Pour le loueur, il est nécessaire d'y procéder rapidement, car c'est l'insertion qui fait courir les 
délais et notamment celui dans lequel ses créanciers à terme peuvent demander le paiement 
immédiat. » Cf . H. KENFACK, op.,cit., p. 29; Ch. HANNON, et autres , op .cit.,p.23. 
3 -«L'absence de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste opposable aux tiers » Cf. Cass. 
Com. 5 mars 1969, Bull. civ. IV, n

o
 86 ,cité par H. KENFACK op. cit., p. 29. 

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106

لكن يمكن القول أنه لا يترتب على  المشار إليها جاء عاما يشمل كل شروط العقد، 212المادة 
  .لمشرع قرر هذه الوسيلة لحـماية مصالح الغيرإهمال إجراء الاشهار القانوني بطلان العقد لأن ا

  

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04ومع ذلك قرر المشرع في القانون رقم 
 36راءات الاشهار القانوني، حيث نص في المادة ـغرامات مالية على اهمال التاجر والمستأجر اج

 10.000عرض صاحبه إلى غرامة تتراوح بين منه على أن عدم الإشهار بالنسبة للشخص الطبيعي ي

 30.000 دج، أما بالنسبة للشخص المعنوي فيعاقب على عدم الإشهار بغرامة من 30.000دج و
     . دج300.000دج إلى 

وأيضا إلى جانب هذه الغرامات، نجد أن المشرع قرر جزاء غير مباشر لعدم اتباع اجراءات 
التي يعقدها هذا   عن الديونالمستأجر المسيرمع 1منيةالنشر، حيث فرض مسؤولية المؤجر التضا

ونتيجة . الأخير بمناسبة استغلاله المتجر، على أن هذه المدة تبدأ من يوم نشر وإعلان هذا العقد
لذلك فإنه في حالة اهمال المؤجر هذا النشر أو مرور أكثر من خمسة عشرة يوما من تاريخ إبرام 

ن العقد، بل استمرار فترة مسؤوليته التضامنية، حيث ابتداء من العقد فإنه لا يترتب عليه بطلا
تاريخ النشر تحسب مدة ستة أشهر، وعليه فكُلّما أهمل المؤجر اشهار العقد كلما استمرت معه 

  .فترة مسؤوليته التضامنية عن ديون المستأجر المسير
  

ل التي تخول للدائنين حق راء الشهر، إلى استمرار المهـإضافة إلى ذلك يؤدي اهمال المؤجر إج
رفع دعوى أمام المحكمة المتواجد فيها المحل لمطالبته بديوم قبل حلول أجلها أي تكون حالة الأداء 

ير التسيير في النشرة الرسمية ـفورا، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ نشر عقد تأج
 .ج.ت. من ق208/2، وهو ما نصت عليه المادة 2لانات القانونيةـللإع

راءات الشهر لا يؤدي إلى بطلان العقد، وهو ما أكدته محكمة ـأما في فرنسا، فإن إهمال إج
 حيث قضت بأن غياب إجراء الشهر لا ،1969 مارس 05في قرارها المؤرخ في 3النقض الفرنسية

 .يؤدي إلى بطلان العقد فيمكن الاحتجاج به اتجاه الغير
  

 
 

                                                
1 - Cf. F. DEKEWER-DEFOSSEZ, op.cit., p.360. 
2 - «Pour le loueur, il est nécessaire d'y procéder rapidement, car c'est l'insertion qui fait courir les 
délais et notamment celui dans lequel ses créanciers à terme peuvent demander le paiement 
immédiat. » Cf . H. KENFACK, op.,cit., p. 29; Ch. HANNON, et autres , op .cit.,p.23. 
3 -«L'absence de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste opposable aux tiers » Cf. Cass. 
Com. 5 mars 1969, Bull. civ. IV, n

o
 86 ,cité par H. KENFACK op. cit., p. 29. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 107

                       :لأوراق المتعلقة بتجارة المستأجر المسيرهر في اـجـزاء عدم الش-3
  

 

 من القانون التجاري الجزائري جزاءا على عدم الشهر في أوراق العمل 204نصت المادة 
 تفرض دج 5000و 500تتراوح بين بسيطة المتعلقة بتجارة المستأجر المسير، يتمثل في غرامة مالية 

 . كام هذه المادةـ لأحالامتثالله على المستأجر المسير لإهما
  

  : : خلاصة الفصل الأول خلاصة الفصل الأول 
  

نخلص من خلال دراسة الفصل الأول أن عقد تأجير التسيير هو عقد تجاري نظمه المشرع 
ج، وذلك نظرا لخصوصيته ولتعلقه .ت. من ق214 لىإ 203التجاري بأحكام خاصة في المواد من 

و عقد من نوع خاص، فهو ليس  عقد ايجار عادي بالمحل التجاري، حيث خلصنا أن هذا العقد ه
أو عقد ايجار لعقار معد لممارسة النشاط التجاري، ولا إيجار من الباطن، بل هو عقد محله منقول 
معنوي هو المحل التجاري بمعناه القانوني بصفته مجموع عناصر مادية ومعنوية قوامها عنصرا 

  .الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية
  

نتهينا أن عقد تأجير التسيير يتميز بعدة خصائص تجعله عقد من نوع خاص، تتمثل في كما ا
أنه عقد شكلي حيث أخضعه المشرع لشكل خاص، حيث لابد من افراغه في شكل رسمي، فلا 

ويتميز أيضا هذا العقد بأنه من عقود الاعتبار . يكفي مجرد تراضي الطرفين لانعقاد العقد
. هذا العقد تسيير المستأجر المسير وحده المحل التجاري وعلى مسؤوليتهالشخصي، حيث يتولى في 

فتكون شخصيته لهذا الأساس محل اعتبار، حيث عند إبرام العقد المؤجر لا يتنازل عن محله لأي 
شخص كان، إلا إذا رأى أن هذا الشخص الذي يتولى تسيير محله التجاري، كفؤ ولَديه من 

كما يتصف عقد تأجير التسيير بالطابع التجاري، .  المحل بدلا من المؤجرالصفات التي تؤهله لتسيير
  .مواجهة المؤجر أم المستأجرحيث يعد عملا تجاريا بغض النظر عن صفة القائم بالعمل سواء في 

  

وتبين لنا أيضا من دراسة الشروط الموضوعية لعقد تأجير التسيير أن هذا العقد يخضع للقواعد 
عقود من حيث تكوينه وانعقاده، وأن المشرع لم يترك تنظيمه لهذه القواعد العامة لمختلف ال

فحسب بل نظمه بشروط خاصة تتعلق بالمؤجر، تقيد سلطته في تأجير محله، وذلك تجنبا لمخاطر 
  .المضاربة التي يمكن أن تشهدها عملية تأجير التسيير
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                       :لأوراق المتعلقة بتجارة المستأجر المسيرهر في اـجـزاء عدم الش-3
  

 

 من القانون التجاري الجزائري جزاءا على عدم الشهر في أوراق العمل 204نصت المادة 
 تفرض دج 5000و 500تتراوح بين بسيطة المتعلقة بتجارة المستأجر المسير، يتمثل في غرامة مالية 

 . كام هذه المادةـ لأحالامتثالله على المستأجر المسير لإهما
  

  : : خلاصة الفصل الأول خلاصة الفصل الأول 
  

نخلص من خلال دراسة الفصل الأول أن عقد تأجير التسيير هو عقد تجاري نظمه المشرع 
ج، وذلك نظرا لخصوصيته ولتعلقه .ت. من ق214 لىإ 203التجاري بأحكام خاصة في المواد من 

و عقد من نوع خاص، فهو ليس  عقد ايجار عادي بالمحل التجاري، حيث خلصنا أن هذا العقد ه
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  .الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية
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  .مواجهة المؤجر أم المستأجرحيث يعد عملا تجاريا بغض النظر عن صفة القائم بالعمل سواء في 

  

وتبين لنا أيضا من دراسة الشروط الموضوعية لعقد تأجير التسيير أن هذا العقد يخضع للقواعد 
عقود من حيث تكوينه وانعقاده، وأن المشرع لم يترك تنظيمه لهذه القواعد العامة لمختلف ال

فحسب بل نظمه بشروط خاصة تتعلق بالمؤجر، تقيد سلطته في تأجير محله، وذلك تجنبا لمخاطر 
  .المضاربة التي يمكن أن تشهدها عملية تأجير التسيير
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ئري والتشريع الفرنسي، أن هذا واتضح لنا من خلال اجراء عملية مقارنة بين التشريع الجزا
الأخير عدل النظام القانوني لعقد تأجير التسيير حيث ألغى شرط احتراف التجارة لمدة سبع سنوات 
التي كان يشترطها في السابق، وهو ذاته الشرط الذي ما زال ينص عليه المشرع الجزائري في المادة 

فبموجب هذا . لجزائري خمس سنوات مع اختلاف في المدة التي هي في القانون ات.ق 205
على عقد تأجير التسيير إنه قد خف من وطئة الشروط التعديل الهام التي أجراه المشرع الفرنسي 

المقيدة لحرية المؤجر في التعاقد عليه، حيث جاء هذا التعديل لتقرير مبدأ الحرية التعاقدية واحترام 
لمستحسن على المشرع الجزائري الأخذ ذا التطور مبدأ حرية التجارة والصناعة، لذا نرى أنه من ا

  .التشريعي الذي شهده القانون التجاري الفرنسي بشأن عقد تأجير التسيير
  

كما إنه استخلصنا من دراسة الشروط الشكلية لعقد تأجير التسيير أن هذا العقد يخضع لشرط 
ع إجراءات شهر معينة سواء الرسمية، حيث لابد من كتابة العقد في شكل رسمي، كما فرض المشر

تلك التي تتعلق بطرفي العقد، أم بالعقد نفسه، والتي دف في مجموعها إلى إشهار محتوى عقد 
تأجير التسيير، ووضعية المحل التجاري الجديدة، وهذا كله لحماية مصلحة الغير المتعاقدين مع 

  .المؤجر أو المستأجر على حد سواء
  

تحكم العقد عند بداية حياته وتكوينه، ولكن يثور التساؤل حول فهذه الشروط التي ذكرناها 
أثار هذا العقد اتجاه طرفيه واتجاه الغير؟ وأيضا ما مدى خصوصية هذه الآثار فهل هي ذاا الآثار 

؟ وما هي اء هذا العقدالتي قررا القواعد العامة لعقد الايجار؟ كما يثور التساؤل حول كيفية انقض
                للغير؟جه بالنسبة لطرفي العقد وبالنسبة قضاء ونتائآثار هذا الان

  
ار عقد تأجير ـثنتقال إلى الفصل الثاني لدراسة آابة عن هذه الأسئلة تقتضي منا الاـإن الاج

 .التسيير وانقضاءه
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 صحيحا، بتوافر جميع أركانه وشروطه التي اقتضاها المحل التجاري ما نشأ عقد تأجير تسيير ذاإ
القانون، رتب آثاره فيلزم كل من المؤجر والمستأجر بكل الالتزامات المترتبة عن العقد، تقابلها 

  .حقوق للطرف قبل الآخر
  
  

نصرف إلى المتعاقدين فحسب، بل أيضا غير أن هذه الآثار تختلف باختلاف أطرافه، كما لا ت
، ويتولى تسييره المحل التجاري يرد على عقد تأجير التسييرإلى الغير الأجنبي عن العقد، وخاصة وأن 

المستأجر المسير لحسابه الخاص، متحملا في ذلك نتائج هذا الاستغلال من ربح أو خسارة وعلى 
ار، فيصبح مدينا بشأا وهو ما ـ توريد مع التجعقودء المحل، ويبرم مسؤوليته، فيتعامل مع عملا

 ل التجاريـالمح، مع العلم أن ملكية عقد تأجير التسييرقد يكسب الغير حق من الحقوق بمقتضى 
     . إلا مستأجرا لهالمسيرتبقى في ذمة المؤجر، و

جة  إلى دائني المتعاقدان، الذين نشأت حقوقهم نتيير التسييرـعقد تأجلذلك تتعدى آثـار 
قار الذي أجر محله إلى ـوكذا إلى مؤجر الع ،المحل التجاري ومؤجر المستأجر المسيرتعاملهم مع 

ازل مؤجره ببيعه لهذا ـ، وأخيرا إلى مشتري المحل التجاري في حالة تنالمحل التجاريالمؤجر صاحب 
  .  الأخير

  

سواء بصفة طبيعية بانتهاء من العقود الزمنية، فهو ينتهي كما إنه لما كان عقد تأجـير التسيير 
 وكما إن لهذا الانقضاء بعض الآثار قد تنصرف مدته أو قد تطرأ بعض الأسباب تؤدي إلى انقضائه،

  .إلى طرفيه وإلى الغيـر
  

 وانقضاؤه، يثير عدة تساؤلات أهمها حول عقد تأجير التسييرلذا نرى أن الحديث عن آثار 
ب عن عقـود الايجار؟ أم نظم المشرع آثار معينة تخص آثـاره، فهل هي ذاا الآثـار التي تترت

؟ ثم ما هي نتائجه بشأن دائني المؤجر والمستأجر المسير بشأن حقوقهم الناشئة ير التسييرـعقد تأج
؟ كما إن انقضاء هذا العقد يدعو إلى التساؤل عن الأسبـاب التي ير التسييرـعقد تأجعن 

 ينقضـي ا؟ 
 

ؤلات يقتضي منا أن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، فسنتناول في الإجـابة عن هذه التسا
المبحث الأول لآثـار عقد تأجـير التسيير، أما في المبحث الثاني فسنتناول فيه انقضاء عقد تأجير 

 .  التسيير
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 صحيحا، بتوافر جميع أركانه وشروطه التي اقتضاها المحل التجاري ما نشأ عقد تأجير تسيير ذاإ
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     . إلا مستأجرا لهالمسيرتبقى في ذمة المؤجر، و

جة  إلى دائني المتعاقدان، الذين نشأت حقوقهم نتيير التسييرـعقد تأجلذلك تتعدى آثـار 
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  .  الأخير
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  .إلى طرفيه وإلى الغيـر
  

 وانقضاؤه، يثير عدة تساؤلات أهمها حول عقد تأجير التسييرلذا نرى أن الحديث عن آثار 
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 ينقضـي ا؟ 
 

ؤلات يقتضي منا أن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، فسنتناول في الإجـابة عن هذه التسا
المبحث الأول لآثـار عقد تأجـير التسيير، أما في المبحث الثاني فسنتناول فيه انقضاء عقد تأجير 

 .  التسيير
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 




ري آثار هامة، تتمثل هذه الآثـار في مجموع  على عقد تأجير تسيير المحـل التجايترتب
الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، إذ ينشئ التزامات في ذمة المؤجر، وأخرى بالنسبة للمستأجر 
المسير، بمعنى أنه يرتب هذا العقد آثارا فيما بين المتعاقدين، فتنتج عنه إلتزامات متقابلة تقع على 

 يتولى لحسابه المستأجر المسيروخصوصا وأن . اه الغيرـر اتجالمؤجر والمستأجر،كما تنشأ عنه آثا
الشخصي مباشرة الاستغلال التجاري، فقد يقيم هذا الأخير علاقات مع الغير، يصبح فيها دائنا أو 

     .1مدينا حسب الأحوال
ومن هنا يثور الاشكال حول إمكان دائني المستأجر المسير الاعتماد على المحل التجاري نفسه 

ستيفاء ديوم من المستأجر؟ وأيضا في حالة بيع المحل التجاري وانتقال ملكيته إلى المشتري، فما في ا
  مصير العلاقة بين المالك الجديد والمستأجر المسير؟ 

  

وهذا ما سنحاول الوصول إليه من خلال هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين، حيث 
التسيير اتجاه المتعاقدين، وإلى آثـاره اتجاه الغير في سنتطرق في المطلب الأول لآثـار عقد تأجير 

 .المطلب الثاني

 
   

  

بالنسبة لأطرافه عن باقي  لا تختلف آثـاره يعتبر عـقد تأجير التسيير من عقود الايجار، لذا
إلى القواعد العامة، حيث لم يحدد القانون عقد تأجير التسيير يخضع عقود الإيجار الأخرى ف

  .التجاري آثـارا خاصة في العلاقة بين المستأجر ومؤجر المحل التجاري
  

وعليه فإن هذه الأحـكام لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز للمتعاقدين مخالفتها وذلك بالزيادة 
 فيمكن أن تلعب إرادة الأطراف دور تحديد آثار. 2هافي التزامات أحد المتعاقدين أو الانقاص من

                                                
 .475.  أنظر، محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص- 1
 .117.أنظر، سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص - 2
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العقد ببيان حقوق والتزامات كل طرف، لكن في حالة سكوت المتعاقدين عن تحديد حقوقهم 
  .والتزامام، فإنه يتعين الرجوع إلى هذه الأحكام لبيان إلتزامات كل من المتعاقدين

  

ثار خاصة، يختص ا كل طرف من غير أن خصوصية العقد في حد ذاته تجعل منه ينفرد بآ
، )الفرع الأول( حقوق والتزامات في مواجهة المؤجر عقد تأجير التسييرأطراف العقد، حيث يرتب 

  ).الفرع الثاني( بحقوق والتزامات معينة بمناسبة هذا العقد  المسيركما يتمتع المستأجر
 

 
 

  

يلتزم مؤجر المحل التجاري في مواجهة المستأجر المسير بعدة التزامات تنشأ نتيجة عقد تأجير 
التسيير، أهمها الالتزام بتسليم محل الايجار بجميع عناصره المتفق عليها في العقد، والالتزام بعدم 

      .فيةمنافسة المستأجر المسير، وأخيرا الالتزام بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخ

لكن في مقابل هذه الالتزامات يتمتع المؤجر بحقـوق أهمها حقه في الحصول على الأجرة 
  : فيما يليتالمتفق عليها في العقد، وسوف نستعرض هذه الالتزاما

  

  :: التـزام المؤجر بتسليم المحل التجاري التـزام المؤجر بتسليم المحل التجاري--أولاأولا
  
  

يلتزم المؤجر بتمكين لما كان عـقد تأجير التسيير المحل هو في حقيقته عقد ايجـار، فإنه 
 476، وفقا لما تقضي به المادة 1المستأجر من الانتفاع بالمحل التجاري لقاء أجرة محددة ولمدة معينة

يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العـين المؤجرة وملحقاا في حالة تصلح " التي تنص 2ج.م.من ق
 ".حسب طبيعة العـينللانتفاع المعد لها تبعا للاتفاق الوارد بين الطرفين أو 

  

فبناء على هذا النص لا يختلف عقد تأجير التسيير عن القواعد العامة، فيخضع الالتزام بتسليم 
، فيقصد بالتسليم وضع الشيء محل الايجار تحت تصرف المستأجر بحيث 3المحل التجاري لهذه القواعد

 أن يضع تحت المحل التجاريسليمه وعليه لوفاء المؤجر بالتزامه بت.4يتمكن من حيازته والانتفاع به
لكن نظرا  تصرف المستأجر المسير المحل التجاري بجميع مشتملاته ومستلزماته المتفق عليها في العقد،
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 .87. أنظر، محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص- 1
 . القانون المدني المصري من564المادة ، وانون المدني الفرنسيقال من 1720 وهي تقابل المادة - 2

 . ج.م. ق478 علیه المادة لمبیع وهذا طبقا لما  تنصكام تسلیم اـكام تسلیم العین المؤجرة لأحـ تخضع  أح- 3  
 .335. أنظر، سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص- 4
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لخصوصية المحل التجاري بصفته منقولا معنويا يتضمن عدة عناصر مختلفة، فإن واقعة التسليم تختلف 
 .عنها في القواعد العامة

 على المكان الموجود فيه المحل التجاري ومفاتيحه، بل عليه تسليم عناصره  فلا يقتصر التسليم
فإذا لم يكن هذا الميعاد محددا . 1التي تتفق مع طبيعته وذلك خلال الميعاد المحدد في عقد تأجير التسيير

  . في العقد فيلتزم المؤجر بتسليم المحل يوم ابرام العقد
 

روط خاصة حول كيفية التسليم، لكن المهم هو ضرورة على أنه يمكن للطرفين الاتفاق على ش
فلقد سبق وأن قلنا أنه يجب أن يشتمل المحل على عنصر . تسليم المحل التجاري كمنقول معنوي

الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية، إضافة إلى العناصر الأخرى اللازمة لاستقبال المحل للعملاء 
  .المحل التجاريوتتفق مع طبيعة 

  

لا يتحقق إلا بتسليم عنصر الاتصال بالعملاء،  ،المحل التجاريفإن تسليم  اسـا الأسلهذ
وهو ما يدعو إلى التساؤل عن كيفية تمكين المؤجر . وتسليم باقي عناصر المحل التجاري الأخرى

فاع به خاصة بالنسبة للعناصر المعنوية، ـ من وضع يده على المحل التجاري، والانتالمستأجر المسير
 .ذا سوف نتولى دراسة كيفية تسليم العناصر المعنوية، ثم إلى كيفية تسليم العناصر الماديةل

 

 :نويةـناصر المعـيم العـتسل-1
  

عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية، ولقد سبق أن عرفنا  أساساهذه العناصر تشمل 
فهو من أهم العناصر . 2اري معينالعملاء بأم مجموع الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع محل تج

فمسألة اثبات تسليم هذا العنصر قد تطرح خاصة بالنظر إلى . التي تدخل في وجود المحل التجاري
أنه عنصر معنوي، ويشمل اتصالات التاجر ومعاملاته مع عملائه وزبائنه الذين اعتادوا الاقبال على 

 .المحل التجاري
العملاء، بتمكين المؤجر المستأجر المسير من الاطلاع ال بـ تسليم عنصر الاتصوعليه يتحقق

تعرفه عملائه وسهولة الاتصال م، وإظهاره  على كافة البيانات والوثائق والمستندات، التي
 .3مراسلات زبائنه وطلبام، وقائمة أسماء العملاء والمورديـن

  

                                                
تفق علیها في  یحقق تحدید میعاد التسلیم في العقد أهمیة، فهو یحدد بدایة تنفیذ العقد، و كذلك بدایة أداء أجرة الاستغلال الم- 1

 .309.العقد، أنظر، نجوى ابراهیم البدالي، المرجع السابق، ص
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 له رخصة استغلالها وفقا أما بالنسبة للرخص والعلامات التجارية، فيجب على المؤجر أن يمنح
بينما إذا تعلق الأمر برخصة إدارية لازمة لاستغلال بعض المحلات . 1للإجراءات المتبعة في هذا الشأن

راءات الادارية اللازمة، لتمكين المستأجر المسير من ـالخاصة، فيقع على عاتق المؤجر أن يقوم بالإج
  .لمحل التجاريغلالها، وإلا أعتبر مخلا بالتزامه بتسليم اـاست

  

وبالنسبة للاسم التجاري الذي يميز المحل التجاري عن غيره، فإنه يكون لازما تسليمه لأنه يميز 
المحل عن غيره من المحلات الأخرى وهو العنصر الذي يتحقق به ارتباط العملاء بمحل تجاري معين، 

  .2فهو عنصر هام فيه، لذا لا يمكن تأجيره استقلالا عنه
  

ليس  فإنه ،المحل التجاري على حق الايجار في الأماكن الموجود فيها المحل التجاري وإذا اشتمل
وإن كان هذا الأخير لا يمكنه . للمؤجر تسليم المستأجر المسير عقد ايجاره للعقار الموجود فيه المحل

المحل ؤجر استغلال المحل التجاري دون الانتفاع بعقد الايجار الأماكن، لأن هذا الحق يتمتع به فقط م
 عند ابرام تأجير التسيير، ولا يتعلق به التزام المستأجر المسيروعليه لا ينتقل هذا الحق إلى  .التجاري

  .المؤجر بتسليمه
  

  :اديةـناصر المـليم العـتس-2
  

إذا تضمن المحل التجاري المعدات والآلات المنقولة المستعملة في استغلاله، فللمؤجر أن  
ار، وذلك بعد اثبات الحالة التي عليها وصلاحيتها ـسير إذا شملها الايجيسلمها للمستأجر الم

 تجرد فيه الآلات والمعدات التي يشتمل عليها المحل المؤجر 3للاستعمال، بموجب محضر تسليم
ولا شك أن يحقق هذا المحضر أهمية بالنسبة للمؤجر، . 4وملحقاته، ويبين فيه حالتها وقت التسليم

 لهذه الآلات المستأجر المسيرلحصول على دليل كتابي يثبت وفاءه بالتزامه، وتسلم حيث يمكنه من ا
ازن، أو تلك التي اتفق المؤجر على ـأما البضائع الموجودة في المحل التجاري أو في المخ.5والمعدات

على لكن يمكن الاتفاق . شرائها ولم يتسلمها بعد، فإذا كانت موجهة للبيع فإا غير قابلة للتأجير

                                                
1 - Cf. H. KENFACK, op.cit., p.30. 

 .17. ، المرجع السابق، ص أنظر، مقدم مبروك- 2
تتم معاینة الأماكن وجاهیا بموجب محضر أو " ج التي تنص.م. من ق2 الفقرة 476ما نصت علیه المادة مع  ویتوافق هذا - 3

غیر أنه إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو بیان وصفي، یفترض في المستأجر أنه  .بیان وصفي یلحق بعقد الایجار
 ".ة حسنة مالم یثبت العكستسلمها في حال
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عقد تأجير بيعها للمستأجر المسير، على أن يتعهد هذا الأخير برد كمية معينة منها عند انقضاء 
      .1التسيير

بعد دراسة التزام المؤجر بتسليم عناصر المحل التجاري، لنا أن نتساءل عما إذا كان يجوز لهذا 
  الأخير تسليم دفاتره التجارية ووثائقه الحسابية للمستأجر المسير؟

 

إنه يجوز أن يشترط في العقد بإلزام المؤجر بتسليمه دفاتره التجارية للمستأجر أو السماح لهذا 
، لكن يجب على عقد تأجير التسييرالأخير بالإطلاع عليها والرجوع إليها متى شاء وذلك أثناء مدة 

المؤجر غير ملزم لكن في غياب هذا الشرط فإن . 2 أن يردها للمؤجر عند اية العقدالمستأجر المسير
  . ناصر المتجرـبذلك، طالما أن الدفاتر التجارية لا تعد من ع

  

 وفي الأخير نشير إلى أنه في حالة اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم المحل التجاري، فإنه يمكن 
، التي تخول للمستأجر حق اجبار المؤجر بتنفيذ التزامه، أو حق 3تطبيق القواعد العامة في هذا الشأن

سخ العقد أو انقاص الاجرة التي دفعها مع حقه في التعويض، ما لم يكن اخلال المؤجر بالتزامه ف
  .راجعا إلى سبب أجنبي كهلاك المحل التجـاري أو نحو ذلك

  

  : :  التزام المؤجر بصيانة المحل التجاري التزام المؤجر بصيانة المحل التجاري--ثانياثانيا
  

وال مدة العقد، وهو ما ُيمكّن عقد تأجير التسيير المستأجر المسير من الانتفاع بالمحل التجاري ط
يلزم المؤجر بتسليمه المحل التجاري في حالة تصلح للانتفاع به، ولكن لا يكفي تنفيذ هذا الالتزام 

، فيلزم المؤجر 4فحسب، بل لابد من أن يظل المحل التجاري صالحا للانتفاع به طوال عقد الايجار
على عاتقه تعويض العتاد غير الصالح  بصيانة المحل بحالة تجعله قابلا لاستغلاله، وبذلك يكون 

  . 5والآلات والمنقولات الموجودة في المتجر، وترميم العقار المقام فيه
  

ج .م.ق 479 للقواعد العامة وخاصة المادة اوهذا الالتزام يتعهد به من حيث المبدأ المؤجر طبق
قول معنوي، فغالبا ما يتحمل ولكن بالنظر إلى أن الايجار يتعلق بمن. ف.م. ق1719التي تقابل المادة 

التزام الصيانة العادية المستأجر المسير، فيقع على عاتقه القيام بالإصلاحات العادية والبسيطة، لأن 

                                                
1 - Cf. Ch. HANNON et autres, op.cit., p.25, F. LEMENIER, op.cit., p.149. 

:                                                                                              أنظر أیضا و؛ 507. القلیوبي، المرجع السابق، صسمیحة؛ 33 .السابق، ص قالالممحمد معاصمي،   أنظر،- 2
  - Cf. H. KENFACK. op.cit., p.30 ; Ch. HANNON et autres, op.cit., p.25. 

  .ج.م. قمن 477نظر، المادة أ - 3
4 - Cf .Cass. com. 19 juin 1958, Bull. civ. III, n

o
 262, cité par. H. KENFACK. op. cit., p.30. 
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، في حين يقع على عاتق المؤجر صيانة 1المؤجر يضع المحل التجاري تحت تصرفه وليس له حق مراقبته
  .المحل التجاري في الحالات الضرورية

  

لال المؤجر بالتزامه بصيانة المحل التجاري، للمستأجر المسير ترتيب مسؤوليته ـخفي حالة ا
ويض بسبب ـطبقا للقواعد العامة، بإلزامه بتنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا، أو طلب التع

الضرر اللاحق به نتيجة نقص الانتفاع بالعين، أو طلب انقاص الأجرة، أو فسخ العقد مع حقه في 
وافقة المؤجر أو عدم ذلك الترخيص للقضاء تنفيذ أعمال الصيانة ـكما يمكنه في حالة م. يضالتعو

  .2رـبنفسه وعلى نفقة المؤج
  

  : : نافسة المستأجر المسيرنافسة المستأجر المسيرــؤجر بعدم مؤجر بعدم مــزام المزام المــ الت الت--ثالثاثالثا
  

الأصل أن المؤجر حر في استغلاله ماله الاستعمال الذي يراه، فإذا قام بتأجير أحد محلاته 
ية لمستأجر مسير ليمارس نشاطا تجاريا معينا، فإنه لا يقيد هذا التصرف حريته في كيفية التجار

فيقتصر التزامه بالضمان إزاء ذلك المستأجر الذي أجره إليه، ويعتبر أنه . استغلاله محلاته الأخرى
 أن يستغل أي فيجوز له. فاعا هادئاـوفّى بالتزامه متى مكّن هذا الأخير من الانتفاع ذا المحل انت

غير أن منافسة . أو منافسة لنشاط المستأجر محل آخر في مزاولة تجارة أو حرفة، ولو كانت مماثلة
وهو ما  المؤجر المستأجر في حرفته أو مهنته، تعتبر تعرضا له وينقص من انتفاعه بالمحل التجاري،

 . 3رـيستوجب ضمان المؤج
 

لمسير، فيمتنع عليه نتيجة لذلك انشاء أي محل تجاري وعليه يلزم المؤجر بعدم منافسة المستأجر ا
وهو التزام ينشأ على عاتق . 4جديد، ومماثل لنشاط المستأجر للمحل موضوع عقد تأجير التسيير

فيتعهد بعدم التعرض الشخصي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، . المؤجر بمجرد ابرامه العقد
مماثلة، والتي قد يكون الغرض منها سحب العملاء بعد ابرام تناع عن اقامة تجارة ـفيجب عليه الام

عقد تأجير التسيير، وهذه التصرفات لاشك أا تلحق المستأجر وبالضرر، وقد تحرمه من الانتفاع 
  .مرار تردد العملاء عليهـبالمحل التجاري، واست

  

                                                
 .509. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 1

2 - Cf. H. KENFACK.op. cit., p. 30. 
 .438. أنظر، سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص - 3
 .297. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 4
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رنسي هذا الالتزام، لذا هذا وتجدر الاشارة أنه لم ينظّم لا القانون التجاري الجزائري ولا الف
 .1يمكن القول أنه يخضع للقـواعد العامة لعقد الايجار في مجال التزام المؤجر بعدم التعرض الشخصي

 

  1999 لسنة 17 من قانون التجارة رقم 42/1 أما عن المشرع المصري فنص صراحة  في المادة
ملكيته إلى الغير أو تأجير استغلاله أن لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل " على هذا الالتزام بقولها 

يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا 
  .2"اتفق على خلاف ذلك

  

ولهذا فإن هذا الالتزام بعدم المنافسة عادة ما يتم النص عليه في عقد تأجير التسيير، على شكل 
لمؤجر فتح محل مماثل للمحل الأول، يطلق عليه شرط عدم اقامـة تجـارة شرط يمنع ا

، الحديث عن هذا الشرط  «clause de non rétablissement d’un commerce similaire»ممـاثلة
  ).2(، ثم بيان مجال أو نطاق هذا الشرط)1(يقتضي منا دراسة مضمونه

  

  :اثلةـارة ممـة تجـرط عدم اقامـون شـمضم -1
  

تعد المنافسة روح التجارة وأساس الحياة الاقتصادية، وهي نتيجة مبدأ حرية التجارة  
وإن الالتزام بعدم المنافسة . 3والصناعة، فهي إن كانت جائزة ولكنها مقيدة بقواعـد قانونية معينة

 فيما يعتبر بمثابة اتفاق من شأنه تقييد مبدأ حرية التجارة، لذا لابد أن يخضع لشروط معينة تتمثل
  : يلي

أولها هو أن يكون الغرض من اقتضاء هذا الشرط هو مصلحة مشروعة، وهي حماية مصلحة 
واتصاله المحل التجاري المستأجر المسير، من تحقيق الهدف من عقد تأجير التسيير وهو استغلال 

.  المؤجربمعنى ضمان عدم حرمان المستأجر المسير من استغلال المتجر الذي أستأجره من. 4بالعملاء
ولهذا يقتضي المنطق ضرورة منع المؤجر من الاحتفاظ بالعـملاء، أو تحويلهم إلى محل آخر غير المحل 
المُؤجر للتسيير، وهذا كما هو الحال بالنسبة لشرط عدم التعرض أو عدم المـنافسة المقرر بشأن بيع 

  . 5المحـل التجاري
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نافسة ضررا إلى حد يمنع أو يقيد حرية ويقتضي الشرط الثاني أن لا يترتب شرط عدم الم
واع الأنشطة التجارية التي ـبمعنى أن لا يكون هذا الشرط مطلقا، وشاملا لجميع أن. المؤجر

لأن هذا يعد خروجا ومساسا بمبدأ حرية التجارة وبالتالي . يمارسها، وممتدا من حيث الزمان والمكان
ارة مماثلة إلى عدة ضوابط منها تتعلق ـاقامة تجفلا بد إذن أن يخضع شرط عدم . من النظام العام

  .كانهـبمحله، ومنها تتعلق بزمانه وم
  

فلابد أن يكون محـل شرط عدم المنافسة يقتصر على نوع التجارة التي يمارسها المعني بالأمر 
  .أي المستأجر، بحيث لا يشمل هذا الحظر كل النشاطات الاقتصادية الأخرى

  

في هذا الشأن، إلى أن هذا الحظر لا يكون مشروعا إلا إذا 1ضائيولقد ذهب الاجتـهاد الق
كما ذهب أيضا إلى وجوب أن يقتصر هذا الشرط على الأنشطة التجارية .تعلق بتجارة معينة

  .الرئيسية للمحل التجاري، ولا يمتد إلى غيرها من الأنشـطة الثانوية
  

رة مماثلة لتلك التي يمارسها المستأجر در الاشارة أن مسألة تقدير ما إذا كانت التجاـهذا وتج
وعية تعود لسلطة قاضي الموضوع، بتقدير ما إذا كان النشاط ـالمسير، وتعد منافسة له مسألة موض

  .الذي يمارسه المؤجر مماثلا لنشاط المستأجر
  

من حيث الزمان، يقتضي إن يتحدد حسب إرادة أطراف في حين أن قيد شرط عدم المنافسة 
 ولكـن إذا اتفق على التزام المؤجر بعدم انـشاء تجارة مماثلة، دون تحديـد .مدة معينةالعقد، وفق 

  .2ار التسييرـ للمدة التي يلتزم خلالها المؤجر، فإنه يجب أن يقتصر هذا الشرط على مدة عقد ايج
  

بمعنى يجب . كما يجب أن لا يشمل هذا الشرط لكـافة الأمكنة، وإلا أعتبر غير مشروعا
منطقة معينة يمنع فيها على المؤجر إقامة متجر مماثل للمحل المؤجر للمستأجر،كما إن هذه تعيين 

  .اريةـالمنطقة تختلف اتساعا باختلاف نوع التجارة والمحل وشهرته التج
  

أن شرط عدم المنافسة يكون مشروعا حتى ولو لم يتحدد زمنيا، 3 ولقد اتجـه القضاء الفرنسي
  .مكانيا ضمن دائرة أو منطقة معينةشرط أن يتم تحديد الحظر 

  
  

                                                
1 -« La jurisprudence considère que l'interdiction de rétablissement se limite aux activités principales 
du fonds et ne s'étend pas aux activités accessoires »,Cf. C.A Paris, 13 mars 1986, D. 1986, IR 272,cité 
par. H. KENFACK. op. cit., p. 30. 

 .513.ص  أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق،- 2
3  - Cf. Cass. Civ. 26 Mars 1928.D.P. 1930-1-145 note PIC. 
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  :سةـدم المنافـرط عـال شـمج -2
  

يستفيد أساسا من شرط عدم المنافسة المستأجر المسير، فيكتسب هذا الحق حمايةً لنفسه من  
لأن من شأن منافسة المؤجر له أن يعرض . خطر منافسة المؤجر للمحل التجاري الذي استأجره

ر، وخاصة وأنه يباشر الاستغلال لحسابه الشخصي ويمارس التجارة باسمه، انتفاعه بالمحل إلى الخط
لذلك يتعين النص في العقد . اريةـوهو ما قد يعرضه للإفلاس في حالة عجزه عن وفائه بديونه التج

  . على شرط عدم منافسة المؤجر
  

ن يلزم به وهذا الشرط لا يجب أن يلزم به فقط المؤجر مالك المحل وقت التعاقد، بل يجب أ
، فينتقل شرط عدم المنافسة إلى مشتري المتجر، إذا المحل التجاريلكية ـأيضا كل من يكتسب م

ولكن هل يمكن أن ينتقل هذا الشرط إلى المستأجر المسير من . 1كان المتجر محلا لبيع من قبل صاحبه
  ن؟ـالباطن، إذا كان مرخصا للمستأجر الأصلي جواز تأجير تسيير المحل من الباط

  

انتقال شرط عدم المنافسة إلى كل من آل إليه استغلال المحل، 2 لقد أجاز القضاء الفرنسي
وذلك كما هو الحال بالنسبة للمستأجر الأول، على أساس أن هذه الشروط تنتقل مع المتجر بالنظر 

ستأجر إلى صفتها العينية، أي أا ليست التزامات شخصية، فيمكن أن تنتقل إلى كل من يخلف الم
زام بعدم المنافسة يرتبط أساسا بعنصر الاتصال ـفي استغلاله للمتجر قياسا على حالة بيعه، لأن الالت

  .3ر عند تأجيرهـبالعملاء لذا ينتقل مع المتج
  

لتزاما  يعد ا بعدم منافسة المستأجر المسير لكن لنا أن نتساءل عما إذا كان التزام المؤجر
 أحد طرفي يره من الأشخاص؟ أو بمعنى آخر في حالة إذا وفاةلى غ إدشخصيا يلتزم به وحده أم يمت

  ام في علاقته التعاقدية؟ـلى خلفه العرف أثر شرط عدم المنافسة إ فهل ينصد،العق
  
  

  أن الالتزام بعدم المنافسة التزام عادي فينتقل إلى الخلفاء العامين4لقد اتجـه جانب من القضاء

                                                
 .229. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 1

2  - Cf. Cass. com. 29 mars 1963 .d.1963-1-76. 
                 .514مرجع السابق، ص  سمیحة القلیوبي، المقتبس عن، -  
 .514. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 3
 أشار إلیه، إلیاس جوزف أبوعید، المرجع السابق، ،1923 نوفمبر 06 أنظر، قرار محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في - 4
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  . على شرط عدم منافسة المؤجر
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  ام في علاقته التعاقدية؟ـلى خلفه العرف أثر شرط عدم المنافسة إ فهل ينصد،العق
  
  

  أن الالتزام بعدم المنافسة التزام عادي فينتقل إلى الخلفاء العامين4لقد اتجـه جانب من القضاء

                                                
 .229. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 1

2  - Cf. Cass. com. 29 mars 1963 .d.1963-1-76. 
                 .514مرجع السابق، ص  سمیحة القلیوبي، المقتبس عن، -  
 .514. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 3
 أشار إلیه، إلیاس جوزف أبوعید، المرجع السابق، ،1923 نوفمبر 06 أنظر، قرار محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في - 4
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، اعتبر أن التزام المؤجر بعدم منافسة المستأجر 2والقضاء1 في الفقهللمؤجر، إلا أن الرأي السائد
المسير، التزام ذو طابع شخصي، يلزم المؤجر الذي تعهد به دون أفراد عائلته وورثته، حتى ولو 

  .لال المحل التجاريـشارك هؤلاء المؤجر في استغ
  

مستأجر المسير بإنشاء تجارة رأى أن التزام المؤجر بعدم المنافسة لل3غير أن جانب من الفقه
مماثلة، هو التزام شخصي يقع على عاتقه وحده، إلا أنه يمكن القول بتوافر المنافسة والتعرض في كل 
حالة يتبين منها للقاضي وجود تعرض من أحد الأشخاص التابعين للمؤجر، أو الواقعين تحت تأثيره، 

  . لى جذم لتجارته الجديدةويل العملاء من المستأجر المسير، والعمل عـبقصد تح
  

؟ المستأجر المسيرولكن هل يمكن الاتفاق في عقد تأجير التسيير، بجواز حق المؤجر منافسة 
وهل يعتبر هذا الشرط صحيحا استنادا إلى اتفاق الطرفين ووفقا لحريتهم التعاقدية، أم يعتبر هذا 

  لا؟ـالشرط باط
  

لى اتفاق الطرفين ورضا المستأجر المسير به، شرط يمكن اجـازة هذا الشرط واحترامه استنادا إ
 من عقود الايجار، التي عادة عقد تأجير التسييرأن لا يلحق ضررا للمستأجر المسير، وخصوصا وأن 

إذا أدى  لذا اعتبر شرط الاعفاء من المنافسة باطلا،. راف عن الآخرـما يتميز فيها ارادة أحد الأط
  .مانـم الضإلى اخلال المؤجر بالتزامه بعد

بمعنى أنه إذا جاز له مزاولة نشاط مماثل في مكان آخر، لكن ذلك لا يعفيه من التزامه بعدم 
وهذا . المستأجر المسيرائل التي تمنعهم من التعامل مع ـمحاولة نقل عملاء المحل المؤجر، وإتباع الوس

بطل كل اتفاق يتضمن ي"  على أنه 4ج.م. ق490استنادا إلى القواعد العامة حيث تقضي المادة 
                                                                   .  ونيـالاعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القان

  ".ويبطل كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا
 

 42/1 حكم خاص لهذه المسألة، بموجب المادة وتجدر الاشارة أن المشرع المصري نص على
لى الغير أو لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلا يجوز " م السابق الاشارة إليها على أنه.ت.من ق

                                                
1 - Cf. A. COHEN, Traité des fonds de commerce, N° 573; ROUSSEAU, Note critique sous Trib. com. 
Lille, 20 avril 1928, SIREY,1928-2-115, cité par : 

  .128.  إلیاس جوزف أبو عید، المرجع السابق، ص-  
2 - Cf. Cass. com. 21 févr. 1967, Bull. civ. III, n

o
 81 ; Cass. com. 19 mars 1968, Bull. civ. III, n

o
 116, 

Gaz. Pal. 1968. 2. 5 ; cité par H. KENFACK.op. cit., p. 30. 
 .514. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 3
، 31.ر،ع.،ج2007 مایو 13مؤرخ في   ال05-07 بموجب القانون رقم عدلتج .م. من ق490 المادة تجدر الاشارة أن - 4

2007. 
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بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية 
  ".  خلاف ذلكأو الاستغلال إلا اذا اتفق على

بمعنى أنه يسري هذا النص اذا أخل المؤجر بالتزامه بضمان عدم المنافسة، فإذا اتفق الطرفان 
  . 1على غير ذلك فيسري هذا الاتفاق

  

، المستأجر المسيروأخيرا لا يوجد نص خاص يقرر جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بعدم منافسة 
على أساس أن التزام المؤجر داخل في التزامه بضمان فعله د العامة لعقد الايجار، ـفتطبق إذن القواع

  . بالمحل التجاريالمستأجر المسيرفاع ـالشخصي، ويؤدي إلى إخلال انت
  

وبناء على ذلك يمكن لهذا الأخير مطالبة المؤجر بالتنفيذ العيني وذلك بإغلاق المتجر الجديد، 
أو المطالبة . في تنفيذ الحكم بغلق المتجرتحت غرامة ديدية يحكم ا القاضي عن كل يوم تأخير 

 في الوفاء بالأُجـرة، أو فسخ الايجار مع حقه في التعويض عن المستأجر المسيربإنقاص التزام 
 . 2الاضرار اللاحقة به

 

  ::العيوب الخفية العيوب الخفية زام بضمان الاستحقاق وزام بضمان الاستحقاق وــ الالت الالت--بعابعارارا 
  

ئه، يلزم المؤجر إلى جانب التزامه  إن الانتفاع الهادئ للمستأجر المسير بالمحل التجاري وعملا
، كما يلتزم من )1( بتسليم المحل وعدم منافسته، بالتزامه بضمان التعرض والاستحقاق من جهة

 . )2(جهة أخرى بخلو المتجر من العيوب الخفية التي قد تؤثر على استغلال المتجر 
  

  : حقاقـمان الاستـزام بضـالالت -1
  

 كل تعرض يصدر من المستأجر المسيرام المؤجر بأن يدفع عن يقصد بضمان الاستحقاق التز
 الغير أثناء انتفاعه بالمحل المؤجر، حيث لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من

أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو أضرار مؤسس على سبب قانوني صادر من أي 
  .3ه الحق عن المؤجـرمستأجر آخر، أو من أي شخص آل إلي

  

ج، وعليه إذا صدر تعرض من الغير، وكان هذا .م.من ق 483/2وهذا تطبيقا لنص المادة 
  ،المحل التجاريالتعرض مؤسسا على سبب قانوني، أي قائما على إدعاء الغير بوجود حق له على 

                                                
 .92. ص  أنظر، محمد أنور حمادة، المرجع السابق،- 1

2 - Cf. H. KENFACK, op. cit., pp.30-31. 
.169.  سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص-     
 .330. أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 3
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 .92. ص  أنظر، محمد أنور حمادة، المرجع السابق،- 1

2 - Cf. H. KENFACK, op. cit., pp.30-31. 
.169.  سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص-     
 .330. أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 3
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التجاري مثل  في الانتفاع به، مثل حقه في أحد عناصر المحل المستأجر المسيريتعارض مع حق 
ة التجارية، أو براءة الاختراع، كإدعائه ملكيته لها بموجب عقد سابق على تأجير التسيير، ـالعلام

أو وجود حق انتفاع مقرر لصالحه، أو أن المؤجر غير مالك للمحل التجاري، فلا ينفد الايجار في 
ؤجر لدى الجمهور، في حين أن أو مطالبة الغير إزالة الاسم التجاري الذي يعرف به المتجر الم. 1حقه

  .2المتجر قد تم تأجيره ذه التسمية
  

وفي هذه الحـالات يقع على عاتق المؤجر الالتزام اتجاه المستأجر بضمان ملكيته المتجر أو 
  .حقه في تأجيره، وذلك بِرد هذا التعرض أو ازالته فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدفعه

  

، يدعي فيها الغير حقا على المستأجر المسير في صورة دعوى قضائية ضد فإذا كان التعرض
المحل المُؤجر يتعارض مع حق المستأجر، فإنه يلزم المؤجر بالرد على هذه الدعوى والتدخل فيها، في 

فإذا فشل المؤجر في دفع دعوى الغير . لاستحقاق المحل كليا أو جزئيا3حالة اخطاره من المستأجر
د عناصره الرئيسية التي يتوقف عليها ـحكم بما يثبت للغير حق على كل المتجر أو أحالمعترض، و

إلخ، فإن هذا يؤدي إلى حرمان المستأجر من استغلاله ...استغلاله كبراءة الاختراع، العلامة التجارية
  .والانتـفاع به

  

قد، أما اذا وبالتالي يكون له حق الرجوع على المؤجر بضمان الاستحقاق، أو حق فسخ الع
أدى هذا الاستحقاق إلى نقص عنصر من المتجر وليس له أهمية في التأثير على قيمة المتجر، كان 

د ـوهذا تطبيقا للقواع. للمستأجر طلب انقاص الأجرة المتفق عليها وذلك دون حقه في التعويض
 كأن يكون من جراء اخلال المؤجر بالتزامه وإخفاقه في دفع التعرض،4العامة في هذا الشأن

 .5الاستحقاق فوت على المستأجر كسبا أو لحقه خسارة
  

أما اذا صدر تعرض مادي من الغير، كالاعتداء المباشر على المحل التجاري مثل تقليد اسمه 
 التجاري أو علامته التجارية من الغير، أو تدخل السلطة العامة وقيامها بسحب رخصة استغلال

                                                
 .172- 171. أنظر، سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص- 1
 .231. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2
 . المعدل للقانون المدني الجزائري05-07  من القانون رقم 1. ف484المادة  أنظر، - 3
 . ج.م. من ق484/2نظر، المادة أ - 4
 .239. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 5
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جـر لا يضمن هذا التعرض المادي الذي لا يدعي فيه الغير حقا على المتجر أو غلقها له، فإن المؤ
  . 1المحل، فهنا يجب على المستأجر أن يطالب شخصيا المعترض عن الضرر الذي لحقه

  

  :فيةـيوب الخـمان العـزام بضـالالت -2
  

إن الانتفاع الهادئ للمستأجر المسير بالمحل التجاري، يلزم المؤجر أيضا بضمان العيوب  
  .ج.م. ق488الخفية، التي قد تمنع هذا الانتفاع أو تنقص منه انتقاصا محسوسا، وهذا تطبيقا للمادة 

  

وعليه يجب على المؤجر ضمان أي عيب خفي يمكن أن يظهر، وكان غير معلوم من المستأجر 
ؤجر ، ومن العيوب التي يمكن أن يضمنها المالمحل التجاريوقت التعاقد على تأجير التسيير وتسلمه 

  .2في حالة سحب الرخصة الادارية المعدة لمزاولة النشاط التجاري أو غيـرها
  

المحل  عند تسلمه المستأجر المسيرويشترط أن يكون العيب مؤثرا وخفيا، بحيث لا يعلم به 
 بوجود المستأجر المسيرولكن إذا كان هذا العيب واضحا وقت التعاقد، وأخطر المؤجر . 3التجاري

 3 الفقرة 488كان على علم به، فإن المـؤجر لا يضمن هذا العيب تطبيقا لنص المادة هذا العيب و
غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم ا المستأجر أو كان يعلم ا هذا " ج التي تنص.م.من ق
  ".ير وقت التعاقدـالأخ

  

 بشأن العيوب التي على أنه يمكن استثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، وذلك
لا تؤدي إلى حرمان المستأجر من الانتفاع أو تنقص منه بشكل مؤثر عليه، أما إذا وجد عيب خفي 
فهنا للمستأجر طلب فسخ العقد، أو اصلاح هذا العيب أو انقاص الأجرة، أو يقوم هو بإصلاحه 

عيب ضررا بحق على نفقة المؤجر، إلى جانب حقه في الحصول على التعويض، إذا رتب هذا ال
  .ج.م. من ق489المستأجر ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود هذا العيب، تطبيقا لنص المادة 

  

بعد دراسة التزامات المؤجر، فإنه يجب الاشارة إلى أنه في مقابل هذه الالتزامات يتمتع المؤجر 
، المحل التجاريستأجر بحقوق قبل المستأجر المسير أهمها حقه في قبض بدل الايجار مقابل استغلال الم

والمطالبة به في حالة تأخره عن دفعه، وأيضا في طلب مراجعة قيمته بموجب رسالة مضمونة الوصول 

                                                
 .ج.م. من ق487أنظر، المادة  - 1

2-«Les vices garantis peuvent résulter par exemple du défaut, du retrait, de la péremption d’une autori- 
sation administrative.», Cf. Cass. com.7 oct. 1986, no 84-14.647, cité par. H. KENFACK,op.cit., p.31. 
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إلى جانب كافة الحقوق . 1أو بموجب إجراء غير قضائي، وفي إخلاء المحل عند انتهاء الايجـار
  .المنصوص عليها في العقد

  

 يظل مملوكا للمؤجر، فيكون له حق بيعه، ل التجاريالمحوأيضا فإنه لابد من الاشارة إلى أن 
 أي دور في المستأجر المسيرلال فترة تأجيره، وليس لرضا ـأو رهنه أو تقديمه كحصة في شركة خ

  .2هذه الحالة
  

ولما كانت هذه الحقوق التي يتمتع ا المؤجر تقابلها التزامات يتعهد ا المستأجر المسير، فإننا 
 . وذلك في الفرع الثانيالمستأجر المسيرها عند الحديث عن التزامات سوف نتولى دراست

 

 
 

  

 آثار خاصة اتجاه المستأجر المسير، وذلك نظرا المحل التجارييرتب عقد تأجير تسيير 
غلال والتسيير بصفة حرة ومستقلة عن لخصوصيته، حيث يتمتع هذا الأخير بحق ممارسته الاست

المؤجر، فيباشر الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص، فيكتسب صفة التاجر، وهو ذه الصفة 
يخضع لجميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق التجار، فيلزم بالقيد في السجل التجاري ومسك 

  .3ذا توقف عن دفع ديونه التجاريةه إـالدفاتر التجارية، وهو ما يجيز شهر افلاس
  

المستأجر ولما كان عقد تأجير التسيير من عقود الايجـار، فإنه يرتب التزامات هامة على عاتق 
، ومزاولة النشاط التجاري المتفق المحل التجاري في التزامه باستغلال ل تستحق للمؤجر، وتتمثالمسير

احترام شروط العقد وعقود العمل، وأخيرا التزامه برد عليه، والتزامه بدفع الأجرة، وأيضا التزامه ب
  . 4المحل عند ـاية عقد ايجـار التسيير

  

ولكن هذا الالتزام الأخير يترتب على المستأجر المسير أثناء انقضاء العقد، لذا سوف نتطرق 
 .التسييرعقد تأجير إليه عند دراسة آثار انقـضاء 

  
  

                                                
 .95.لمرجع السابق، ص أنظر، مقدم مبروك، ا- 1
 .79.أنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص - 2
 .296. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص - 3
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 .مستأجر التزامات رئیسیة ترتب مسؤولیته في حالة الاخلال بها تجاه المؤجربها، فإنه یقع على عاتق ال
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 
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  : : المحل التجاري المحل التجاري تغلال تغلال  التزام المستأجر المسير باس التزام المستأجر المسير باس--أولاأولا
  

 وذلك وفقا للنشاط المعد له في العقد، المحل التجاري استغلال المستأجر المسيريجب على 
ويلتزم بالمحافظة على المحل، وعليه فإن هذا الالتزام يتضمن في حقيقة الأمر ثلاثة التزامات، فيجب 

، )2(استغلال المحل وفقا للنشاط المعد له، وثانيا عليه الالتزام ب)1(عليه أولا استعمال الشيء المؤجر
وسوف نعرض لهذه الالتزامات على النحو . )3(وأخيرا عليه الالتزام بالمحافظة على المحل التجاري

  : التالي
  :ؤجرـمال الشيء المـ باستعالمستأجر المسيرزام ـالت -1

  

ستأجر المسير بصفة من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المستأجر بصفة عامة، والم 
خاصة التزامه باستعمال واستغلال محل عقد الايجار، وذلك بتشغيل المتجر ومزاولة نشاطه التجاري 
فيه، فالمحل التجاري باعتباره منقول معنوي قوامه عنصر الاتصال بالعملاء، يقتضي الاستمرار في 

  .استغـلال المتجر
  

بل أيضا واجبا يفرض عليه طبيعة هذا فاستغلال المحل ليس فقط حقا للمستأجر فحسب، 
العقد، لأن عدم استغلال المحل من شأنه القضاء على العملاء، وبالتالي نقص قيمة المتجر والإضرار 

  .بالمؤجـر
  

لذلك فإن استعمال المحل هو طريقة المستأجر إلى الانتفاع به وتحقيق الغرض من الايجار، فيلزم 
ماله وفتحه، فينصرف الزبائن عنه لعدم مباشرة التجارة فيه المستأجر بعدم ترك المحل دون استع

  .1كالمعتاد، أو أن تكون العين المؤجرة مصنعا فتتلف آلاته لعدم استعمالها
  

كما يتعين على المستأجر أن يفتح المحل في مواعيد استقبال الجمهور دون انقطاع، وقد يشترط 
   .  2مه بالاستغلال حقه في بعض الرقابةالمؤجـر من أجل التأكد من تنفيذ المستأجر التزا

  

عقد تأجير  لهذا المحل استغلالا شخصيا، لأن المستأجر المسيرهذا ويجب أن يكون استغلال 
، فلا يمكنه تأجيره من الباطن المستأجر المسير كما سبق القول ذو طابع شخصي من جانب التسيير

ستعانة بمدير مأجور لاستغلال المتجر وذلك ولكن يمكن للمستأجر المسير الا. دون موافقة المؤجر
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، ولا يحق للمستأجر المسير مـطالبة المؤجر بأية تكاليف أنفقها في سبيل استغلاله 1تحت رقابته
المتجر، مثل أجور عماله ومستخدميه، وأثمـان البضائع التي يتم توريدها للمتجر أو اقساط التأمين، 

  .ات عن الخسائر التي تحملها نتيجة استـغلال المتجركما لا يستطيع مطالبة المؤجر بالتعويض
  
 

ومن جانب آخر، ليس للمستأجر رد ما تحصل عليه من أرباح مقابل هذا الاستغلال، لأنه 
يقوم باسمه ولحسابه الشخصي، خلافا لما هو الحال للمدير المأجور أو الوكيل الذي يلتزم برد ما 

  .2 مالك المحل التجاري، وإلا عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانةتعود إليه من مبالغ نتيجة الاستغلال إلى
  

   :ليـاري الأصـغلال النشاط التجـزام المستأجر المسير باستـالت -2
  

 بأن يستمر في ذات نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي كان المستأجر المسيريجب على 
لأن من  وهذا حفاظا على عملائه. 3المتجريزاوله المؤجر في المحل المؤجر، ولا يقوم بتغيير نشاط 

شأن هذا التغيير التأثير على العملاء، كما إنه عند اية عقد ايجار التسيير فإنه يسترد المؤجر محله 
التجاري ويستأنف نشاطه التجاري السابق، وهو ما قد يتعذر عليه ذلك في حالة تغيير المستأجر 

  .4لنشاطه
  

 جلسة 51 لسنة 1412ية في هذا الشأن بموجب الطعن رقم ولقد قضت محكمة النقض المصر
 أن العناصر التي لا غنى عنها لوجود المتجر تتوقف على نوع التجارة، وأنه يستلزم 22/05/1988

الاتصال بالعملاء، وأن مناط ذلك وجوب ممارسة المشتري ذات بتوافر العنصر المعنوي الخاص 
   .5النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر

  

، إلا إذا  6 البقاء في المكان المعد لممارسة نشاط المتجر محل العقدالمستأجر المسيرأيضا يجب على 
اقتضى ذلك عدم صلاحية المكان وحالته السيئة، حيث لا يسوغ له تحويل أمكنة استغلال المحل إلى 

  .مكان آخر غير تلك التي كان يستغل ا المتـجر

                                                
1 -Cf. H. KENFACK, op. cit., p.31. 

 .525. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 2
، ، المقال السابق..محمد معاصمي، الجوانب العملیة لعقد التأجیر؛ 76.أنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص - 3

 .33.ص
4 -Cf. Cass. civ. 27 avril. 1948. J.C.P. 1948-II. 45594, note BECQUE , cité par, Ch. HANNON et 
autres, op.cit.,p.25. 

  .522.قلیوبي، المرجع السابق، صلیه  سمیحة ال إ أشارت- 5
6 -Cf. M.  ROBINAULT, op. cit., p.215. 
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1 -Cf. H. KENFACK, op. cit., p.31. 

 .525. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 2
، ، المقال السابق..محمد معاصمي، الجوانب العملیة لعقد التأجیر؛ 76.أنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص - 3

 .33.ص
4 -Cf. Cass. civ. 27 avril. 1948. J.C.P. 1948-II. 45594, note BECQUE , cité par, Ch. HANNON et 
autres, op.cit.,p.25. 

  .522.قلیوبي، المرجع السابق، صلیه  سمیحة ال إ أشارت- 5
6 -Cf. M.  ROBINAULT, op. cit., p.215. 
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، عقد تأجير التسييرل شرط يتفق عليه الطرفان في ـلالتزام محعلى أنه يمكن أن يكون هذا ا
فيلتزم بموجبه المستأجر بعدم استغلال محلا أخر غير المحل المؤجر للتسيير، وتكريس كل وقته في 

 .استغلاله
  

المحل وكما يمكن أن ينص في العقد على عدم تعديل الاسم التجاري، أو طريقة استغلال 
 للمحل طبقا للطريقة التي اتفق عليها مع المؤجر، المستأجر المسيرعمال إذ يكون است ،1التجاري

. 2ج.م. من ق491وحسب طبيعة المتجر وهذا الحكم تطبيقا لما ورد في القواعد العامة في المادة 
طة تجارية، بشرط أن لا تؤدي إلى ـولكن في غياب هذا الاتفاق يمكن للمستأجر ممارسة عدة أنش

 .3يرـوتحويل زبائنه إلى هذا الأخاري المحل التجمنافسة 
  

وتجدر الاشـارة إلى أنه قد يحسن المستأجر المسير نشاط المحل التجاري ويزيد من اقبال 
المستأجر فما مصير هذا المحل الذي أضافه . العملاء عليه، فقد يضيف فرع جديد لنشاط ذات المحل

 لنشاط التجاري الأصلي ؟، وهل يعتبر هذا مساسا بالتزامه باستغلال االمسير
  

 صراحة من أن يقوم بأي تغيير المستأجر المسيرإنه في حالة تضمن عقد تأجير التسيير بندا يمنع 
لم يؤدي هذا التغيير بضرر  لنشاط المتجر الرئيسي، ففي هذه  الحالة يطبق هذا البند حتى ولو

 . للمؤجر
  

للمستأجر التوسع في الاستغلال أنه لا يحق ، 4حيث يرى في هذا الشأن جانب من الفقه
بإضافة أقسام جديدة للمحل أو آلات ضخمة،لم يعتاد المؤجر استعمالها وليس له دراية ا، ويترتب 

وذلك لتعارضه مع التزام . غلالـن المتجر وتعديل لنظام الاستـعلى وضعها تغيير في أماك
 . والمعنوية التي استلمهاناصر الماديةـالمستأجر برد المتجر في اية العقد بذات الع

  

تبارها كتغيير لطبيعة نشاط المتجر، ولهذا الأساس يمكن للمؤجر إلزام ـفهذه الاضافة يمكن اع
  .5 بالتخلي عن هذا النشاط الجديدالمستأجر المسير

                                                
 .33.، صالمقـال السابق، حمد معاصمي أنظر، م- 1
یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع الاتفاق علیه، فإن لم " ج التي تنص.م. من ق491  أنظر، المادة- 2

  ."ر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت لهیكن هناك اتفاق وجب على المستأج
 .170.؛ شادلي نور الدین، المرجع السابق، ص33. أنظر، محمد معاصمي، المقال السابق، ص- 3
 .77-76. أنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص- 4

5 - Cf. T. com. Marseille, 22 juin 1949 et C.A Aix-en-Provence, 27 avr. 1950, D. 1950. 686, note 
G. RIPERT, RTD com. 1950. 592, obs. A. JAUFFRET, cité par H. KENFACK, op. cit., p. 31. 
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لكن في حالة وجـود اتفاق بين المؤجر والمستأجر، يجيز لهذا الأخير اضافة فرع أو عدة فروع 
على .أو اضافة وسائل انتاج جديدة مع تنظيم مصيرها عند ـاية العقد ري للمحل،للنشاط التجا

وبه اعلامه المسبق للمؤجر، أو وجوب صدور ترخيص ـأنه عادة ما يلزم هذا الاتفاق المستأجر بوج
  . مخلا بالتزامه باستغلال النشاط التجاري الأصليالمستأجر المسيرفي هذه الحالة لا يعتبر . مسبق منه

  

وما يمكن قوله بشأن هذه الحالة هو أنه حتى في حالة عدم وجود اتفـاق يجيز للمستأجر حق 
لأنه قد يجيز العرف لمن . إقامة فرع جديد للمحل المؤجر، إلا أنه لا يجب التشدد في هذا الحكم

استأجر محلا لمباشرة نشاط تجاري معين، إضـافة فرع أو عدة فروع مكملة أو تتشابه مع ذات 
نشاط التجاري للمحل، طالما أن المؤجر لم يلحقه أي ضرر نتيجة هذا التغيير أو الاضافة، وعليه ال

   .1 من هذا التغييرالمستأجر المسيرفلا يجـوز للمؤجر منع 
  

   :جاريـل التـظة على المحـ بالمحافيرـ المستأجرـزام المسـالت -3
  

لمؤجر، وباستغلال المحل وفقا للنشاط المعد ستعمال الشيء ا باالمستأجر المسيرإضافة إلى التزام 
له، فإنه يجب عليه أيضا العناية والمحافظة على المتجر، وعناصره المكونة له كما تسلمها، وأن يقوم 

  .  2بإدارته والمحافظة على كل عنصر ليستطيع مباشرة استغلاله وفق الغرض المخصص له
  

ستثمره استثمار رب أسرة حريص، حيث  أن يستغل المتجر ويالمستأجر المسيرفيجب على 
يبذل في تنفيذه لهذا الالتزام العناية التي يبذلها الشخص العادي، وهذا كما هو الحال بالنسبة للقواعد 

يجب على المستأجر أن يعتني بالعين "على أنه . ج.م. ق495حيث تنص المادة . العامة في الايجار
  ". جـل العاديالمؤجرة وأن يحافظ عليها مثلما يبذله الر

  

المستأجر فيظهر من خلال نص هذه المادة أن المعـيار الذي على أساسه يقدر به مدى احترام 
 بالتزامه بالعناية بالمحل، معيار موضوعي يتمثل فيما يبذله الشخص المعتاد في ادارة أموره، أو ما المسير

ناية معينة، ولو لم يتحقق ـعفيكفي لوفائه بالتزامه أن يبذل  3.يبذله رب الأسرة بشؤون نفسه
رة، وهذا يعني أنه ـ في استغلاله المحل ما يبذله رب الأسالمستأجر المسيرفالمهم أن يبذل . المقصود

ويخصه بعنايته  يجب عليه احترام طريقة استغلال المحل، ويلتزم بفتح المتجر ويحتفظ باسمه باستمرار،
 .ولات لسيرها الحسنـالآلات والمنقلرفع سمعته وشهرته وإنتاجه، فيجب عليه صيانة 

                                                
 .298. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 1
  .523.؛ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص94. أنظر، محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص- 2
 .534-533.؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري،المرجع السابق،ص236.المرجع السابق، ص ر عبد السید تناغو، أنظر، سمی- 3
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 .298. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 1
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 .534-533.؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري،المرجع السابق،ص236.المرجع السابق، ص ر عبد السید تناغو، أنظر، سمی- 3
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كما يجب عليه احترام بنود عقد ايجار العقار الذي أجره المؤجر محله من مالك العقار، فيلتزم 
بأن لا يقوم بتغيير مكان المحل، أو ارتكاب أية مخالفة تؤدي إلى مطالبة المؤجر بفسخ عقد الايجار، 

، والأنظمة المنظمة للمهنة التي يمارسها، وأن يتجنب  احترام القوانينالمستأجر المسيركما يجب على 
كل ما من شأنه غلق المتجر ولو غلقا مؤقتا، والمخالفات والتي من شأا تؤدي إلى انخفاض قيمة 

  .، أو يعرض إلى خطر سحب الرخصة الادارية1لائه وشهرته التجاريةـالمحل أو فقده لعم
  

على النحو المحل التجاري  بالتزامه بالمحافظة على المستأجر المسيروأخيرا يترتب على إخلال 
وهو ما تقضي به الفقرة . الذي بيناه، مسؤوليته عن ما يلحق المحل من نقص في قيمته أو هلاكه

وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه ا من فساد "التي تنص  ج.م.ق 495الثانية من المـادة 
 لم المستأجر المسيرعليه إذا أثبت المؤجر أن و ."تعمالا عادياأو هلاك غير ناشئ عن استعمالها اس

يبذل العناية المطلوبة في تسيير المحل، وهي عناية الشخص المعتاد، حيث يجوز لهذا الأخير مطالبته 
إلا يمكنه طلب فسخ العقد مع الحكم له بالتعويض لاح الضرر إذا كان ممكنا، وـبالتنفيذ العيني بإص
  .2واعد العامةوهذا طبقا للقـ

  

  ::غلالغلالــرة الاسترة الاستــع أجع أجــ بدف بدف المسير المسيرزام المستأجرزام المستأجرــ الت الت--ثانياثانيا
  

 بدفع أجرة، يطلق عليها عادة أجرة الاستغلال عقد تأجير التسيير في المستأجر المسيريلزم 
Redevance ، ار هامة حول هذا الالتزام، هو هل يعتبر عنصرا ـثيثور تساؤل مهم وله آ لكن
  ؟ التسييريرـعقد تأجأساسيا في 

  

 عقد تأجير التسييربداية إن الاجتهاد الفرنسي استقر ولمدة طويلة على اعتبار عنصر الأجرة في 
بمعنى أن التزام . ، والتي تميزه عن غيره من العقود3عنصر رئيسي فيه ومن الالتزامات الرئيسية فيه

الخصائص التي يجب توافرها في المستأجر بالوفاء بمقابل استغلاله للمحل التجاري يعد من المميزات و
رة أعتبر العقد باطلا، أو كُيف على أنه عقد ـ، إذ أنه في حالة غياب عنصر الأجعقد تأجير التسيير

 من 1709فهذا التوجه القضائي الفرنسي يساير نص المادة . 4فاعـقرض استعمال أو حق انت
  . في عقد ايجار الأشـياءج التي تفرض وجود الأجرة .م.ق 498ف التي تقابل المادة .م.ق

  

                                                
1 -Cf. F. LEMENIER, op. cit., pp.155-156.  

 .546-545.؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص313. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2
3 -Cf.  Cass. Com. 11 mai 1971, Bull. Civ. IV, n°129; Cass. 3e civ. 28 mars 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. 
562 ; Cass. soc. 16 oct. 1980, Bull. civ. V, no 744.cité par, Ch. HANNON et autres, op. cit., p.26.   
4 -Cf. H. KENFACK. op. cit., p. 32.  
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1 -Cf. F. LEMENIER, op. cit., pp.155-156.  

 .546-545.؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص313. أنظر، رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 2
3 -Cf.  Cass. Com. 11 mai 1971, Bull. Civ. IV, n°129; Cass. 3e civ. 28 mars 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. 
562 ; Cass. soc. 16 oct. 1980, Bull. civ. V, no 744.cité par, Ch. HANNON et autres, op. cit., p.26.   
4 -Cf. H. KENFACK. op. cit., p. 32.  
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اه التقليدي، حيث ـ في الآونة الأخيرة عن هذا الاتج1لكن تراجعت محكمة النقض الفرنسية
أا  نقضت ما اتجه إليه قضاء بعض المحاكم، التي رفضت دعوى دائن ضد مدينه مالك للمحل 

هر العقد، نظرا لأن ـلش أشهر اللاحقة 6التجاري يستغله الغير، على أساس التزامه بالتضامن لمدة 
  .رة معينةـالعقد لم يتضمن الاتفاق على أج

  

فاعتبرت محكمة النقض، أن المستغل مستقل عن مالك المحل التجاري ويتحمل خسائره 
عقد تأجير ونتائجه، وخاصة أن المحل تم منحه لمنفعة اقتصادية عامة، وهو ا المعنى يخضع لأحكام 

كام الالزامية لهذا ـا يليها من القانون التجاري الفرنسي، والأح وم1-144 وفقا للمادة التسيير
  .رة الاستغلالـالعقد، حتى ولو لم يتضمن فيه الاتفاق على عنصر أج

  

لقد فتح هذا الاتجـاه نظرة جديدة لعقد تأجير التسيير وطبيعته الخاصة، على أن غياب عنصر 
 الضرائب أن منح المحل للتأجير، يشكل توقف الأجرة قد يؤدي إلى بعض النتائج منها اعتبار ادارة

  .عن النشاط التجاري
  

ومهما يكن من أمر فإنه رغم هذا الاتجاه الجديد للقضاء الفرنسي حول الزامية عنصر أجرة 
جير عقد تأالاستغلال، فإنه ومع ذلك فإن هذا لا يمنع الطرفين من الاتفاق على عنصر الأجرة في 

ول أنه حتى في غياب عنصر الأجـرة، فإنه لا يشكل العنصر الأساسي في  ، كما إنه يمكن القالتسيير
ار عادي كما ـعقد ايجار التسيير بصفة خاصة، فغيابه لا يؤدي إلى بطلان العقد، لأنه ليس ايج

  .أسلفنا بل هو عقد من نوع خاص، المهم فيه تسيير المحل من طرف مسير على مسؤوليته
  

 أجرة الاستغلال، يتم تحديدها وفق إرادتي طرفي عقد ايجار لمسيرالمستأجر الكن عادة ما يدفع 
  .التسيير، لذا سوف نتناول الآن بيان كيفية تحديد أجرة الاستغلال، ثم إلى كيفية إعادة النظر فيها

  

  :غلالـرة الاستـدير أجـ تق- 1 
  

واعيد تختلف طرق تحديد الأجرة وتتعدد حسب اتفاق طرفي العقد، كذا الحال بالنسبة لم
 بدفعها مبلغا معينا يدفع بصفة دورية كل مدة المستأجر المسيردفعها، فقد تكون الأجرة التي يتعهد 

                                                
1 - « La Cour de cassation relève que l’exploitant, indépendant du propriétaire du fonds, agissait à ses 
risques et périls, et surtout que le fonds lui avait été concédé  -dans un intérêt économique commun- .» 
Cf. Cass. com. 23 mars 1999, RTD com. 1999, obs. J. DERRUPPE, p.633. 
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وقد تكون أجـرة الاستغلال محددة . 1معينة، سواء كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة مثلا
  . 2مدة معينةعلى أساس متغير غير ثابت، يتوقف على نسبة الأرباح ورقم الأعـمال المحقق خلال 

  

 تكون عادة مبلغا من النقود، ولكن لا يمنع المستأجر المسيروإن أجرة الاستغلال التي يتعهد ا 
هذا الطرفين من الاتفاق على أن يكون مقابل الايجار منفعة معينة، أو كمية من البضائع، وفقا للنوع 

ودة معينة التزم ـ الاتفاق على جوالجودة المتفق عليها في العقد أو المتعارف عليه، فإذا لم يتم
  .3المستأجر بدفع نوع متوسط

  

وإن الدائن ذه الأجرة هو المؤجر، ولكن هل يتمتع المؤجر بامتياز يقرر له أولوية التقدم قبل 
  ؟ المستأجر المسيرالدائنين بمناسبة الأجرة الدائن ا اتجاه 

  

لمحل التجاري ذا الامتياز، لأنه لا يتقرر لا يتمتع المؤجر ا4إنه طبقا لأحـكام القواعد العامة
ولهذا . يها المحلات التجاريةلا يشمل المنقولات المعنوية بما فإلا لمؤجر المباني والأراضي الفـلاحية، و

 الأساس عادة ما يشترط المؤجر لضمان الوفاء بالأجرة والتنفيذ الحسن للعقد، كفالة يدفعها المستأجر
ي يمكّن المؤجر الاحتجاج ا اتجاه الدائنين، في حالة إعـلان إفلاس ، تشكل رهن حقيق5المسير

، وأن يقتص منها الديون الدائن ا اتجاه المسير، وحقه في 6 أو إعلان تسويته القضائيةالمستأجر المسير
  .التعويض عن الأضـرار اللاحقة به

  

  :رةـديد الأجـظر في تحـ النجـراءات إعـادةإ-2
  

وفقا لما تم الاتفاق عليه من عقد تأجير التسيير  المسير بدفع أجرة الاستغلال في يلتزم المستأجر
فايتها، كما لا يجوز للقاضي ـالطرفان، حيث لا يجوز لأحد طلب الانقاص منها أو رفعها لعدم ك

  .أن يتدخل ويقوم بتعديلها
  

ء، فإنه قد تزيد  ولكن نظرا لأن المحل التجاري منقول معنوي قوامه عنصر الاتصال بالعملا
 بقولها ج.ت. من ق213لهـذا تدخل المشرع في المادة . أرباحه فتزيد من قيمته التجارية أو العكس

                                                
  .527.ص ؛ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق،77.د محرز، المرجع السابق، ص أنظر، أحم- 1

2 - « Ces loyer peut étre fixe ou intégrer un pourcentage du chiffre d’affaires du locataire. » ,Cf. F. 
DEKEWER-DEFOSSEZ. op.cit., p. 362 ; J-B.BLAISE,op.cit.,p.281 ; G.RIPERT, op. cit., p. 361.  

 .215. أنظر، سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص- 3
  .ف.م. ق2102م، والمادة .م. ق1143المادة  ج التي تقابل.م.من ق 995 أنظر، المادة - 4
  .296.  أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 5

6 - Cf. Ch. HANNON et autres, op. cit., p.27; cf. H. KENFACK,op. cit., p.33. 
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يجوز أن يكون الثمن المحدد في عقد تأجير التسيير محلا لإعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات على "
   ."اراتـغرار مادة الإيج

  

طلب إعادة النظر في  ،عقد تأجير التسييرف في وبناء على هذا النص أجاز المشرع لكل طـر
فإذا ما صدر . المحل التجاريبدل الايجار كل ثلاث سنوات، وذلك أمام الجهة القضائية المتواجد ا 

ادة النظر، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على ـهذا الحكم وصار ائيا فإنه لا يجوز تقديم طلب إع
  . ار المُجدد، وهذا كما هو الحال في مادة الايجارات التجاريةالأقل من تاريخ بدء العمل ببدل الايج

  

رة، من الطرف المعني بالأمر بموجب رسالة ـويجب أن يقدم طلب إعادة النظر في تحديد الأج
موصى عليها مع طلب اشعار بالوصول، أو بموجب اجراء غير قضائي يقوم به المحضر القضائي 

لتي تنص ا ج.ت.من ق2141وهذا تطبيقا لنص المادة .  في بدل الايجاريبدي فيه رغبته في إعادة النظر
ادة النظر أن يبلغ الطرف الآخر بموجب ـيجب على الطرف الذي يرغب في طلب إع" على أنه

  ."ضائيـراء غير قـالة موصى عليها مع طلب علم الوصول أو بموجب إجـرس
  

ت على أنه في حالة اتفاق . من ق11-144 في المادةوتجدر الاشارة أن المشرع الفرنسي نص 
 ،« clause d’échelle mobile»الطرفين على تقدير أجرة الاستغلال على أساس شرط المقياس المتغير 

  . يمكن مراجعة بدل الايجار بالرغم من كل شرط مخالف
  

فهذه القاعدة آمـرة تحظر الاتفاق على خلافها، تقرر لكل من الطرفين حق طلب إعادة 
لأنه يمكن أن ترتفع أو تنقص مقارنة مع .  أجـرة الاستغلال في كل مرة تدعو إلى ذلكالنظر في

  . الثمن المحدد سابقا بالعقد أو بحـكم قضائي
  

والمراجعة لبدل الايجار لا يمكن مطالبتها إلا بعد تغـير الظروف الاقتصادية التي تؤثر على 
بح فيها المقابل نتيجة هذا الشرط أكبر أو أقل من أو في كل حالة يص. 2تغيير القيمة الايجارية للمحل

  .ددةـارية المحـربع القيمة الايج
  

كما نص أيضا على أنه في حالة اختفاء الظرف المتفق عليه من طرفي العقد، والذي على 
أساسه حدد شرط المقياس المتغير فإنه يصبح تطبيق هذا الشرط مستحيلا، وعليه فإن المراجعة لبدل 

  .لا تكون إلا إذا تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل تؤدي إلى تغير القيمة الايجارية للمحلالايجـار 
  

                                                
1 - Cf. C. Com. Fr. art. L. 144-12, al. 1 er. 
2 - Cf. F. LEMENIER, op. cit., p. 147. 
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وتجدر الاشارة أنه في حالة تحديد الأجرة على أساس أرباح المتجر، يجوز للمؤجر الاطلاع 
 لتحديد الأجرة أو التحقق منها، وهذا لا يعد نوعا من تقديم الحساب المسير المستأجرعلى حسابات 

كما هو الحال بالنسبة للمدير الوكيل، لأن المؤجر لا يملك حق ابداء النصح أو توجيه النقد لطريقة 
ويمكن القول أا رقابة على نتائج أعمال . الاستغلال أو الاطلاع على حساباته ومستنداته

 .1المستأجـر
 

  ::روط العقد روط العقد ــرام شرام شــ باحت باحتتأجر المسيرتأجر المسيرــالمسالمسزام زام ــ الت الت--ثالثاثالثا
 

المستأجر ؤجر في عقد تأجير التسيير للمحل التجاري شروط معينة، فإنه يلزم  المذا اشترطإ
 باحترام هذه الشروط، ومن أهم الشـروط التي يمكن إدراجها شرط عدم تأجير تسيير المتجر المسير

، وشرط عدم إقامـة المستأجر لتجارة مشاة لتلك التي يتولى تسييرها في متجر )1(من الباطـن
     :  وسوف نقوم بدراسة هذين الشرطين كما يلي،)2(المؤجـر
   :نـجر من الباطـير تسيير المتـدم تأجـرط عـش -1

  

 تأجيره المحل التجاري من الباطن، وتنازله عن استغلاله المستأجر المسيرويقصد ذا الشرط منع 
 ستأجر المسيرالملمستأجر آخر، دون علم وموافقة المؤجر، فلا يسري في مواجهة هذا الأخير تنازل 

الأصلي، دون عقد تأجير التسيير عن الاستغلال للغير، وإلا يكون له في هذه الحالة حق طلب فسخ 
         .2حقه في طلب التعويض

، حيث يكون 3 يعتبر من عقود الاعتبار الشخصيعقد تأجير التسييرولقد سبق وأن أشرنا أن 
نازل عن عقد الايجار إلى شخص أخر إلا بعد فيها حق المستأجر حق شخصي، ومن ثم لا يجوز له الت

لا يجوز "ج التي تنص.م.من ق 505وهذا تطبيقا لنص المادة . 4الحصول على موافقة المؤجر
للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الايجـار أو يجري ايجارا من الباطـن دون موافقة المؤجر كتابيا ما 

  ".لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
  

 في التأجير من الباطـن يجب أن يكون محل النص عليه المستأجر المسيرخـر أن حق  بمعنى آ
ولكن يثور الاشكال في حالة عدم النص على مدى حق . في عقد ايجار التسيير، وإلا كان غير جائزا

                                                
 .538. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 1
 .530.، صالمرجعنفس ، سمیحة القلیوبي ،  أنظر- 2
 .ن المذكرة م42حة ف الص،عقد تأجیر التسییر أنظر، بشأن الاعتبار الشخصي في - 3
 .476. أنظر، محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص- 4
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 
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 أن سلطة تأجير المتجر 1المستأجر المسير في تأجير المحل من الباطن، وخاصة أنه كما سبق أن قلنا
 لكل من يملك حق استغلاله، سواء كان صاحب حق انتفاع عيني، أو صاحب حق انتفاع تكون

ج جاء عاما يشمل المالك للمحل .ت. من ق203شخصي كالمستأجر المسير، بدليل  أن نص المادة 
  ...".كـل اتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو المستغل لمحـل تجاري" ...أو المستغل له حيث تنص

  

 هو عقد ذو طابع شخصي، فالغرض الذي يسعى إليه المؤجر من خلال  التسييرعقد تأجيرإن 
، وعناصره وضمان استمرارية إقبال العملاء المحل التجاريتأجيره للمحل، وهو عادة الحفاظ على 

عليه، حيث لا يؤجره لأيٍّ كان، إلا إذا رأى في ذلك الشخص كفاءته وخبرته ومهارته في إدارة 
  .اريـلتجالمحل اوتسيير 

  

 .2وبناء على ذلك لا يجوز التأجير للغير بالنسبة للمستأجر المسير إلا إذا وافق المؤجر على ذلك
في فرنسا على اعتبار عقد ايجار التسيير من العقود القائمة على الاعتبار  3الفقهوهو ما استقر عليه 

  .ن المـؤجرالشخصي، وعدم جواز تأجير التسيير للمتجر من الباطن إلا بموافقة م
  

كما اتجه القضاء أيضا إلى الاعتراف للمؤجر بحقه في اشتراطه على المستأجر حظر التنازل أو 
  .4التأجير من الباطن نظرا للاعتبار الشخصي، الذي يراه المؤجر في المستأجر عند التعاقـد

  

ة  بعدم تطبيق حكم الماد5الفرنسية en- Provence Aix- محكمةففي هذا الاتجاه قضت 
ج التي تمنح للمستأجر حق التنازل عن الايجـار أو .م. من ق505ف التي تطابق المادة .م. ق1717

التأجير من الباطن، لأن عقد ايجار التسيير من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، وأن المؤجر 
  .يهدف من وراء تأجير محله إلى المحافـظة على قيمته والعمـلاء المرتبطين به

  

إضافة إلى أن هذا العقد يرتب مسؤوليته التضامنية مع المستأجر عن ديون المتجر خلال فترة 
 1717معينة، كل هذا يجعل من عقد إيجار التسيير يتميز بطبيعة خاصة، ولا يخضع لحكم المادة 

  .  ف السابق الاشـارة إليها.م.ق
  

                                                
 .من هذا البحث 51 ةحأنظر، الصف - 1
 .96. أنظر، محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص- 2

3 - Cf. A. COHEN, op. cit., p.560; M. ROBINAULT, op. cit., p.78; F. LEMENIER, op. cit., p.137. 
 .76.رز، المرجع السابق، ص أنظر، أحمد مح- 4

5 - « L'article 1717 du code civil, qui confère au locataire d'un immeuble le droit de céder ou de sous-
louer le bail, ne s'applique pas à la location-gérance », cf. T. com. Marseille, 22 juin 1949, JCP 
1950. II. 5295, note A. COHEN, RTD com. 1950. 208, n

o 
 9, obs. A. JAUFFRET, conf. en appel par 

C.A. Aix-en-Provence, 27 avr. 1950, D. 1950. 686, note G. RIPERT, RTD com. 1950. 592, 
obs. A. JAUFFRET, Gaz. Pal. 1950. 2. 214, cité par H. KENFACK, op. cit., p.31. 

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 134

 أن سلطة تأجير المتجر 1المستأجر المسير في تأجير المحل من الباطن، وخاصة أنه كما سبق أن قلنا
 لكل من يملك حق استغلاله، سواء كان صاحب حق انتفاع عيني، أو صاحب حق انتفاع تكون

ج جاء عاما يشمل المالك للمحل .ت. من ق203شخصي كالمستأجر المسير، بدليل  أن نص المادة 
  ...".كـل اتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو المستغل لمحـل تجاري" ...أو المستغل له حيث تنص

  

 هو عقد ذو طابع شخصي، فالغرض الذي يسعى إليه المؤجر من خلال  التسييرعقد تأجيرإن 
، وعناصره وضمان استمرارية إقبال العملاء المحل التجاريتأجيره للمحل، وهو عادة الحفاظ على 

عليه، حيث لا يؤجره لأيٍّ كان، إلا إذا رأى في ذلك الشخص كفاءته وخبرته ومهارته في إدارة 
  .اريـلتجالمحل اوتسيير 

  

 .2وبناء على ذلك لا يجوز التأجير للغير بالنسبة للمستأجر المسير إلا إذا وافق المؤجر على ذلك
في فرنسا على اعتبار عقد ايجار التسيير من العقود القائمة على الاعتبار  3الفقهوهو ما استقر عليه 

  .ن المـؤجرالشخصي، وعدم جواز تأجير التسيير للمتجر من الباطن إلا بموافقة م
  

كما اتجه القضاء أيضا إلى الاعتراف للمؤجر بحقه في اشتراطه على المستأجر حظر التنازل أو 
  .4التأجير من الباطن نظرا للاعتبار الشخصي، الذي يراه المؤجر في المستأجر عند التعاقـد

  

ة  بعدم تطبيق حكم الماد5الفرنسية en- Provence Aix- محكمةففي هذا الاتجاه قضت 
ج التي تمنح للمستأجر حق التنازل عن الايجـار أو .م. من ق505ف التي تطابق المادة .م. ق1717

التأجير من الباطن، لأن عقد ايجار التسيير من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، وأن المؤجر 
  .يهدف من وراء تأجير محله إلى المحافـظة على قيمته والعمـلاء المرتبطين به

  

إضافة إلى أن هذا العقد يرتب مسؤوليته التضامنية مع المستأجر عن ديون المتجر خلال فترة 
 1717معينة، كل هذا يجعل من عقد إيجار التسيير يتميز بطبيعة خاصة، ولا يخضع لحكم المادة 

  .  ف السابق الاشـارة إليها.م.ق
  

                                                
 .من هذا البحث 51 ةحأنظر، الصف - 1
 .96. أنظر، محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص- 2

3 - Cf. A. COHEN, op. cit., p.560; M. ROBINAULT, op. cit., p.78; F. LEMENIER, op. cit., p.137. 
 .76.رز، المرجع السابق، ص أنظر، أحمد مح- 4

5 - « L'article 1717 du code civil, qui confère au locataire d'un immeuble le droit de céder ou de sous-
louer le bail, ne s'applique pas à la location-gérance », cf. T. com. Marseille, 22 juin 1949, JCP 
1950. II. 5295, note A. COHEN, RTD com. 1950. 208, n

o 
 9, obs. A. JAUFFRET, conf. en appel par 

C.A. Aix-en-Provence, 27 avr. 1950, D. 1950. 686, note G. RIPERT, RTD com. 1950. 592, 
obs. A. JAUFFRET, Gaz. Pal. 1950. 2. 214, cité par H. KENFACK, op. cit., p.31. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 135

  :لةـارة مماثـ تجالمستأجر المسيرة ـرط عدم اقامـ ش-2
  

 ترد في عقود تأجير تسيير المحلات التجارية شرطا يحظر بموجبه على المستأجر منافسة قد 
  .المؤجر بعد انتهاء عقد الايجار

  

ونوع التجارة وفقا لما 1ويشترط لصحة هذا الشرط أن يكون محددا من حيث المكان والزمان
حيث عند انتهاء .2 درسناههو الحال بالنسبة لالتزام المؤجر بعدم منافسة المستأجر الذي سبق وأن

 حريته في قامة تجارة مماثلة، ما لم يتفق الطرفان على سريان هذا الشرط المستأجر المسيرالعقد يسترد 
  .هذا الشرط لرقابة القضاء إلى ما بعد انتهاء العقد، ويخضع

  

 ،سييرعقد تأجير الت ملزم بعدم منافسة المؤجر طوال مدة المستأجر المسيرأن 3ويرى بعض الفقه
المحل وهذا منطقي ويتفق مع التزام المستأجر بالحفاظ على . حتى دون اتفاق الطرفين على ذلك

  .ولا يكون إلا اذا استغل شخصيا المتجر، ولم يمارس تجارة منافسة للمؤجر ،التجاري
  

  :: باحترام عقود العمل  باحترام عقود العمل المستأجر المسيرالمستأجر المسير التزام  التزام ––رابعا رابعا 
 

ولا  ن العقود التي أبرمها المؤجر، عند استغلاله المتجر لا يسأل عالمستأجر المسيرالأصل أن 
وعليه لا تنتقل في حالة . 4حقوقه الشخصية، لأا لا تدخل ضمن العناصر التي يشتمل عليها المتجر

 ا صراحة في عقد المستأجر المسيرتنازل المؤجر عن المتجر وتأجيره للمستأجر المسير، إلا إذا تعهد 
  . ح ملتزما بالوفاء اايجـار التسيير فيصب

 بعقود المستأجر المسيرغير أن هذا الأصـل ترد عليه استثناءات أهمها، ضرورة التـزام 
وهو ما . والتزامه بتنفيذهاالمستأجر المسيرالعمل، حيث ألزم المشرع بنص آمـر ضرورة انتقالها إلى 

إذا " المعدل والمتمم على أنه5 المتعلق بعلاقات العمل90/11 من قانون رقم 1-74نصت عليه المادة 
أحدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقـات العمل المعمول ا يوم 

  ...". التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعـمال
  

                                                
 .322-321.لمرجع السابق، ص أنظر، هاني دویدار، ا- 1
 .  وما بعدها من هذا الفصل111.  أنظر، بالنسبة لالتزام المؤجر بعدم منافسة المستأجر، ص- 2
 .532. أنظر، سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق، ص- 3
 .159-158. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 4
حدد ی لمویلاحظ أن المشرع . 17/90عدد  ر.المتمم ج المعدل و1990فریل  أ21 المؤرخ في 11- 90 أنظر، القانون رقم - 5

 .حیث جاء النص عاما،  التي یترتب علیها تغییر وضعیة المتجرالتصرفات
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 
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 .322-321.لمرجع السابق، ص أنظر، هاني دویدار، ا- 1
 .  وما بعدها من هذا الفصل111.  أنظر، بالنسبة لالتزام المؤجر بعدم منافسة المستأجر، ص- 2
 .532. أنظر، سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق، ص- 3
 .159-158. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 4
حدد ی لمویلاحظ أن المشرع . 17/90عدد  ر.المتمم ج المعدل و1990فریل  أ21 المؤرخ في 11- 90 أنظر، القانون رقم - 5

 .حیث جاء النص عاما،  التي یترتب علیها تغییر وضعیة المتجرالتصرفات
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العمل . من ق2 فقرة 12-122 وذلك كما هو الحال بالنسبة لنظيره الفرنسي، في المادة
، وأكد هذا 20031 لسنة 12ا بالنسبة للمشرع المصري فإنه نص في قانون العمل رقم أم. الفرنسي

لا يترتب على إدماج المنشأة "فنصت على أنه  »أو الايجار« منه التي تضمنت عبارة 9الحكم في المادة 
ل أو الايجار  أو الترو-ولو كان بالمزاد العلني-مع غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع

  ". أو غير ذلك من التصرفات ااء عقود استخدام عمال المنشأة
  

 التزام، حيث قضى بضرورة 2 هذه القاعدة في العديد من قـراراتهولقد أكد القضاء الفرنسي
  .عقد تأجير التسيير بعقود العمل التي أبرمها المؤجر قبل ابرام المستأجر المسير

  

هذه القاعدة من النظام العام، تطبق في حالة عقد ايجار التسيير،  نستنتج من خلال ما سبق أن 
فيلتزم المستأجر المسير بالاستمرار في عقود العمل المبرمة من طرف المؤجر، دون أن يكون له الحق 

فيبقى المستأجر ملزما باحترام عقود العمل  .في تغيير مدا، إلا إذا وافق على ذلك العامل الأجير
 طرف المؤجر، وهذا يعود إلى عموم النص القانوني، فلا يقتصر على التصرفات التي المبرمة من

تتضمن نقل الملكية، بل يشمل كافة التصرفات التي من شأا تغيير المركز القانوني لصاحب المتجر 
  .3بما فيها عقد أيجـار تسييره

  

صبح المسؤول الجديد  صفة التاجر، ويعقد تأجير التسييرفالمستأجر المسير يكتسب بموجب 
  . عن استغلال المتجر، لكن هذا التغيير في إدارة المتجر ليس له أثر على مراكز العمال وحقوقهم

  

وإن تقرير مبدأ انتقال عقود العمل في حالة التصرف في المحل التجاري، يهدف إلى حماية 
هني وأقدميتهم، حيث ربط المستخدمين في علاقام مع المستغل الجديد للمتجر، وخاصة تأهيلهم الم

المشرع بين حقوق العمال وبين المحل ذاته لا بصاحبه أو مؤجره حتى لا تتأثر حقوق العمال، أو 
  .تضيع في حالة التصرف في المحـل التجاري

  

                                                
، المرجع  أشارت إلیه، سمیحة القلیوبي2003 ابریل 17مكرر المؤرخ في  14ر للجمهوریة المصریة، عدد .  أنظر، ج- 1

 .334-333.السابق، ص
2 -Cf.Cass. soc. 23 janv. 1974, Bull. civ. V, n
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 55, D. 1974, IR 51, Dr. soc. 1974. 474, ; C.A. Agen, 

28 janv. 1986, Cah. jurispr. Aquitaine 1986. 295 ; Rép. min. n
o
 8161, JO Sénat Q 2004, p. 1589 ; Cass. 

soc. 18 mars 1975, Bull. civ. V, n
o
 152 ; Cass. soc. 27 avr. 1977, RTD com. 1977. 720, obs. 

J. DERRUPPE ; Cass. soc. 24 sept. 2002, Bull. civ. V, n
o
 274, JCP éd. E 2003. 68, note L. FIN-
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وأخيرا يلتزم المستأجر المسير إلى جانبي الالتزامات الأخرى التي درسناها، بالامتناع عن اجراء 
لتصرف في المتجر كبيعه أو تقـرير رهن عليه، أو التصرف في أحـد عناصره أي عقد من عقود ا

وبناء على ذلك فلو أبرم المستأجر أي تصرف في المحل، أو رتب عليه . 1والمعنوية التي يتكون منها
حق عيني للغير كان باطلا، إذ أنه ملزم برده عند اية العقد، وإلا أعتبر مبددا ومرتكبا لجريمة خيانة 

  .2ج.ع.مانة المنصوص عليها في قالأ
  

بعد دراسة آثـار عقد تأجير التسيير بين كل من المؤجر والمستأجر المسير، ودراسة الحقوق 
ذلك ما . فهل يرتب هذا العقد كذلك آثار اتجاه الغير؟. والالتزامات المترتبة في ذمة كل من طرفيه

  .سنحاول دراسته في المطلب الثاني
  

 
      

  

اري عن تلك التي تترتب فيما بين طرفيه ار عقد تأجير تسيير المحل التجـثتصر آلا تق
 حيث قد يكتسب الغير بعض. فحسب، وإنما هناك بعض الآثار الأخرى التي قد تمتد إلى غيرهما

المستأجر والمؤجر من جهة،   دائنيهم هذه الآثـار اتجاهأتمثل الحقوق بمناسبة تنفيذ هذا العقد، وت
  .  في حالة بيعه من جهة أخرىمشتري المحلقار الموجود به المحل التجاري، ومالك العواتجاه 
  

ر ثار عقد إيجا الفرع الأول لآ، على أن نتناول فيله كل في فرع مستقلعرض تنوهذا ما 
أما الفرع الثاني فنتطرق فيه لآثار عقد تأجير التسيير . أجر دائني كل من المؤجر والمستتجاهاير يستال

  .مؤجر العقار ومشتري المحل التجاري تجاه
  

 
 

  

من هنا آثارا قد تمس حقوق دائني المؤجر ودائني المستأجر المسير، وعقد تأجير التسيير يرتب 
نتساءل عن مدى تدخل المشرع لحماية دائني المؤجر أو المستأجر؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه من 

                                                
1 -Cf. Cass. civ. 26 janv. 1914,DP. 1914. 1. 112 ; C.A 24 juin 1929, DP 1931. 2. 15 note CHERON ; 
C.A Poitiers, 7 févr. 1933, S. 1933. 2. 100, cités par H. KENFACK, op.cit., p. 32. 

 یونیو 8 في  المؤرخ156-66  مكرر من قانون العقوبات الجزائري  الصادر بالأمر رقم382 الى 376المواد من   أنظر،- 2
 .المعدل والمتمم 1966
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 
 
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1 -Cf. Cass. civ. 26 janv. 1914,DP. 1914. 1. 112 ; C.A 24 juin 1929, DP 1931. 2. 15 note CHERON ; 
C.A Poitiers, 7 févr. 1933, S. 1933. 2. 100, cités par H. KENFACK, op.cit., p. 32. 

 یونیو 8 في  المؤرخ156-66  مكرر من قانون العقوبات الجزائري  الصادر بالأمر رقم382 الى 376المواد من   أنظر،- 2
 .المعدل والمتمم 1966
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المستأجر ، ثم آثـاره اتجاه دائني )أولا( اتجاه دائني المؤجرعقد تأجير التسييرخلال دراسـة آثـار 
  ).ثانيا (المسير

  

  :: بالنسبة لدائني المؤجر بالنسبة لدائني المؤجر--أولا أولا 
  

الذين نشأت ديوم قبل إبرام عقد تأجير التسيير بمناسبة استـغلال المحل هم الدائنون ير ـالغ
  .، ولما كان بقاء المحل التجاري في ملكية المؤجر، فإنه يضمن استمرار الرهن العام لدائنيه1من المؤجر

حيث قد يترتب على عقد . وعليه فإن أي تغيير للاستغلال قد يؤثر على قيمة المحل وعملائه
 سيير للمحل التجاري زوال صفة التاجر للمؤجر، وسلطاته على عناصره خلال فترة الايجارتأجير الت

لاله إلى المستأجر، وهو ما يؤدي إلى إضرار بدائني المؤجر، وإنقاص من ضمام ـوانتقال استغ
، وذلك من جهتين، فمن جهة قد يؤدي سوء تسيير المستأجر للمحل التجاري إلى فقد قيمته، 2العام
  .لتالي الإنقاص من الضـمان العاموبا

  

دائنين زاحمة البمومن جهة أخرى فإن المؤجر قد يضمن ديون المستأجر المسير، وهذا ما يؤدي 
  .3مع دائني المستأجر المسير  للمؤجرالشخصين

  

عقد  حماية قانونية خاصة بدائني المؤجر، الذين نشأت ديوم قبل ابرام ع المشر قررلذلك
يجوز للمحكـمة التي يوجد بدائرا المحل "  على أنهج.ت. من ق208فنصت المادة  ،تأجير التسيير

التجاري، أن تحكم حين تأجير التسيير، بأن ديـون مؤجر المحل المتعلقة باستغلاله حالة الأداء فورا 
  ".إذا رأت أن تأجير التسيير يعرض تحصيل الديـون للخـطر

  

دائني المؤجر رفع دعوى أمام المحكمة التي يوجد بدائرة ومن ثم تأسيسا على هذه المادة يمكن ل
فيسري هذا  .4 الأداء فوراتكون الديون واجبةاختصاصها المحل التجاري، للمطالبة بالحكم بأن 

لم يوجد اتفاق مخالف، فلا يمكنه بالنتيجة رجوع دائني المؤجر  النص في علاقة المؤجر بدائـنيه، ما
  .على دائني المستأجر المسير

  

                                                
1 -« Les tiers sont ici les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’exploitation du fonds par le 
loueur avant la conclusion du contrat de location-gérance.» ,Cf .J-B . BlAISE, op. cit., p .200. 

 .34.، المقال السابق، ص أنظر، محمد معاصمي- 2
 .244. أنظر، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص- 3
 .298. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 4
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ومما هو جدير بالذكر أن حق مطالبة دائن المؤجر اسقاط أجل دينه، والوفاء به فورا بمناسبة 
  تأجير استغلال المتجر، يعتبر خروجا عن القواعـد العامة، ولاسيما التي تقضي بأن الديون لا تكون

  .1 مستحقة الوفاء إلا بعد حلول أجـل استحقاقها
  

 6-144الفقرة الأولى من المادة  لإجراء فيولقد نص المشرع الفرنسي على هذا ا
  .2،وذلك خلافا للمشرع المصري الذي لم ينص عليه)277-56من القانون رقم  7المادة .(ف.ت.ق

  

مة من تقرير هذا الإجراء هو حماية دائني المؤجر، لأن تعاملهم مع المؤجر وقبولهم ـوالحك
 تبين لهؤلاء الدائنين أن المؤجر يستغل شخصيا منحه  إئتمان وأجل للوفاء، لم يكن ليتحقق إلا بعدما

ؤدي إلى احتمال نقص قيمة المتجر أو فقده عناصره كلية، وهو ما ـلأن تأجير المحل للغير ي. المتجر
  .ل الوفاء للمؤجرـيزيل ثقتهم في المؤجر وبالتالي في منحهم أج

  

ن تكون ديوم حالة ولاشك أن اعتراف المشرع لدائني المؤجر لحق رفع دعوى للمطالبة بأ
، يؤدي إلى زيادة  الائتمان بين التجار أصحاب المحلات التجارية، عقد تأجير التسييرالأداء فورا عند 

  .3وتشجيع تأجيل ثمن المحل التجاري في حالة بيعه
  

ولكن ما هي الديون التي يمكن لدائني المؤجر المطالبة بأن تكون حالة الأداء، وهل لابد من 
  ون؟ـ معينة في هذه الديتوافر شروط

  

ج، يتبين أنه لابد من توافر شروط معينة .ت. من ق208يل نص المادة ـإنه من خلال تحل
 . القانونية لديوم وتتمثل فيما يليالحمايةلاستفادة دائني المؤجر من هذه 

 

  :جرـلال المتـجة عن استغـون ناتـب أن تكون الديـ يج-1
  

فلا تدخل ديونه  ستغلال المحل، ولا تشمل كل ديون المؤجر،وهو أن تكون الديون متعلقة با
الديون التي ليس لها علاقة بالمحل الذي يسيره المستأجر المسير، مثل  الشخصية، وبمعنى آخر جميع

                                                
 التي تضمن الوفاء ،الامتیاز لضعف التأمینات الخاصة بالرهن و،سقوط حق المدین في الأجل قاعدة هذا إضافة إلى - 1

إذا شهر افلاسه وفقا لنص القانون، إذا -: یسقط حق المدین في الأجل" التي تقضي بأن ج.م. ق211بالدین، تطبیقا لنص م 
 ".إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمینات -، ...أنقص بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص

  بشأن رهن المحل التجاري، حیث تنصج ولكن ورد ذلك.ت. ق208 نص المشرع المصري بحكم مشابه لنص المادة - 2
للدائنین السابقین على قید الرهن، " أنه  على  الخاص ببیع ورهن المحال التجاریة1940 لسنة 11 من القانون رقم 25المادة 

 أن یطلبوا سداد دیونهم قبل مواعید استحقاقها إذا أصابهم ضرر بسبب المحل التجاري متى كان الغرض من دیونهم استغلال 
 ".ذلك القید

  .570. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص - 3
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فتقتصر مسؤولية . 1المحلات الأخرى التي يسيرها، وبذلك لا تتعلق ا قاعدة سقوط أجل الديون
  .بالاستغلال دون غيرهاالمؤجر عن الديون المتعلقة 

  

أما بالنسبة للديون الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، كالالتزامات الناشئة عن الفعل الخاطئ، 
ولو كانت بمناسبة استغلال المتجر فقد اختلفت الآراء بشأا، الراجـع منها ذهب إلى ترتيب 

ة والتقصيرية على حد سواء، ما مسؤولية المؤجر عن كافة الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدي
  .2عقد تأجير التسييردامت مرتبطة بالاستغلال التجاري، وذلك إلى غاية تاريخ شهر 

  

  :ير التسييرـعقد تأجرام ـون قبل إبـون هذه الديـيجب أن تك -2
  

لا يستفيد دائني المؤجر من حلول أجال ديوم إلا إذا أبرم عقد تأجير التسيير، وكان تاريخ 
الديون سابقا على ابرامه، ويؤدي بالخطر على حقوقهم، وذلك عن الديون الناجمة عن هذه 

  .استغـلال المتجر
   
  :وى سقوط أجال ديوم خلال ثلاثة أشهرـع دعـرفـر يجب على دائني المؤج -3

  

المؤجر رفع دعوى أمام المحكمة المتواجدة بدائرة ▲ĕėŊ ΞΊẂ Ġ╘ وبناء على هذا الشرط 
  .لمحل التجاري، للمطالبة بأن تكون آجال الديون مستحقة فورااختصاصها ا

  

حيث لم يقرر المشرع هذه الحماية القانونية لدائني المؤجر بقوة القانون، بل يجب عليهم رفع 
، وذلك خلال مهـلة قانـونية معينة، هي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان أو نشر عقد 3الدعوى

ولكن . ، وإلا سقط حقهم في رفع هذه الدعوى4ية للإعلانات القانونيةتأجير التسيير في النشرة الرسم
   .لـلا تشمل هذه المدة الديون حالة الأج

  
  

كما ليس لدائني المؤجر هذا الحق في حالة وجود مدير مأجور أو بالوكالة يقوم بتسيير المحل، 
ن في حالة مخالفة ما لم يتفقوا على ضرورة استغلال المالك للمتجر شخصيا، وسقوط أجل الدي

هذا وتعود للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت الديون حالة الأداء أم لا، آخذةً بعين الاعتبار . ذلك
فيكون لها حينئذ قبول هذا الطلب إذا ما رأت أن من  ضمانات التسيير الحسن للمستأجر المسير،

                                                
1 -Cf. H. KENFACK, op. cit., p.34. 

 .81. أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 2
3 -Cf. L. PAULET, op.cit., p.165. 

 .34.  أنظر، محمد معماصي، المرجع السابق، ص- 4
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1 -Cf. H. KENFACK, op. cit., p.34. 
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  إن الحكم الذي تقضي به لا، كما1شأن عقد تأجـير تسيير المحل أن يعرض للخطر الوفاء بالديون
  .2يستفيد منه إلا الدائنين رافعي الدعوى

  

ج السابق الاشارة إليها، .ت. ق208 وأخيرا يمكن لدائني المؤجر تجنب تطبيق نص المادة
بالاشتراط على حلول أجل الديون في حالة تصرف المؤجر في محله بإيجار التسيير، حيث عادة ما يتم 

  .قود بيع أو رهن المحلات التجاريةالعمل ذا الشرط في ع
   

 المستأجر المسيرالمستأجر المسيربالنسبة لدائني بالنسبة لدائني   --ثانيا ثانيا::  
 

 مع المستأجر المسير عند استغلاله المحل بعد ادائني المستأجر المسير هم الأشخاص الذين تعاملو
يقوم بالاستغلال بنفسه ولحسابه، فإنه يكون وحده المستأجر فلما كان . إبرام عقد تأجير التسيير

مال التجارية في المحل ـسؤولا عن الديون الناشئة عن تعامله مع الغير، بمناسبة ممارسته للأعم
  .3ويلتزم شخصيا بالديون الناشئة عن الاستغلال. المؤجر

  

أما بالنسبة للمؤجر فثار الخلاف بشأن مسؤوليته عن الديون الناشئة عن استغلال المستأجر 
لاف يرجع إلى أن مسؤولية ـوسبب هذا الخ. جير تسيير المحلالمسير للمتجر، وذلك أثناء فترة تأ

المستأجر قد قامت بسبب أو بمناسبة استغلال المحل، غير أن عناصر المحل تبقى في ملك المؤجر، وهو 
  . 4وع بالديون على عناصر المحل، وينقص من ضمام العامـما يحرم دائني المستأجر الرج

  

الك يكون هو الآخـر مسؤولا عن هذه الديون، مستندا في ولهذا حاول الفقه اعتبار أن الم
  : ونظرية الظاهربتبرير آرائه على عدة نظريات، تتمثل أساسا في نظرية الاثراء بلا سب

  

  :رية الإثراء بلا سببـ نظ-1
  

استندت هذه النظرية في رأيها بترتيب مسؤولية المؤجر على أساس أن هذا الأخير قد يستفيد  
 قد يتعامل مع الموردين لتطوير تجارته واستمرار إقبال المستأجر المسيرل التجاري، لأن من الاستغلا

، أو قد يقوم ببعض الإصلاحات والتحسينات المادية للمحل كشراء المحل التجاريالعملاء على 
                                                

 .569.  سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص؛244. ق، ص كمال طه، المرجع الساب أنظر، مصطفى- 1
  -Cf. M. PEDAMON, op.cit., p.240 ; F-X LUCAS, op.cit., p.133 ; A. JAUFFRET, J. MESTRE , 
op.cit.,p.370. 
2 - «Il appartient au tribunal d'apprécier s'il prononce ou non la déchéance, notamment en tenant 
compte des garanties de bonne gestion du locataire-gérant. Sa décision n'a d'effets que pour les 
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3 - Cf. J-B. BLAISE, op. cit., p.282. 
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الذين نشأت حقوقهم بسبب  فيكون من اللازم الاعتراف للدائنين. بعض الأدوات أو الآلات
ل التجاري أثناء فترة تأجيره، بحق استعمال دعوى الرجوع على المؤجر على أساس استغلال المح

الاثراء بلا سبب، وذلك بقدر ما عاد عليه من فائدة بصفته مالكا للمحل، حيث هذا الإثراء الذي 
  . 1المستأجر المسيرقار ـأصاب المالك جاء نتيجة افت

  

تجاري ومن اقبال العملاء عليه، وهو ما ولأن هذه الاصلاحات قد تزيد من قيمة المحل ال
  .يقتضي ترتيب مسؤولية المؤجر بصفته مالكا لهذا المحل

  

إن هذه النظـرية لم تسلم من النقد حيث لا تصلح لتأسيس مسؤولية مالك المحل التجاري 
عن الالتزامات التي تترتب على المستأجر المسير، لأن الفائدة التي آلت للمؤجر ليست دون سبب 

انوني، ولكنها بسبب عقد إيجار التسيير، فعادة ما يتضمن العقد بندا ينص على أن تكون ق
عقد الإصلاحات أو الأدوات أو المهمات الموجودة بالمحل من حق المالك، فيستردها أثناء انقضاء 

 .2ير التسييرتأج
  

  :رـاهـرية الظـ نظ-2
  

له المحل التجاري، ويتعامل مع الغير  يظهر في استغلاالمستأجر المسيرومؤدى هذه النظرية أن 
بمظهر وكيل عن المالك، فالمحل التجاري مقيد باسم صاحبه، حيث يجهل الغير الوضعية الحقيقية 
للمؤجر، وهو ما يؤدي به إلى الاعتماد على هذا الوضع الظاهر، فيمنح ائتمانه إلى المستأجر المسير 

اس يجب الاعتراف للغير بحق الرجوع على مالك المحل لهذا الأس. لاعتقاده بأنه يعمل لحسابه الخاص
  .3التجاري

  

هذه النظـرية هي الأخرى لا يمكن قبولها لتأسيس رجوع الدائن على مالك للمحل 
التجاري، فلا يمكن أن يكون الظاهر في ذاته سببا لمسؤوليته، إذا ترتب عليه وقوع الغير في الغلط 

  .بسبب الإهمال في بيان الوضع الحقيقي
  

وتطبيقا لذلك يكون صاحب المحل التجاري مسؤولا إذا أهمل بيان مركزه، كما إذا ترك 
 يستغل المحل التجاري دون أن يقوم بشطب اسمه من السجل التجاري، والإشارة  المسيرالمستأجر

                                                
1 - Cf. G. RIPERT, op. cit., p.441. 

  .313. ؛ هاني دویدار، نفس المرجع ، ص332.  أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص-  
 .334- 333.  أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 2
 .332. علي حسن یونس، نفس المرجع، ص؛ 312.یدار، المرجع السابق، ص أنظر، هاني دو- 3
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1 - Cf. G. RIPERT, op. cit., p.441. 
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ففي هذه . بوجود المحل في إطار تأجير التسيير، وشهره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
حوال لا يكون رجوع الدائن على المالك استنادا إلى الأوضاع الظاهرة، وإنما يكون بناء على الأ

  . تقصيره وإهماله بيان مركـزه القانوني مما يحق له طلب التعويض
  

كما إنه يجب اعـفاء المؤجر من المسؤولية، في حالة إذا ما وصل إلى علم دائني المستأجر 
  . 1رغم من عدم اتخاذ اجـراءات الشـهربوجود عقد تأجير التسيير بال

  

ونخلص من هذه النظريات أن الفقه حاول تبرير مسؤولية مالك المحل التجاري عن الديون 
الناشئة عن الاستغلال التجاري، نظرا لأهمية قيمة المحل التجاري في ضمان استيفاء الدائنين 

  .همـلحقوق
  

تشريعي لعقد تأجير التسيير في الأخذ بنظرية أما عن موقف القضاء فإنه تردد قبل التنظيم ال
 عبء الديون المحل التجاري لتحميل مالك 2الظاهر، حيث استعانت بداية بعض المحاكم الفرنسية

 مارس 17 من التشريع الفرنسي المؤرخ في 18الناتجة عن عملية تأجير تسيير المتجر، بنص المادة 
المحكمة التجارية التي تنظر في طلب "لذي قرر أن  والخاص ببيع ورهن المحلات التجارية، ا1909

، "المحل التجاريسداد دين متعلق باستغلال محل تجاري يمكنها، بناء على طلب الدائن، أن تأمر ببيع 
  .المستأجر المسيرإذ قصد القضاء رعاية مصالح دائني 

  

مة النقض الفرنسية، غير أن هذا التفسير لمسؤولية المؤجر الذي انتهجته المحاكم لم تأيده محك
 سالفة الذكر تطبق في حالة ما 18، أن المادة 19393 فبراير 22حيث قضت في قرارها الصادر في 

عقد تأجير إذا كان المسير هو في نفس الوقت مالك للمحل التجاري، وبذلك لا يمكن تطبيقها على 
 كافة الديون الناجمة عن فذهبت إلى تأسيس مسؤولية المؤجر على أساس نظرية الظاهر عن .التسيير

والقيد في السجل  راءات الشهرـقبل تأجيره وبعده، وذلك إلى حين اتخاذ إج استغلا المتجر
، فألزمت بتحمل المؤجر عبء ديون المستأجر المسير، لأنه أدى إلى اعتقاد خاطئ للغير 4التجاري

  .يراً يعمل لحساب المؤجرـبأن المستأجر المسير ليس إلا عاملا أج
  

                                                
1 - Cf. Ch. HANNON et autres, op.cit., p.28.   
2 - Cf. C.A Paris, 33 décembre. 1930, Gaz. Pal .1931.1,p.411 ;18 janv. 1934, D.1934. 4. Somm. p.30.  

  .99. ، المرجع السابق، ص، عبد الحكم محمد عثمانلى هذه الأحكامإ أشار -  
 .101. أشار إلیه، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 3

4 - Cf. Cass. Civ. 26 juin, 1945, D. 1945- 41.obs. RIPERT, cité par: 
  .566.  سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص -
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 المنظم لعقود ايجار 1956 مارس 20 المؤرخ في 56/277لقد كرس القانون الفرنسي رقم و
من  7-144( منه 8 المحلات التجارية والمؤسسات الحرفية هذا الاجتهاد القضائي في مادته التسيير

، فنصت بمسؤولية المستأجر المسير عن الديون التي يقوم بإبرامها بعد عقد تأجير )ف الجديد.ت.ق
ؤجر وبالتضامن عن كافة الديون المتعلقة باستغلال المتجر، ولمدة ـتسيير، إضافة إلى مسؤولية المال

نص هذه المادة في عدة 1ولقد طبقت محكمة النقض الفرنسية .أشهر ابتداء من تاريخ النشر" 6"ستة 
  .جاريالمحل التمن قراراا، وقضت بمسؤولية المؤجر عن ديون المستأجر المتعلقة باستغلال 

  

من  209أما عن المشرع الجزائري فإنه تبنى نظـام هذه المسؤولية التضامنية، وذلك في المادة 
يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن "ج التي تنص على أنه.ت.ق

 أشهر 6 وطيلة الديون التي يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال المتجر،وذلك لغاية نشر عقد التسيير
  ". من تاريخ النشر

  

الأمر الذي يسمح بالقول أن المشرع الجزائري هو الآخر تبنى نظرية الظاهر، ولكن حدد 
ر طيلة هذه الفترة ـفيكون المؤج. المسؤولية بمدة معينة ألا وهي مدة ستة أشهر من تاريخ النشر

أن تترتب عن الاستغلال التجاري ، عن الديون التي يمكن 2كفيلا متضامنا مع المستأجر المسير
  .اه دائني المستأجر المسيرـاتج

  

ومن ثم تأسيسا على هذا النص قرر المشرع مسؤولية مالك المحل التجاري إلى حين علم 
الدائنون بإبرام عقد تأجير التسيير، فألزم إتباع اجـراءات شهره والعلم به بعد مضي ستة أشهر 

المستأجر ا انقضت هذه المدة يكون الدائنون على علم بصفة على تاريخ إجـراء الشهر، فإذا م
وع على ـ فتنتهي معها المسؤولية التضامنية للمؤجر، ففي هذه الحالة ليس للدائنين سوى الرجالمسير

  .المستأجر المسير وحده بصفته مديـنا لهم
  

ذمة المتصرف تبقى " م على أنه .ت. من ق40أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه نص في المادة 
مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا أبرأه 

عقد فيتبين من هذا النص أن هذا التشريع علّق انصراف الديون إلى المؤجر بشهر ". الدائنين منها

                                                
1 -Cf. Cass. com. 8 janv. 1980, Bull. civ. IV, n

o
 13. JCP 1980, II, 19358. cité par, Y. REINHARD, 

op.cit.,p. 295.   
 .299.  أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 2
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1 -Cf. Cass. com. 8 janv. 1980, Bull. civ. IV, n

o
 13. JCP 1980, II, 19358. cité par, Y. REINHARD, 

op.cit.,p. 295.   
 .299.  أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 2
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 أنه لم يشهر العقد، في حين وبالتالي يكون مسؤولا عن ديون استغلال المتجر مادام. تأجير التسيير
  .1تنتفي مسؤوليته ابتداء من تاريـخ هذا الشهر

  

وبذلك فإن المشرع المصري تجنب الخوض في الأسس النظرية التي اعتمد عليها كل من 
. التشريعين الفرنسي والجزائري، فاستند على اعتبارات عملية تظهر فيما يتوقعه المتعاملين مع التاجر

وعليه . ، يفترض علم الدائنين بالعقد ويكون حجة عليهمعقد تأجير التسييرخ شهر فابتداء من تاري
فمنذ هذا التاريخ لا يجوز للمتعاملين مع التاجر أن يستندوا إلى عناصر المتجر الظاهرة إليهم، لأم 

  . 2ارجة عن ضمام العامـعلى علم بأا تخص المؤجر، وخ
  

ية المؤجر التضامنية، نتولى الآن دراسة أحكـام هذه بعد تحليل التكييف القانوني لمسؤول
  ).2(، وتقـديرها )1(المسؤولية التضامنية للمؤجر 

  

  ::ؤولیة التـضامنیة لمـؤجر المحـل التجـاريؤولیة التـضامنیة لمـؤجر المحـل التجـاريــكام المسـكام المســـأحـأحـ  --))11
  

، )أ(تتمثل أحكام المسؤولية التضامنية للمؤجر في الشروط اللازمة لمسؤولية المؤجر التضامنية 
  .، وذلك كما يلي )ج(واردة عنها ـ، وأخيرا الاستثناءات ال)ب(المسؤولية ثم مدة هذه 

  

  :ؤجرـضامنية للمـسؤولية التـبيق المـروط تطـش/ أ
  

تتمثل في ثلاثة شروط هامة لابد من توافرها من لترتيب المسؤولية التضامنية للمؤجر اتجاه 
 .المستأجر المسيردائني 

 

  : للمحل التجاريتأجر المسيرـالمسغلال ـتون ناشئة عن اسـون الديـأن تك -1
  

ج، حيث يجب أن تكون الديون التي تتعلق ا .ت. ق208نستنتج هذا الشرط من نص المادة 
، أي أن المحل التجاريمسؤولية المؤجر، ناشئة عن تعامل المستأجر المسير مع الغير بمناسبة استغلال 

 6 تجر، وذلك إلى غاية نشر عقد تأجير التسيير، ولمدةتكون ديون المستأجر المسير تتعلق باستغلال الم
 .أشهر من تاريخ النشر

  

 :جرـتغلال المتـة لاسـون لازمـون هذه الديـب أن تكـ يج-2
 

 المستأجر فلابد أن تكون لازمة لتسيير المحل المؤجر، فلا يلزم المؤجر بصفة تضامنية عن ديون 
                                                

   .316 - 315. هاني دویدار، المرجع السابق، ص أنظر، - 1
 .264 أنظر، المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، - 2
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                                                                                        . ير المتجر ما لم تكن هذه الديون ضرورية لتسيالمسير
الـزام المؤجر بدين ناتج عن شراء المستأجر للآلات بسعر مرتفع 1وبناء على ذلك رفض القضاء

 من 7-144كما اتجه أيضا في تفسيره المادة .التجاريالمحل ودون أن تكون لازمة لاستغلال 
ون الشخصية المترتبة عن ـج إلى رفض إلزام المؤجر بالدي.ت. ق208التي تطابق المادة  ف.ت.ق

 المستأجر المسير، أو تلك التي أبرمها هذا الأخير، وتتعلق باستغلال محل آخر غير المحل الذي يستغله،
  . 2رـلأا تتعلق بنشاط خارج عن استغلال المحل المؤج

  

م مسؤولية المؤجر الديون الشخصية للمستأجر المسير، والديون غير هذا وتخرج من نظا
كالالتزامات الناشئة عن فعله الخاطئ ولو كانت بمناسبة استغلال المتجر، كأعمال المنافسة  التعاقدية،

 وبـيرى بوج3وإن بعض الفقه. غير المشروعة، وأيضا الديون التعاقدية الخارجة عن الاستغلال
  .ن الاجتماعي والمعاشات العائليةإدخال ديون الضما

  

   :المستأجر المسيررف ـبرمة من طـون مـون هذه الديـأن تك-3
  

يشترط إلى جانب كون الديون متعلقة بالاستغلال التجاري، أن تكون مبرمة ممن له صفة 
ر المستأجفبناء على ذلك لا يسأل المؤجر بالتضامن إذا كان الدين أبرم من طرف  .المستأجر المسير

قبل عقد تأجير التسيير،كما إن تاريخ الدين والذي بمقتضاه يؤخذ بمسؤولية المؤجر هو تاريخ المسير 
   .وليس التـاريخ الذي ينقضي فـيه نشوءه
  

وهذا وفي حالة إذا ما توافرت الشروط التي أوردناها، فإنه لا يستفيد من نظام المسؤولية 
كون لهم وحدهم الصفة بإعـلان مسؤولية المؤجر ، فير المسيرـالمستأجالتضامنية إلا دائني 

  . التضامنية عن ديون المستأجر
  

، بتحمل المستأجر المسيرمع  على وجه التضامن وأخيرا إذا قضي بمسؤولية المؤجر فإنه يلزم
غير أن هذا التضامن لا يمنع المؤجر  .المحل التجاريالديون التي عقدها هذا الأخير أثناء تأجير تسيير 

                                                
1 -Cf. Cass. com. 24 juin 1986, Bull. civ. IV, n

o
 139, RTD com. 1987., obs. J. DERRUPPE, p.41. 

2 - Cf. Cass. com. 8 janv. 1980, Bull. civ. IV, n
o
 13; Cass. Com.22 déc. 1980, Bull. civ. IV, n

o
 439; C.A 

Chambéry, 30 mai 1983, Gaz. Pal. 1983.2.somm.422., cités par,Ch. HANNON et autres, op.cit., p.28.  
3 -Cf. R. HOUIN,Le nouveau régime de la location-gérance, RTD com.1954. 45, cité par Ch. 
HANNON et autres, op.cit., p.28. 
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1 -Cf. Cass. com. 24 juin 1986, Bull. civ. IV, n

o
 139, RTD com. 1987., obs. J. DERRUPPE, p.41. 

2 - Cf. Cass. com. 8 janv. 1980, Bull. civ. IV, n
o
 13; Cass. Com.22 déc. 1980, Bull. civ. IV, n

o
 439; C.A 

Chambéry, 30 mai 1983, Gaz. Pal. 1983.2.somm.422., cités par,Ch. HANNON et autres, op.cit., p.28.  
3 -Cf. R. HOUIN,Le nouveau régime de la location-gérance, RTD com.1954. 45, cité par Ch. 
HANNON et autres, op.cit., p.28. 
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، كما إن التزام المؤجر بالضمان لا يمنعه من رفع دعوى شخصية المستأجر المسيرلرجوع على من ا
                                              .1قام بتـوريدها  من أجل تغطية ثمن البضائع التيالمستأجر المسيرضد 

      

 عن الضرائب لمستأجر المسيرامسؤولا بالتضامن مع أيضا يكون هذا وتجدر الاشارة أن المؤجر 
 المهني ى الدخل والرسم على النشاطوهي الضريبة عل ،المحل التجارياستغلال المباشرة الناجمة عن 
  .2رائب غير المباشرة مثل الرسم على القيمة المضافة وحقوق التسجيلـوغيرها، ما عدا الض

  

  :ضامنيةـؤولية التـدة المسـم/ب
  

 مع المحل التجاريج يبدأ حساب مدة تضامن مؤجر .ت. من ق209 المادةطبقا لنص 
، ابتداءً من تاريخ نشر المتجر، عن الديون التي يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال المستأجر المسير

  .3هر من ذلك النشرـ أش6عقد تأجير التسيير، وطيلة مدة 
  

 الرسمية للإعلانات بمعنى أن بداية التضامن يتحدد من يوم نشر وإعـلان العقد في النشرة
 أو تأخره ،عقد تأجير التسييرمال المؤجر اتباع اجراءات شهر ـ في حالة اهالقانونية، وعليه يترتب

 مسؤولا المؤجر، وإنما إلى تأجيل بدأ سريان مدة الستة أشهر، ويظل خلالها بطلانه في ذلك ليس إلى
   .4 اللاحقة لإبـرام العقدتجرالم عن ديون المستأجر المسيرلمدة غير محددة وبالتضامن مع 

 

  :المتجرغلال ـون استـؤجر عن ديـسؤولية المـثناءات من مـالاست/ج
 

ج، طائفة معينة من الأشخاص من .ت.ق 210لقد أعفى المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 
هذا كما ، بعد الستة أشهر التالية لإجراءات الشهر، والمستأجر المسيرالمسؤولية التضامنية عن ديون 

  . ف.ت. من ق8-144هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي في المادة 
  

على عقود تأجير  209 و206 و205لا تسري أحـكام المواد " ج.ت. ق 210فتقضي المادة
 بشرط أن ،التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري

النشر   وأن يتمموا إجراءات،عقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالةيرخص لهم لأغراض هذه ال
  ".لاهـالمقررة أع

  

                                                
1 -Cf. C.A Paris, 26 janv. 1984, D. 1984, IR 175, cite par.  H. KENFACK, op.cit., p.38.    

  .34.  السابق، صقال أنظر، محمد معماصي، الم- 2
  . 170. شادلي نور الدین، المرجع السابق، ص أنظر،- 3

4 - Cf. Y. REINHARD, op. cit., p.295.  
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1 -Cf. C.A Paris, 26 janv. 1984, D. 1984, IR 175, cite par.  H. KENFACK, op.cit., p.38.    

  .34.  السابق، صقال أنظر، محمد معماصي، الم- 2
  . 170. شادلي نور الدین، المرجع السابق، ص أنظر،- 3

4 - Cf. Y. REINHARD, op. cit., p.295.  
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 بواسطة الوكيل القضائي، المتجريتـضح من هذا النص، أن المشرع استثنى حالات تأجير 
يعد استثناء هذه الطائفة من نظام المسؤولية التضامنية أمرا ضروريا لتسهيل مهمتهم، خاصة حيث 
ولكن قيد المشرع هذا الاستثناء . لفائدة قاصر، أو تاجر معرض للإفلاسالمحل التجاري ير عند تسي

، ولاسيما نشر العقد في النشرة 1بشرط اتخـاذ هذا الأخير إجـراءات الشهر التي يتطلبها القانون
  .الرسمية للإعـلانات القانونية

  

تاريخ انتهاء مهمته، أو دون حصوله بمعنى أنه في حالة إذا أبرم الوكيل القضائي العقد بعد 
د مهمته وصلاحيته في إبرام عقد تأجير التسيير، فإنه لا يستفيد ـعلى حكم جديد يقضي بتجدي
العقد الذي أبرمه  ج المشار إليها، ونتيجة لذلك يكون.ت. ق209هذا الاستثناء المقرر في المادة 

   .2باطلا، ويسأل عنه مسؤولية تضامنية
  
  

  ::نـظام المسـؤولیة التـضامنیةنـظام المسـؤولیة التـضامنیةـدیر ـدیر ــتقتق  --))2
  

لا شك أن تقرير المشرع لهذه المسؤولية التضامنية لكل من المؤجر والمستأجر المسير يشكل 
ضمانا هاما للدائني المستأجر المسير، وخاصة الموردين الذين يتعاملون مع هذا الأخير، فأجل ستة 

  . ئني المستأجر المسيرأشهر يرتبط بفترة هامة لمعرفة بأن العقد وصل إلى علم دا
وني يمكن المستأجر من الحصول بسهولة على الثقة ـكما إن تقرير هذا التضامن القان

  .3التي يبرمها في بداية نشاطه والائتمان في العلاقات
  

، عن المستأجر المسيرالمتعلقة بمسؤولية للمؤجر مع  مدة ستة أشهر إنه يمكن القول أنغير 
 مركزا متميزا عن المستأجر المسيرتغلال هي مدة طويلة نوعا ما، وتمنح دائني الديون المترتبة عن الاس

  .4غيرهم من الدائنين العاديين دون سبب قانوني يبرر ذلك
  

، وهو ما يعتبر كافيا لمعرفة دائني المستأجر عقد تأجير التسييرخاصة وأن المشرع أوجب شهر 
المحل ، وطبيعة التصرف الوارد على جر المسيرالمستأحقيقة المراكز القانونية لكل من المؤجر و

يؤدي إلى القول أنه لا داعي إلى تقرير هذه  ، فشهر العقد يفترض علم الكافة به، وهو ماالتجاري
  . دون غيرهمالمستأجر المسيرالحماية القانونية لدائني 

  

                                                
1 - Cf. G. RIPERT, op. cit.,p.441. 
2 - Cf. H. KENFACK, op. cit., p.35. 
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1 - Cf. G. RIPERT, op. cit.,p.441. 
2 - Cf. H. KENFACK, op. cit., p.35. 
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، أجير التسييرعقد تإضافة إلى أن هذه المسؤولية التضامنية للمؤجر قد تؤدي إلى تجاهل وجود 
  .واعتباره كأنه عقد إدارة بسيطة للمحل التجاري،مع العلم أنه يختلف عنه من عدة جوانب

  

 حيث يسأل المؤجر في  تنتج آثارها في ذمة المؤجر،المستأجر المسيرأيضا إلى اعتبار تصرفات 
 بإرادته وحده المستأجرذمته المالية عن ديون المستأجر بصفة شخصية، رغم من أا ديون أبرمها 

وهو ما يتعارض مع الطابع المستقل لانتفاع . بمناسبة عمليات تجارية لم يكن المؤجر طرف فيها
أرباح حيث يستغل المستأجر المحل على مسؤوليته فتعود إليه وحده . 1المستأجر بمحل الايجار

   . أجـرة معينة للمؤجروخسائر استغلاله مقابل دفعه
  

لى تردد أصحاب المحلات إ خلال الستة أشهر، قد يؤدي المؤجرلية وبالتالي فإن تقرير مسؤو
لأن ذلك يؤدي إلى مسؤوليتهم التضامنية عن ديون أبرمها المستأجر المسير . التجارية في تأجيرها

  .اريـنتيجة استغلاله للمحل التج
  

 ،ها لتفادي هذه المسؤولية التضامنية للمؤجر والحد من مخاطر2هذا ولقد رأى بعض الفقه
بالمحل التجاري، إلى المستأجر المسير  شرط يقرر تأجيل انتفاع عقد تأجير التسييربوجوب النص في 

  . أشهر لتجنب المؤجر مسؤوليته عن ديون هذه الفترة6حين انتهاء فترة 
  

غير أنه يستحسن من المشرع الجزائري أن يجري تعديلا لنظام المسؤولية التضامنية للمؤجر عن 
. ، وذلك بقصرها فقط عن الفترة السابقة عن شهر المؤجر لعقد تأجير التسييرجر المسيرالمستأديون 

 يصل إلى علم الدائنين، فإن المؤجر يظل مسؤولا بالتضامن، إلى حين قيام حيث ما دام أن العقد لم
  . يالمحل التجارهذا الأخير بإجراءات الشهر، وعلم الغير بوجود مستأجر مسير يمارس الاستغلال في 

  

اتجاه دائني المؤجر ودائني المستأجر المسير، نتساءل عن عقد تأجير التسيير بعد دراسة لأثار 
 مع مؤجر العـقار؟ ما هي آثـارها؟ وأيضا مصير عـلاقته مع المستأجر المسيرمصير علاقة 

 ؟حل التجاريـلمع المؤجر لـمشتري المتجر في حالة بي
 
  

  
  

                                                
 .99.  أنظر، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 1

2 - Cf. H. KENFACK, op.cit., p.37.  

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 149

، أجير التسييرعقد تإضافة إلى أن هذه المسؤولية التضامنية للمؤجر قد تؤدي إلى تجاهل وجود 
  .واعتباره كأنه عقد إدارة بسيطة للمحل التجاري،مع العلم أنه يختلف عنه من عدة جوانب

  

 حيث يسأل المؤجر في  تنتج آثارها في ذمة المؤجر،المستأجر المسيرأيضا إلى اعتبار تصرفات 
 بإرادته وحده المستأجرذمته المالية عن ديون المستأجر بصفة شخصية، رغم من أا ديون أبرمها 

وهو ما يتعارض مع الطابع المستقل لانتفاع . بمناسبة عمليات تجارية لم يكن المؤجر طرف فيها
أرباح حيث يستغل المستأجر المحل على مسؤوليته فتعود إليه وحده . 1المستأجر بمحل الايجار

   . أجـرة معينة للمؤجروخسائر استغلاله مقابل دفعه
  

لى تردد أصحاب المحلات إ خلال الستة أشهر، قد يؤدي المؤجرلية وبالتالي فإن تقرير مسؤو
لأن ذلك يؤدي إلى مسؤوليتهم التضامنية عن ديون أبرمها المستأجر المسير . التجارية في تأجيرها

  .اريـنتيجة استغلاله للمحل التج
  

 ،ها لتفادي هذه المسؤولية التضامنية للمؤجر والحد من مخاطر2هذا ولقد رأى بعض الفقه
بالمحل التجاري، إلى المستأجر المسير  شرط يقرر تأجيل انتفاع عقد تأجير التسييربوجوب النص في 

  . أشهر لتجنب المؤجر مسؤوليته عن ديون هذه الفترة6حين انتهاء فترة 
  

غير أنه يستحسن من المشرع الجزائري أن يجري تعديلا لنظام المسؤولية التضامنية للمؤجر عن 
. ، وذلك بقصرها فقط عن الفترة السابقة عن شهر المؤجر لعقد تأجير التسييرجر المسيرالمستأديون 

 يصل إلى علم الدائنين، فإن المؤجر يظل مسؤولا بالتضامن، إلى حين قيام حيث ما دام أن العقد لم
  . يالمحل التجارهذا الأخير بإجراءات الشهر، وعلم الغير بوجود مستأجر مسير يمارس الاستغلال في 

  

اتجاه دائني المؤجر ودائني المستأجر المسير، نتساءل عن عقد تأجير التسيير بعد دراسة لأثار 
 مع مؤجر العـقار؟ ما هي آثـارها؟ وأيضا مصير عـلاقته مع المستأجر المسيرمصير علاقة 

 ؟حل التجاريـلمع المؤجر لـمشتري المتجر في حالة بي
 
  

  
  

                                                
 .99.  أنظر، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 1
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 
 

 

المحل التجاري ، من جهة آثارا اتجاه مؤجر العقار، إذا كان مالك عقد تأجير التسييريرتب 
إزاء مشتري المتجر، في حالة تصرف المؤجر في المتجر آثارا مستأجرا للأماكن، ومن جهة أخرى 

ار العقد اتجاه مؤجر العقار أولا، ثم ـ الآثار نتطرق لآثولدراسة هذه. عقد تأجير التسييرقبل انتهاء 
    .اره اتجاه مشتري المتجر في حالة بيعه ثانياـلآث

  
  : : قارقارــر العر العــاه مؤجاه مؤجــ اتج اتجقد تأجير التسييرقد تأجير التسييرــععار ار ـــ أثـ أث  أولاأولا

  

 المسير بمالك العقار الكائن به المحل من جهة، وأيضا رتتعلق أهم هذه الآثار بعلاقة المستأج
  .جر بمالك العقار من جهة أخرىعلاقة المؤ

  

 فإنه عادة ما لا يكون مالكا للعقار الذي يمارس فيه تجارته، فهو المحل التجاريفبالنسبة مؤجر 
 لـالمحالمؤجر مالك  مواجهة مالك العقار لتزم فيفيفي حد ذاته مستأجر للعقار المتواجد فيه المحل، 

لكن تجدر و .الأمكنة، ويلتزم بالالتزامات المتعلقة بهباحترام الشروط الواردة في عقد ايجار التجاري 
لى فقد حقه في الملكية  فإنه يؤدي ذلك إ،الاشارة أنه في حالة مخالفة شروط إبرام عقد تأجير التسيير

  . 1اريةـالتج

تربطه أية   ولهذا لا،للمستأجر المسير فإنه يعتبر من الغير في مواجهة مالك العقارأما بالنسبة 
 المحل التجارينونية مباشرة بينه وبين صاحب العقار، فيظل مؤجر العقار مرتبطا مع مالك علاقة قا

  .2المؤجر، بصفته مستأجر للعقار
  

 يرتبط في علاقته مع مؤجر المحل التجاري، فعقد إيجار العقار الذي المستأجر المسيربمعنى أن  
المستأجر مؤجر المحل التجاري لفائدة يمارس فيه المستأجر نشاطه التجاري، أبرمه مالك العقار مع 

، رغم 3عقد تأجير التسيير لا عـلاقة له بمالك العقار الذي يوجد به المحل التجاري موضوع ،المسير
قار لا يمكنه رفع أية دعوى ضد ـكما إن مالك الع . في الأمكنة المؤجرةالمستأجر المسيربقاء 

  .عقار، لأنه من الغير في مواجهتهار الـ، لمطالبته بدفع بدل إيجالمستأجر المسير
                                                

1 - Cf. F. LEMENIER,op .cit., p.168. 
2 - « Le propriétaire de l’immeuble n’a de relations juridiques qu’avec son propre locataire. », Cf. F. 
DEKEWER-DEFOSSEZ, op. cit., p.363 ;M. PEDAMON, op. cit., p.241. 
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لكن الاشكال يطرح في حالة انتهاء مدة عقد ايجار العقار، فمن له الحق في طلب تجديد 
الايجار المؤجر مالك المحل التجاري أم المستأجر المسير، فهل يمكنه أن يطلب تجديده مباشرة من 

  مالك العقار؟
 صاحب العقار والمستأجر المسير، لذا ليس لهذا لا توجد أية علاقة قانونية كما سبق القول بين

الأخير حق طلب تجديد عقد ايجار العقار من مالكه، أو طلب تعديل شروطه، بل يكون ذلك من 
  .1حق مالك المتجر أي المؤجر

  

 ليس المستفيد فهو،  2العقار لا يتمتع بأي حقوق شخصية اتجاه مالك المستأجر المسيركما إن 
 يكتسب حقوقه من ن، وإنماـيجار، كما لا يعد مستأجرا للعقار من الباطالشخصي من هذا الا

  .3 وليس من صاحب العقارالمحل التجاريصاحب المؤجر 
  

ونتيجة لذلك لا يمكنه إجبار مالك العقار على تجديد الايجار، أو الزامه بدفع تعويض عن 
 المحل التجارييتمتع به فقط مؤجر ارية ـلأن حق الملكية التج. 4اخلاء  المحل في حالة رفضه تجديده

  . بصفته مستأجر للعقار وليس للمستأجر المسير
  

 لمحل ضد مؤجر العقار سيرمستأجر دعوى م5وفي هذا الاتجاه رفضت محكمة النقض الفرنسية
  .د ايجاره التجاريـبسبب عدم تجدي، طالبا الحصول على تعويض الاستحقاق لحسابه

  

 المتجر، على مؤجر المحل التجاريشتراط مالك العقار الموجود به وتجدر الاشارة أنه في حالة ا
عقد تأجير فهل يسري هذا الشرط على مالك المتجر فيمنعه من إبرام . عدم تأجيره من الباطن

  .  في مكان المتجرالمستأجر المسير؟ وخاصة وأن عقد تأجير التسيير يؤدي إلى استقرار التسيير
  

 لا يشكل عقد ايجار من الباطن، الذي تحضره أحكام   تأجير التسييرعقدلقد سبق وأن بينا أن 
  بصفته منقول معنوي،المحل التجاريوع عقد تأجير التسيير هو ـالايجارات التجارية، لأن موض

في حين موضوع عقد الإيجار من الباطن . المؤجربالمكان المسير المستأجر ليه بقاء عوإن كان يترتب 
  .المحل التجاريرة التي أقيم فيها ـهو الأمكنة المؤج

                                                
 .98. مقدم مبروك، المرجع السابق، ص ؛79.  أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق، ص- 1

2 - Cf. Cass. com. 24 nov.1954 ,JCP. 1954. IV. 178 ;3 avr.1962, Bull .civ.III , n°205.cité par CH. 
HANNON ,op. cit., p. 34.   

 .301.أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص - 3
 .2005 المبرمة قبل صدور قانون ة التجاریات هذا بالنسبة لعقود الایجار- 4

5 - Cf. Cass. 3
e
 civ. 26 sept. 2001, Bull. civ. III, n

o
 105, D. 2001. 3352, obs. Y. ROUQUET, cité par. H. 

KENFACK, op. cit., p.38.  
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5 - Cf. Cass. 3
e
 civ. 26 sept. 2001, Bull. civ. III, n

o
 105, D. 2001. 3352, obs. Y. ROUQUET, cité par. H. 

KENFACK, op. cit., p.38.  
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 في عقد تأجير التسيير أن يشغل المتجرولكن قد يشترط صاحب العقار على المؤجر مالك 
المكان شخصيا، بحيث يتعهد بأن لا يتنازل للغير عن الانتـفاع بالمحل بأي شكل كان، ففي هذه 

ري، باعتبار أن هذا الشرط يمنع أيضا  لمحله التجاعقد تأجير التسييرالحالة يحضر على المؤجر إبرام 
وعليه فإن مخالفة هذا الشرط، يؤدي إلى بطلان عقد الايجار التجاري، . عقد تأجير التسييرإبرام 

  .وبالتالي يكون لمالك العقار طلب فسخ الايجـار
  

وترتيب فسخ عقد ايجار التسيير إذا تم مخالفته،  بصحة هذا الشرط،1 الفقهبعضرأى هذا ولقد 
  .   على ذلك2 جانب من قضاء محكمة النقض الفرنسيةسارا كم

  

 مزاولة المؤجر الأعمال التجارية عتبار أن شرط إلى ا3في حين ذهب جانب آخر من الفقه
في حقه، لأن من شأنه حرمانه من استغلال متجره بالطريقة التي   شرط تعسفيوشغله المكان بنفسه

  . عقد إيجار العقار لا يتعلق بشخص المستأجريراها مناسبة له، وفقا لظروفه طالما أن
  

وبناء على ذلك يمكن القول أن هذا الشرط لا يمنع مالك المحل من إبرام عقد تأجير التسيير 
  .الحر مع تاجر أخر، إلا إذا كان هذا العقد الأخير صوريا بقصد التنازل عن الايجار

  
  

ل التجاري يملك العقار والمحل في نفس وتجدر الملاحظة أيضا أنه في حالة إذا كان مؤجر المح
فللمستأجر المسير في هذه الحالة حق . الوقت، فالإيجار يقع هنا على المحل والعقار في آن واحد

، حتى ولو أبرم المحل التجاريانتفاع على العقار، ولكن هذا الحق ليس إلا عنصرا من عناصر ايجار 
، لكونه ليس مالك للمحل التجاري، فلا يستفيد ار، وعليه لا يملك طلب تجديد ايجارهـعقد ايج

  .4ار العقارـلاء في حالة عدم تجديد ايجـمن تعويض الاخ
  
  

على أنه في هذه الحالة يلزم صاحب العقار أن يدفع 5ج.ت. ق202غير أنه قررت المادة 
به، نتيجة تعويضاً للمستأجر عن القيمة المضافة سواء كانت هذه الزيادة بالمتجر أو العقار القائم 

 .التحسينات التي قام ا
 

  

                                                
1 - Cf. G. RIPERT,op., cit.p.440;F. LEMENIER, op .cit.,p .166. 
2 - Cf. Cass.com ,26.nov 1986.GAZ. PAL.1987,I, somm.307,cité par,G. RIPERT,op.cit., p.440. 

 .539.  أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 3
4 - Cf. F. LEMENIER,op .cit., pp .166-167. 

 . من هذه الدراسة174.، صعقد تأجیر التسییر بشأن التزام المؤجر بتعویض المستأجر عند انقضاء  أنظر،- 5
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  : : المحل التجاريالمحل التجاري بالنسبة لمشتري  بالنسبة لمشتري عقد تأجير التسييرعقد تأجير التسييرار ار ــ أث أث--ثانياثانيا
 

، المستأجر المسيرإذا كان للمؤجر صاحب المحل التجاري حق استغلال ملكيته له بتأجيره إلى 
 لدائنيه الحق في فإن ذلك لا يمنعه من بيـعه أو رهـنه أو هبته أو غير ذلك من التصرفات، كما إن

  . وبيعه قضاء عن طريق المـزاد العلنيل التجاريـالمحالتنفيذ على 
لذا فهل يمكن للمستأجر المسير الاحتجاج بعقد تأجير التسيير، في مواجهة من تلقى ملكية 

، عقد تأجير التسييروهل يوجد ما يفرض على مالك المتجر الجديد احترام  المحل، لأي سبب كان؟،
   هذا العقد الأخير سابق على التصرف الناقل لملكيته؟نظرا لأن

  

عقد تأجير إن هذا الاشكال لا يطرح في حالة موافقة المالك الجديد للمتجر على استمرار   
عقد ، ولا تظهر أهمية ذلك إلا إذا وقع خلاف بين الطرفين، وعدم اعتراف المشتري بوجود التسيير

  .تأجير التسيير
  

فهل يمكن الاستعانة . ي الجزائري لم يأتي بحكم صريح يخص هذه المسألة إن القانون التجار
ج المعدلة بموجب .م. من ق3 مكرر 469بالقـواعد العامة لعقد الايجار، وخاصة ما تقضي به المادة 

والتي تقابل المادة  ،1 القانون المدني الجزائري المتضمن2007 ماي 13المؤرخ في   07/05القانون رقم 
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة " م، فتنص على أنه.م. من ق604، والمادة 2ف.م.ق من 1743

  ".راديا أو جبرا يكون الايجار نافذا في حق من انتقلت إليه الملكية إ
فبناء على هذا النص يكون عقد الايجار نافذا في مواجهة مشتري العين المؤجرة، أو من في 

، وانقسم في عقد تأجير التسيير هذه القاعدة العامة على حكمه، ولقد أختلف الفقه بشأن تطبيق
  :هذا الاطار إلى اتجاهين مختلفين

  :رأي الأولـال
  

إلى أنه يمكن للمستأجر المسير الاحتجاج بعقد تأجير التسيير اتجاه 3ذهب جانب من الفقه
ج .م.من ق 3 مكرر 469المالك الجديد أي الخلف الخاص للمؤجر، وهذا استنادا إلى نص المادة 

                                                
 .31/2007ر رقم .، ح المعدل والمتمم للقانون المدني2007 ماي 13 المؤرخ في 05/07أنظر، القانون رقم   - 1

2 - Art .1743 C. civ. Fr « Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le 
colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. 
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de 
bail. » 

 سمیحة ؛335-336.حسن یونس، المرجع السابق، ص؛ علي 80.نظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص أ- 3
  :  ومن الفقه الفرنسي أنظر.324-323. هاني دویدار، المرجع السابق، ص وما بعدها؛  581.القیلوبي، المرجع السابق، ص
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ثابت التاريخ وسابق عن التصرف الناقل ير التسيير ـعقد تأجشرط أن يكون  السابق الإشارة إليها،
 غير ثابت وسابق على عقد البيع، فإنه لا ينفذ في حق عقد تأجير التسييرأما إذا كان . للملـكية

ه، ويحل المشتري ئانتهاالمشتري إلا إذا تمسك به، فإذا ما تمسك به فإن العقد يظل ساريا إلى حين 
  .اتهـمحل المؤجر في حقوقه والتزام

  

حيث لما كانت حقوق المؤجر والتزاماته هي ذات طابع شخصي، لذا فإن هذا لا يمنعه من 
لذا ازاء هذا الشأن تدخل المشرع الجزائري بنص خاص، في المادة . استعمال العين والتصرف فيها

نصراف الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، إلى كل من تلقى ، فقضى بنفاذ الايجار وا3 مكرر 469
  .1ملكية العين المؤجرة

  

ف، أا جاءت في صيغة مطلقة، .م. ق1743كما يتبين من هذه النصوص إلى جانب المادة 
، فهو حكم خاص بعقد الايجار 2وعليه يمكن تطبيقها سواء كانت العين المؤجـرة عقارا أو منقولا

  .دني، ولكن هذا لا يمنع من تطبيقه على عقد تأجير التسيير باعتباره منقول معنويفي القانون الم
  

 بناء على النص السابق الاشارة إليه، الاحتجاج تسييرالعقد تأجير فيمكن للمستأجر المسير في 
سواء تلقى ملكية المتجر بطريق الودي أو بطريق البيع الجبري، إذا كان تاريخه  في مواجهة المشتري

 منتجا عقد تأجير التسييروبالنتيجة يصبح . ابتا وسابقا على عقد البيع، طالما لم يوجد اتفاق مخالفث
لأثاره على أي مالك محتمل للمحل التجاري، فيقع هنا على عاتق المؤجر اعلام المشتري بوجود هذا 

  .حل التجاري ـالايجار عند بيع الم
  

لمشتري، أهمية تتمثل اعقد ايجار التسيير في مواجهة ولابد من الاشارة هنا إلى أن لترتيب نفاذ 
خصوصا في ضمان استقرار المعاملات في الحياة التجارية، وعدم اضطراب النشاط التجاري، 

  . 3المحل التجاريبال العملاء على ـواستمرار إق
  
  

  
  

                                                                                                                                                    
-Cf. A. PIEDELIEVRE, op.cit., p.178; A. COHEN, Traité théorique et pratique des fonds de 
commerce, éd. Sirey, 1937, n° 851, cité par. F. LEMENIER,op .cit., p.168. 
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 بيقـتطإلا أن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد، كما إن قضاء محكمة النقض الفرنسية تردد في 
  .1عقد تأجير التسييرج على .م. ق3 مكرر 469ف، التي تقابل المادة .م. ق1743نص المادة 

المحل أيضا إن الاستناد إلى هذا الرأي، قد يتعارض مع ما يسعى إليه المشتري من وراء شراءه 
  .، والذي يكون عادة مزاولة الأعمال التجارية فيهالتجاري

  

المنقولات المادية، أين تسري عليها قاعدة الحيازة على المنقول كما إن هذه القاعدة تتعلق ب
يعد من قبيل المنقولات المعنوية، ولا يمكن للمالك التمسك المحل التجاري سند الملكية، في حين أن 

بحيازته، وتأسيسا على ذلك ليس للمستأجر الاحتجاج على المالك الجديد بعقد الايجار، ولو لم يكن 
  .2أولم يمارس الانتفاع بعدل التجاري المحقد استلم 

  

  :رأي الثانيــال
  

 الخاص، كالمشتري أو المؤجريرى أنه لا يجوز الاحتجاج بعقد تأجير التسيير في مواجهة خلف 
ف السابق الاشارة إليها، .م. ق1743 المادةالموهوب له أو الراسي عليه المزاد العلني، ذلك أن نص 

 على تأجير العقار دون هاج، يقتصر نطاق تطبيق.م. من ق3 مكرر 469 المادةالتي تقابل 
 ضمن توهذا بحكم أصلها التاريخي ووضعِها في التقنين المدني الفرنسي، حيث ورد.المنقول

، وهو ما لا يمكن تطبيقها على عقد إيجار 3ي الزراعيةـالنصوص المتعلقة بإيجـار المنازل والأراض
  .المحل التجارينوي هو التسيير باعتباره يرد على منقول مع

  

جاء بحكم خاص في القواعد العامة، يقضي بإلزام المشتري باحترام وعليه فإن هذا النص 
، ويعتبر استثناءاً من قاعدة نسبية أثار العقود في العلاقة بين طرفيه، وهذا نظرا العقود المبرمة من البائع

 ليشمل غيره يجوز التوسع فيه أو القياس عليه،وإن الاستثناء لا . للطبيعة الخاصة لحق مستأجر العقار
  .من العقود، فهذا الحكم الخاص يقتصر تطبيقه فقط على عقود ايجار العقارات

  
  

  ذهـري عليه هـ لذا فلا تسارا عاديا،ـكما سبق القول ليس ايج كما إن عقد تأجير التسيير
  

                                                
1- Cf. C.A Rouen, 23 déc. 1927, DP 1928. 2. 181, note F. MONTIER ;Cass. com. 5 juill. 1949, JCP 
1950. II. 5463, cité par, H. KENFACK, op.cit., p.39.  
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   .2قه الفرنسيـالفأغلب ، ويؤيد هذا الرأي 1دةـالقاع
  

  د ــ الاحتجاج في مواجهة المالك الجديلمستأجر المسيرن هذا الـرأي أنه لا يمكن ليتبين م
 الدائنين المرنين  أيضا،  المحل التجاريللمتجر بعقد ايجار التسيير، وعليه يمكن لهذا الأخير طرده من 

تأجير يمكنهم بيع المحل التجاري محل الرهن الحيازي، دون أن يكون للمستأجر حق التمسك بعقد 
 وعليه لا يكون لهذا الأخير سوى .3غير مستقرةالمستأجر المسير التسيير في مواجهتهم، فوضعية 

  .الرجوع على مؤجر المحل بالتعويض عن الااء اللاإرادي لعقد تأجير التسيير
  

إلا أنه يمكن القول أن الحل المنطقي والذي يمكن الالتجاء إليه لحل هذه المشكلة، يكون 
لمحل التجاري ج، التي تلزم إعلام البائع المشتري ل.ت. من ق79د إلى نص المادة بالاستنا

  .بالمعلومات الكافية حول وضعيته الحقيقية من حيث طبيعة حق الايجـار، وكيفية استغلاله
  

حيث يمكن للبائع تنويه المشتري بوجود مسير يستغل المحل التجاري، فهنا يتصور إما قبوله من 
محل   في مواجهته، واستمراره رغم بيع المتجر، فهنا يحلعقد تأجير التسيير نفاذ المشتري ومن ثم

  . 4 في حقـوقه والتزامـاتهالمستأجر المسيرالمؤجر في علاقته مع 
  

 باعتباره أنه لم يكن طرفا فيه، فيمكنه هنا التسيير عقد تأجيرالاستمرار في تنفيذ أو رفضه 
 في الرجوع على المؤجر المستأجر المسيرنقضاء العقد، مع حق  ومن ثم االمستأجر المسيرطرد  طلب

  .عقد تأجير التسييربالتعويض نتيجة فسخه 
  

، عقد تأجير التسييرإضافة إلى أنه يمكن تجنب التراعات في حالة بيع المحل التجاري، بالنص في 
م به المشتري رغم أنه لم ويلتز. 5المحل التجاريأو في اتفاق لاحق بانقضائه بقوة القانون في حالة بيع 

كام ـيكن طرفا فيه، حيث يستفيد من شرط البائع لمصلحته في عقد الايجار استنادا إلى أح
  .6الاشتراط لمصلحة الغير

  

                                                
1 - «La disposition du Code civil (art. 1743) qui permet au locataire d’un immeuble d’opposer le bail à 
l’acquéreur est contraire au principe de l’effet relatif des contrats, par suite considérée comme une 
règle exceptionnelle qui ne saurait être étendue à la location de choses mobilières.»Cf. G. 
RIPERT,op.cit., p.440.  
2- Cf. Ch. HANNON, op.cit., p.32;H. KENFACK, op.cit.,p.3;F. LEMENIER. op.cit., p.169. 
3- Cf. M. PEDAMON, op.cit., p.242. 
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5- Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.169. 
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3- Cf. M. PEDAMON, op.cit., p.242. 

 .325.؛ هاني محمد  دویدار، المرجع السابق، ص337. أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 4
5- Cf. F. LEMENIER, op.cit., p.169. 
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وتجدر الاشارة إلى حالة ما إذا تم بيع محل تجاري، ثم أجره مالكه الجديد إلى مستأجر مسير، 
نتيجة تخلف المشتري عن التزامه بالوفاء بالثمن أو  ،كال حالة فسخ عقد البيعـفهنا قد يطرح الإش

بجزء منه، وترتب على هذا الفسخ إعـادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، حيث 
فهل يمكن للمستأجر .  من جديد، ويسترد المشتري ما دفعه من ثمنالمحل التجارييسترد البائع 

 كأثر المحلم مع المشتري في مواجهة البائع الذي استرد ملكية التمسك بعقد تأجير التسيير المبر
  رجعي عن فسخ البيـع؟

  

، وتم فسخ البيع المحل التجاريإلى أنه إذا حصل تأجير 1ذهب في هذا الشأن جانب من الفقه
 المحل التجاري الذي أبرمه المشتري، على اعتبار أن تأجير عقد تأجير التسييرفإنه يؤدي إلى انقضاء 

ار الصادر له ـمال الادارة، حتى يكون للمستأجر الاحتجاج بعقد الايجـس مجرد عمل من أعلي
  .من المشتري في الفترة السابقة على فسخ البيع

  

 الذي أبرمه المشتري، استرداد عقد تأجير التسييرانقضاء المحل التجاري ويترتب على فسخ بيع 
لبضائع التي قد تكون مملوكة للمستأجر، لأنه لا يمكن  بجميع عناصره بما فيها ا التجاريهلمحلالبائع 

 وقت إبرام عقد البيع، ففي هذه الحالة المحل التجاريللبائع استرداد البضائع التي كانت موجودة في 
  .2 عن البضائع استردهاالمستأجر المسيريلتزم البائع بتعويض 

  

 عقد تأجير يؤدي إلى انقضاء إلى القـول أن فسخ البيع لا3بينما اتجه جانب آخر من الفقه
، ما دام أنه منشور ويتضمن تاريخ ثابتا وسابقا على فسخ البيع، وبالتالي فإنه المحل التجاري تسيير

  . المحل التجارييكون نافذا في مواجهة بائع 
 نتيجة فسخ عقد بيع المتجر، حكم منطقي لأن عقد تأجير التسييرإلا أن ترتيب انقضاء 

عدم وفائه بالثمن، يتصور أن ملكيته للمحل لم تنتقل إليه بعد، إلى حين وفائه المشتري في حالة 
  . التمسك ذا الايجارالمستأجر المسيربالثمن، وهو ما يستدعي عدم إمكان 

  

إذا رتب عقد تأجير التسيير آثاره سواء فيما بين طرفيه أو في مواجهة الغير، فإنه قد تنقضي 
وذلك ما . دي إلى انقضاءه، كما إن لهذا الانقضاء بعض الآثـارمدته أو تطرأ بعض الأسباب تؤ

  .عقد تأجير التسييريدعونا إلى الانتقال إلى المبحث لعرض انقضاء 
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 
  

  
  

بقا  بجميع الأسباب التي تنقضي ا معظم العقود طالمحل التجاريينقضي عقد تأجير تسيير 
للقواعد العامة، كما هو الحال بالنسبة لعقود الايجار الأخرى، إذ يعتبر هذا العقد من العقود الزمنية 

  . التي يرتبط تنفيذها بمدة زمنية محددة
  
  

وإذا كان الأصل أن تنتهي علاقة الايجار بانقضاء المدة المحددة في العقد فهناك حالات أخرى 
، فينقضي بإرادة أطرافه أي باتفاق طرفيه، أو بالفسخ قضاء، أو 1تهينتهي فيها العقد قبل انتهاء مد

وينقضي أيضا نتيجة الحكم بطلانه سواء .  هلاك المحل أو غلقهكما في حالةاتفاقا، أو بقوة القانون 
لتخلف أحد شروطه، أو إذا انعقد خلافا للأحكام القانونية، أو دون كتابته في شكل رسمي، وهذه 

  .ف بالنسبة لما هو عليه الحال مع غيره من العقودالأسباب لا تختل
  

، نظرا لطبيعته القانونية الخاصة، عقد تأجير التسييرغير أن هناك أسباب خاصة ينقضي ا 
  .المستأجر المسيرحيث تعود إلى شخص 

  

لكن إذا انقضى العقد بأحد الأسباب سواء العامة منها أو الخاصة، فإنه يترتب عنه أثار معينة 
عقد لذا يطرح السؤال عن ما هي الأسباب التي ينقضي ا . ء بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة للغيرسوا

؟ وهل هي ذاا التي تنقضي ا جميع عقود الايجار العادية؟ وهل هناك أسباب خاصة تأجير التسيير
  ؟ ثم ما هي آثار انقضاء هذا العقد؟عقد تأجير التسيير لانقضاء 

  
  

 إلى مطلبين، على عقد تأجير التسييرسئلة نقسم دراسة موضوع انقضاء للإجابة عن هذه الا
، أما في المطلب الثاني فنتناول فيه عقد تأجير التسييرأن نتناول في المطلب الأول لأسباب انقضاء 

 .لآثار انقضاءه، وذلك كما يلي
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 
 

  

 إلى أسباب عامة وأسباب خاصة، لذا نتطرق في هذا عقد تأجير التسييرتتعدد أسباب انقضاء 
دراسة هذه الأسباب في الفرعين الآتيين، على نخصص الفرع الأول لدراسة الأسباب العامة لالمطلب 

  .صه لدراسة الأسباب الخاصة، أما الفرع الثاني فنخصعقد تأجير التسييرلانقضاء 
 
 

 
 

 
 

 المدة المتفق عليها في بانتهاء ، طبقا للقواعد العامة لانقضاء العقود،عقد تأجير التسييرينقضي 
 أو غلقه أو المحل التجاريك ، بفسخه سواء لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته، أو نتيجة هلا)أولا(العقد 

  . )ثالثا( مع المؤجر المستأجر المسير، وأخيرا باتحاد ذمة )ثانيا(نزع ملكيته أو إذا قضي ببطلانه 
  
  

  :: بانتهاء مدته بانتهاء مدتهتسييرتسييرالالعقد تأجير عقد تأجير  انقضاء  انقضاء --أولاأولا
  

بالعين فيها المستأجر عقود المستمرة أو الزمنية، التي يرتبط انتفاع ال من عقد تأجير التسييريعتبر 
  .المؤجرة بزمن معين، لذا عادة ما ينتهي هذا العقد بانتهاء أجله

وإن مدة عقد ايجار التسيير قد تكون إما محددة باتفاق المتعاقدين، أو غير محددة عند سكوت 
المتعاقدين عن تحديدها، أو عدم اتفاقهما، ففي هذه الحالة يكون العقد غير محدد المدة، فيتبين أن 

  : بانقضاء مدته، وهي كما يليعقد تأجير التسيير ينقضي ا هناك حالتين
  

  :دةـدد المـ مح تأجير التسييرقدـع-1
، فإما في عقد تأجير التسييرإذا اتفق المتعاقدان على تحـديد مدة معينة في العقد، ينتهي ا 

لإتباع أي اجـراء هذه الحالة يريدان أن ينتهي العقد بمجرد انقضاء تلك المدة المحددة، دون حاجة 
  .1ذار مكتوبـآخر، فينتهي بمجرد إن

  

                                                
 .102.ص ؛ حمدي باشا عمر، المرجع السابق،759.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص أنظر، - 1

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 159

 
 

  

 إلى أسباب عامة وأسباب خاصة، لذا نتطرق في هذا عقد تأجير التسييرتتعدد أسباب انقضاء 
دراسة هذه الأسباب في الفرعين الآتيين، على نخصص الفرع الأول لدراسة الأسباب العامة لالمطلب 

  .صه لدراسة الأسباب الخاصة، أما الفرع الثاني فنخصعقد تأجير التسييرلانقضاء 
 
 

 
 

 
 

 المدة المتفق عليها في بانتهاء ، طبقا للقواعد العامة لانقضاء العقود،عقد تأجير التسييرينقضي 
 أو غلقه أو المحل التجاريك ، بفسخه سواء لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته، أو نتيجة هلا)أولا(العقد 

  . )ثالثا( مع المؤجر المستأجر المسير، وأخيرا باتحاد ذمة )ثانيا(نزع ملكيته أو إذا قضي ببطلانه 
  
  

  :: بانتهاء مدته بانتهاء مدتهتسييرتسييرالالعقد تأجير عقد تأجير  انقضاء  انقضاء --أولاأولا
  

بالعين فيها المستأجر عقود المستمرة أو الزمنية، التي يرتبط انتفاع ال من عقد تأجير التسييريعتبر 
  .المؤجرة بزمن معين، لذا عادة ما ينتهي هذا العقد بانتهاء أجله

وإن مدة عقد ايجار التسيير قد تكون إما محددة باتفاق المتعاقدين، أو غير محددة عند سكوت 
المتعاقدين عن تحديدها، أو عدم اتفاقهما، ففي هذه الحالة يكون العقد غير محدد المدة، فيتبين أن 

  : بانقضاء مدته، وهي كما يليعقد تأجير التسيير ينقضي ا هناك حالتين
  

  :دةـدد المـ مح تأجير التسييرقدـع-1
، فإما في عقد تأجير التسييرإذا اتفق المتعاقدان على تحـديد مدة معينة في العقد، ينتهي ا 

لإتباع أي اجـراء هذه الحالة يريدان أن ينتهي العقد بمجرد انقضاء تلك المدة المحددة، دون حاجة 
  .1ذار مكتوبـآخر، فينتهي بمجرد إن

  

                                                
 .102.ص ؛ حمدي باشا عمر، المرجع السابق،759.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص أنظر، - 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 160

ج التي تنص .م. مكرر من ق469مع أحـكام القواعد العامة، وخاصة المادة هذا ويتماشى 
  ". ينتهـي الايجـار بانقضاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"على أنه

  

ا في قضائها، وذلك بموجب القرار المؤرخ في وهو أيضا ما ذهبت إليه المحكمة العلي
 على أنه لا يمكن اعتبار عقد التسيير الحر بمثابة عقد ايجار تجاري، مهما طالت مدة ،07/12/19991

بقاء المسير بالمحل التجاري، ولا يستوجب توجيه التنبيه بالإخلاء، إذ ينتهي في أي وقت بمجرد انذار 
  ...".مكتوب

  

فعادة  ،2د بانتهاء المدة المتفق عليها، والمحددة في العقد هي النهاية الطبيعية لهويعتبر انتهاء العق
دة هذه المما يتم الاتفاق على مدة قصيرة في العقد سنة أو أكثر، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون 

  . طويلة، فينتهي العقد في جميع هذه الأحوال عند حلول هذا الأجـل
  

 مدة معينة لانقضاء عقد ايجار التسيير، فيتعين احترام هذه المدة في حالة اتفاق الطرفين على
وعليه فإنه لا ينتهي العقد . حسب الشروط المتفق عليها في العقد، طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

، وهذا ما يسمى 3إلا باتفاق المتعاقدين على ااء عقد ايجار التسيير قبل انتهاء المدة المتفق عليها
.  4بإرادته المنفردة ااء العقد دون رضا الطرف الآخر قايل، ولكن لا يجوز لأحدهما أن يطلببالت

إذ أنه في هذه الحالة يكون مسؤولا في مواجهة المتعاقد الآخر عن هذا الفسخ للعقد، فيتحمل 
على أنه يمكن إصلاح هذا الضرر باقتطاع جزء من مبلغ . مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمؤجر

   .5لضمان، أو احتفاظ المؤجر بمبالغ الايجار المستحقة إلى غاية التاريخ العادي الذي ينقضي فيه العقدا
  

غير أنه تجب الاشارة أنه ليس للمستأجر المسير نفس الوضعية القانونية لمستأجر العقار في عقد 
ي حق في تجديد لا تعطي للمسير أ. ج.ت. وما يليها من ق203الايجار التجاري، حيث إن المواد 

ارات التجارية المبرمة قبل ـ، إذ أن المشرع قصر حق التجديد على عقود الايجعقد تأجير التسيير
لكن هل . 6ي المحلات التجاريةـتعديل القانون التجاري الجزائري فقط، ولا يستفيد منها إلا مالك

  بعد انتهاء مدته؟  ضمنياعقد تأجير التسييرد ـيمكن تجدي
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المستأجر  في هذه الحالة ضمنيا، ويتصور ذلك في حالة استمرار سييرأجير التعقد تيتجدد 
المسير في استغلال المتجر، دون اعتراض المؤجر ولكن يكون هذا التجديد لمدة غير محددة وبنفس 

  .الشروط، وهذا كما هو جاري به العمل في القـواعد العامة للإيجـار
  

إذا انتهى عقد الايجار وبقي " على أنه 1ج.م. ق من509فتنص الفقرة الأولى من المادة 
المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير 

وبناء على هذا النص يتجدد عقد تأجير التسيير ضمنيا، بين كل من المؤجر والمستأجر  ...".محددة
ويعد العقد ادد ضمنيا مبرما لمدة غير محددة، على أنه يمكن أن  ،2بنفس الشروط التي اتفقا عليها

  .ينص على إمـكانية تجديد العقد ضمنيا في بنود العقد
  

وإن القضاء الفرنسي اختلف حول تطبيق الأحكام المتعلقة بتجديد الايجار المنصوص في المادتين 
عقد واد على ـ هذه الم تطبيق3ف، حيث رفض جانب من قضاء المحاكم.م. ق1758 و 1737

لكن اتجهت محكمة النقض . اس أن هذه المواد تتعلق بإيجار العقاراتـ، وذلك على أستأجير التسيير
عقد تأجير التسيير م فوافقت على إمكانية تجديد ـالفرنسية إلى عكس ما ذهبت إليه هذه المحاك

  .4ضمنيا
  

   :دةـير التسيير غير محدد المـد تأجـعق -2
  

 لمدة غير محددة لاتفاق الطرفين أن يكون العقد غير محدد المدة، أو عقد تأجير التسييربرم أإذا 
عقد تأجير ، أو كان 5في حالة سكوت المتعاقدان عن تحديدها، أو تعذر اثبات المدة التي اتفقا عليها

ء كان من فهنا ينتهي عقد تأجير التسيير بإرادة أحد طرفيه سوا.  محدد المدة ثم تجدد ضمنياالتسيير
  .المستأجر المسير أو المؤجر

  

وبالتالي يجب لإائه أن ينبه أحد الطرفين الأخر، وإعلامه برسالة متضمنة اشعار بالوصول 
غير المحدد المدة شرطا يحدد مدة الاخطار  عقدبرغبته في ااء عقد ايجار التسيير، ما لم يتضمن ال

اء العقاالواجب مراعا6د من جانب الطرفين لإ.  
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     :: بفسخه أو بطلانه بفسخه أو بطلانهيريرالتسـيالتسـيير ير ــــعقد تأجعقد تأج إنقضاء  إنقضاء --ثانياثانيا
  

إلى جانب انتهاء مدته بالفسخ، وهو يخضع لأحكام القواعد العامة عقد تأجير التسيير ينقضي 
في هذا الشأن من حيث الأسباب التي تؤدي إليه، فالفسخ جزاء الإخلال بأحد الالتزامات الناشئة 

طرفي العقد بتنفيذ الالتزام المترتب على العقد، يخول الطرف الأخر عن العقد، حيث اخلال أحد 
  .1الحق في طلب فسخ العقد وهذا طبقا للقـواعد العـامة

  

، عند دراسة الالتزامات الناشئة عن عقد 2ولقد أشرنا إلى بعض التطبيقات المختلفة للفسخ
  .المستأجر المسيرإيجار التسيير، سواء على عاتق المؤجر أو 

  

فإنه  نه إذا تخلف عن دفع أجرة الاستغلال المتفق عليها في العقد،إالنسبة للمستأجر المسير ففب
. يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد، وهو السبب الغالب ولكن هناك أسباب أخرى تبرر طلب الفسخ

استغل  عن التزامه بتسيير المحل والمحافظة على عملائه، إذا المستأجر المسيرفيمكن فسخ العقد لتخلف 
، أو إذا قام بتغييرات بالمحل المؤجر، أو الايجار 3أدت إلى اختفاء العملاء المحل التجاريبطريقة سيئة 

، وأخيرا إذا تسبب بتصرفه 4من الباطـن، أو التنازل عن الايجار دون الموافقة الصريحة للمؤجر
  .5باستصدار حكم قضائي أو قـرار اداري أدى إلى غلق المتجر

  

الذي  ،المحل التجاريار الأماكن الموجود فيها ـلقضاء الفرنسي إلى رفض تجديد ايجلكن اتجه ا
  .6عقد تأجير التسيير، لا يمكن اعتباره سببا مشروعا يخول للمؤجر فسخ المستأجر المسيريستغل فيه 

  

 أما بالنسبة للمستأجر المسير فإنه يجوز له طلب فسخ العقد، لعدم وفاء المؤجر بالتزامه بتسليم
، حيث يمكنه بدلا من طلب التنفيذ العيني لالتزام المؤجر بالتسليم، أن يطلب فسخ المحل التجاري

العقد لعدم وفاء المؤجر بالتزامه في ميعاده، حتى ولو كان السبب راجعا إلى قوة قاهرة، وبذلك 
  .7لتسييرعقد تأجير اينقضي 
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خ، يتفق بمقتضاه الطرفين بفسخ  على شرط فاسير التسييرـعقد تأجومع ذلك يجوز النص في 
عقد  انقضاء المستأجر المسيركأن يشترط المؤجر على . العقد في حالة عدم تنفيذ أحد التزامام

وغالبا ما ينص .  بالفسخ، في حالة عدم تنفيذ هذا الأخير التزامه بدفع الأجرة من جانبهتأجير التسيير
نون فينفسخ الايجار قبل انقضاء مدته، وقد لا يتحقق في العقد على انقضائه في هذه الحالة بقوة القا

  .فيبقى الايجار ساريا إلى اية مـدته
  

كما إن هذا الفسخ الإتفاقي لعقد تأجير التسيير، يتم دون حاجة إلى تقريره بموجب حكم 
  . 1قضائي، وهو ما يعفي القاضي من سلطته التقديرية في تفحص سبب الفسخ

  

تفاق على الفسخ، فهنا ينقضي العقد إذا حكم ببطلانه قضاء بناء أما في حالة عدم وجود ا
على طلب أحد طرفيه، حيث يكون للقاضي مطلق الحرية في رفض أو قبول الطلب، فلا يحكم 
بالفسخ إلا إذا ثبت له إخلال أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه، كما له أن يرفض طلب الفسخ إذا 

 دفع جميع المستأجر المسيرعليه الفسخ كان تافها، أو إذا ظهر له أن تبين له مثلا أن السبب المؤسس 
  . اهـية بالنظر إلى القدر الذي وفـالأجرة المستحقة عليه، وما بقي في ذمته إلا مبلغا قليل الأهم

  

لال العقد، باعتباره من ـ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا انحعقد تأجير التسييرويترتب عن فسخ 
رة بالنسبة للمستقبل فقط، فإنه لا يزيل ما يترتب عليه من الآثـار في الماضي، فتبقى العقود المستم

  . آثـاره قائمة لا يتناولها الفسخ
  

والفسخ قد يكون بقوة القانون وهو ما يسمى بالانفساخ، ومن أهم الأسباب التي ينقضي ا 
المتجر لسبب أجنبي عن أطرافه، الة استغلال ـالفسخ بسبب استح  بقوة القانون،عقد تأجير التسيير

وهذا تطبيقا لأحكام . مثل حالة الهلاك الكلي للمحل الذي يؤدي إلى فسخ العقد من تلقاء نفسه
ار، حيث لم يقرر المشرع نص خاص بالنسبة للمحلات التجارية، ـد العامة لعقد الايجـالقواع

، وانتفاءه وزوال عناصره 2 كلية بقوة القانون لاك المتجرتسييرعقد تأجير الوبالتالي ينقضي 
  .الأساسية خاصة المعنوية كعنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية

  

                                                
یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد " ج التي تنص .م. من ق120 وهذا یتماشى مع القواعد العامة لفسخ العقود، طبقا للمادة - 1

لشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق ا
  ".وهذا الشرط لا یعفي من الإعذار، الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین. قضائي
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إذا هلكت العين المؤجرة أثناء "ج التي تنص على أنه .م.من ق 1. ف481وهو ما تنص المادة 
  ".وة القانونـار بقـالإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيج

  

حالة الهلاك الكلي، من تلقاء نفسه قد يكون قانونيا أو ماديا  في عقد تأجير التسييروانقضاء 
  .ارـويترتب عليه انفساخ عقد الايج

  

ومن ثم يكون الهلاك ماديا حالة ما إذا ظهر بعد ابرام العقد، أن الاستغلال أصبح ممنوعا في 
كحريق أتلف العقار الذي يستغل فيه المسير نشاطه، أيضا إذا هلك نتيجة تعرض المتجر لقوة قاهرة 

  .1جميع المحل أو عملية تخريب أو حرب، وأصبح مستحيلا إعادته إلى حالته السابقة
  

، نزع ملكيته لمحل التجاريوقد يكون الهلاك قانونيا ومن أهم أسبابه فقد المؤجر لملكيته ل
.  2ا كليا للمنفعة العامة عد في حكم الهلاك هلاكالمحل التجاريللمنفعة العامة، فإذا انتزعت ملكية 

 باستغلالها في المحل، المستأجر المسيركذلك إذا صدر قانون يمنع الاتجـار في نوع التجارة التي يقوم 
سواء كان ذلك راجعا إلى احتكار الدولة لهذا الاستغلال، أو لسبب يتصل بالمنفعة العمومية اذ 

، أيضا التسييرعقد تأجير قضاء  وزواله، وبالتالي انالمحل التجارييترتب على حظر الاستغلال انقضاء 
  .3 حالة زوال عملاء المتجر لسبب لا يرجع  إلى المؤجر أو منافستهفي

  

 لاك المتجر بسبب إغلاقه جبرا، سواء كان ذلك بقرار من عقد تأجير التسييروأخيرا ينقضي 
 المحل التجاري لجريمة جنائية، فحكِم بغلق المستأجر المسيرالادارة أو من القضاء، نتيجة ارتكاب 

كعقوبة تبعية تنص عليها القوانين، ومن ناحية أخرى يجيز القانون لجهة الادارة في أحوال معينة 
  .، إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانونالمحل التجاريبإصدار قرار بإغلاق 

  

ب على ذلك انتهاء  في هذه الأحوال بمثابة زواله، إلا إذا ترتالمحل التجاريلكن لا يكون غلق 
  .4الاستغلال بصفة ائية، أما إذا الغلق مؤقتا فلا تأثير له في ذلك على بقاء المحل محتفظا بعملائه

  

وتجدر الاشارة إلى أنه في حالة الهلاك الكلي للمتجر، لا يسوغ للمستأجر المسير أن يطالب 
كما لو دمر جزء منه بسبب لكن في حالة الهلاك الجزئي للمحل التجاري، . 5المؤجر بالتعويض

                                                
1 - Cf. Cass. com. 12 déc. 1989, no 87-14.580 ; Cass. com. 24 mars 1998, RJDA 1998, n° 980, cité par 
H. KENFACK, op.cit., p.40. 
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1 - Cf. Cass. com. 12 déc. 1989, no 87-14.580 ; Cass. com. 24 mars 1998, RJDA 1998, n° 980, cité par 
H. KENFACK, op.cit., p.40. 
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، فإنه يجوز لهذا الأخير إلزام المؤجر بإعادة المستأجر المسيرالحرب أو الحريق، ولم يكن هذا بفعل 
  .ترميم المتجر، وإعـادته لنشاطه من جديد طبقا للحالة التي كان عليها

  

، 1ج.م. ق481/2 وإلا جاز له اعتمادا على أحكام القواعد العامة في هذا الشأن طبقا للمادة
وإذا لم يقم المؤجر بإعادة ترميم المتجر في الوقت المناسب، أن يطلب بحسب الأحوال إما إنقاص 

  .2الأجرة أو فسخ الايجار
  

بالفسخ فإنه ينقضي كذلك إلى حكم ببطلانه، حيث  عقد تأجير التسييروإلى جانب انقضاء 
مه القانونية التي يوجبها القانون التجاري، ينقضي إذا تخلف ركن من أركانه، أو إذا تم مخالفا لأحكا

ج التي تقضي ببطلان .م. من ق1 مكرر 324، والمادة 3ج.ت. ق212وهذا وفقا لما تقضي المادة 
  .راعاة شرط الرسميةـلعدم م
  

  : :  باتحاد الذمة باتحاد الذمةعقد تأجير التسييرعقد تأجير التسيير انقضاء  انقضاء --ثالثاثالثا
  

وهذا طبقا لأحكام القواعد ينقضي عقد تأجير التسيير باتحاد ذمة المستأجر مع المؤجـر، 
،كأن ورث المستأجر المستأجر المسير إلى المحل التجاريفإذا آلت ملكية . 4العامة لمختلف العقود

 للمحل التجاري من المؤجر، فإنه في هذه الحالة المستأجر المسيرالمؤجر أو العكس، أو في حالة شراء 
ن أن يكون الشخص الواحد مؤجرا لنفسه أو  باتحاد الذمة، لأنه لا يمكعقد تأجير التسييرينقضي 

  .5مستأجرا من نفسه في نفس الوقت
  

ن يشترط في انقضاء ايجار التسيير باتحاد الذمة، أن تجتمع في شخص مشتري المتجر صفتا ـلك
  .المؤجر والمستأجر، وأن يكون ذلك بمناسبة عقد ايجار واحد

 

 للمحل التجاري، ينقضي بذات الأسباب عقد تأجير التسيير يتبين لنا أن وعلى ضوء ما تقدم
لكن هل هناك أسباب خاصة ينقضي ا عقد . التي تنقضي ا مختلف العقود، لذا فهي أسباب عامة

تأجير التسيير نظرا لطبيعته الخاصة ولتعلقه بالمحل التجاري؟، لذا سوف نقوم بدراسة الفرع الثاني 
   . عقد تأجير التسييرللأسباب الخاصة لانقضـاء 

                                                
 .ف.م. من ق1722 وهو ما نصت علیه أیضا المادة - 1

2 -Cf. H. KENFACK, op.cit., p.40. 
 .من البحثوما بعدها  77عدم مراعاة الشروط الموضوعیة ما قیل في الصفحة  لعقد تأجیر التسییر بشأن بطلان ، أنظر- 3
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین " أنه ج التي تنص على .م. من ق304 أنظر، المادة - 4

 ".واحد، انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة
 .904.  أنظر، سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص- 5
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، فإنه يجوز لهذا الأخير إلزام المؤجر بإعادة المستأجر المسيرالحرب أو الحريق، ولم يكن هذا بفعل 
  .ترميم المتجر، وإعـادته لنشاطه من جديد طبقا للحالة التي كان عليها

  

، 1ج.م. ق481/2 وإلا جاز له اعتمادا على أحكام القواعد العامة في هذا الشأن طبقا للمادة
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  .2الأجرة أو فسخ الايجار
  

بالفسخ فإنه ينقضي كذلك إلى حكم ببطلانه، حيث  عقد تأجير التسييروإلى جانب انقضاء 
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  .راعاة شرط الرسميةـلعدم م
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 .ف.م. من ق1722 وهو ما نصت علیه أیضا المادة - 1

2 -Cf. H. KENFACK, op.cit., p.40. 
 .من البحثوما بعدها  77عدم مراعاة الشروط الموضوعیة ما قیل في الصفحة  لعقد تأجیر التسییر بشأن بطلان ، أنظر- 3
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین " أنه ج التي تنص على .م. من ق304 أنظر، المادة - 4

 ".واحد، انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة
 .904.  أنظر، سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص- 5
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 
 

 

 يقوم على الاعتبار الشخصي كما أوردنا، فإن هناك المحل التجاريلما كان عقد تأجير تسيير 
، يترتب عليها انقضاء العقد خلافا للقواعد العامة المستأجر المسيرأسباب خاصة تعود إلى شخصية 

، المستأجر المسير عقد الايجار، وتتمثل هذه الأسباب الخاصة في تلك الأسباب التي تمس شخص في
، أو فقد أهليته، أو إشهار إفلاسه يؤدي المستأجر المسيرومن هنا يطرح التساؤل حول هل إن وفاة 

 :ابة عليه فيما يليـ؟ وهو ما سنحاول الاجعقد تأجير التسييرإلى انقضاء 
 

    ::يريرــتأجر المستأجر المســالمسالمساة اة ــ وف وف--أولاأولا
  

الأصل أن موت أحد المتعاقدين في عقد الايجـار لا ينهي العقد، بل تنتقل الحقوق 
 510والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وهذا طبقا للقواعد العامة، حيث تنص في هذا الشأن المادة 

  ".رلا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأج" ج على أنه.م. من ق1ف 
  

لكن خرج المشرع عن هذا الأصل، واستثنى عقود الايجار التي يكون فيها لشخصية المستأجر 
بما أنه يقوم دائما على الاعتبار  حيث  . تأجير التسييرمحل اعتبار خاص، ومن هذه العقود عقد

سا ينقضي بوفاة هذا الأخير، لأن هذا العقد يرتكز أسا ، فإنهالمستأجر المسيرالشخصي من جانب 
، كما إن المؤجر لا يمكنه المستأجر المسيرعلى شخص المستأجر، كما إنه لا يمكن تنفيذه دون وجود 

الاستمرار في المستأجر المسير منح محله لأي شخص كان، نتيجة لذلك ينقضي العقد فلا يمكن لورثة 
 .1استغلال المتجر

  

في العقد، فوفاته لا تؤدي إلى خلافا لما هو الحال بالنسبة للمؤجر حيث لا اعتبار لشخصيته 
 .2انقضاء عقد ايجار التسيير، فيستمر العقد مع ورثته

  

  :: أو فقد أهليته أو منعه من مزاولة التجارة أو فقد أهليته أو منعه من مزاولة التجارةالمستأجر المسيرالمستأجر المسيرلاس لاس ــ اف اف--ثانياثانيا
  

 لأهليته التجارية، أو صدور حكم بشهرالمستأجر المسير  بفقد ير التسييرـعقد تأجينتهي أيضا 

                                                
 .598. سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  أنظر،- 1

2 -Cf. Cass. com.  10  janv. 2006, n
o
 03-10-618,  cité par, H. KENFACK, op. cit., p. 41. 
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 
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حيث في هذه الحالات يصبح تنفيذ العقد .م قضائي يمنعه من مزاولة التجارةافلاسه، أو صدور حك
 نشاطه المستأجر المسير أنه يؤدي إلى مزاولة عقد تأجير التسييرمستحيلا، مع العلم أنه من آثار 

  . وإقبال العملاء عليهالمحل التجاريالتجاري، باسمه ولحسابه الشخصي ويلتزم بالمحافظة على 
  

، إلا إذا كان المستأجر قادرا على تسيير المحل عقد تأجير التسييريقبل إبـرام فالمؤجر لا 
 أهليته، أو شهر افلاسه، أو المستأجر المسيروهو ما لا يتحقق في حالة إذا فقد  واستمرار عملائه،

  .ارـمنع من مزاولة التجارة، وهذا خلافا لما هو عليه الحال في القواعد العامة في عقد الايج
  

 أو اعلان اعساره، إلا أنه يجب لفسخ المستأجر المسير ينقضي العقد بمجرد شهر افلاس لذا
هذا . العقد أن يكون الحكم الصادر بشهر الافلاس أو الاعسار ائيا مستنفذا لجميع طرق الطعن

س له ، لأنه لي تأجير التسييرعقدبخلاف المؤجر فلا أثر لوفاته أو افلاسه أو ما يطرأ على أهليته على 
عقد تأجير كما إن استمرار .  المسيرأي اعتبار شخصي في العقد كما هو الحال بالنسبة للمستأجر

ر المفلس لا تأثير له على حقوق جماعة الدائنين، نظرا لقيام المستأجر بدفع ـالمبرم من المؤجالتسيير 
1م العامـأجـرة الاستغلال وهو ما يزيد من ضما.  

  

 يتضح لنا أنه ينقضي بأسباب عقد تأجير التسييرة أسباب انقضاء لال دراسـوعليه، فمن خ
الذي عقد تأجير التسيير عامـة يشترك فيها مع غيره من العقود، وأسباب خاصة تعود إلى طبيعة 

 لأحد هذه الأسباب، فهل يرتب هذا عقد تأجير التسييرولكن إذا انقضى . هو ذو طابع شخصي
عقد تأجير لمشرع بعض من الأحكام القانونية بشأن انقضاء الانقضاء آثار معينة؟ وهل رتب ا

 .ذلك ما سنحاول الاجابة عنه في المطلب الموالي. التسيير
  

 
 

 
 

آثـارا بالنسبة لطرفيه ينشئ بأحد الأسباب التي عرضناها، فإنه عقد تأجير التسيير إذا انقضى 
وللغير، ولكن ألزم المشرع على طرفي العقد شهر انقضاءه، ولذلك سوف نتولى دراسة شهر انقضاء 

في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فنخصصه لدراسة أثار انقضاء العقد اتجاه طرفيه عقد تأجير التسيير 
  .            واتجاه الغير
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 
 

 
 
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 .599. أنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص- 1
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 
 

 

ينتهي "...ج على أنه .ت. الفقرة الأخيرة من ق203لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 كما سبق وأن عقد تأجير التسييروإجراءات نشر ". تأجير التسيير بنفس الاجراءات التي تم ا النشر

ة، وشهره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية تتمثل في قيده في السجل التجاري من جه درسناها
  .من جهة أخرى

 
 

، يتطلب هو الآخر مراعاة هذه الإجراءات المحل التجاري تسييرعقد تأجير لذا فإن انقضاء 
، ثم الشهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية )أولا(أيضا، وذلك بالقيد في السجل التجاري 

  .)ثانيا(
  

  ::ـاريـاريــ في السجل التج في السجل التج القـيد القـيد--أولاأولا
  

، يلزم على طرفيه ضرورة تعديل القيد في السجل التجاري عقد تأجير التسيير إن انقضاء 
 استكمال نفس الاجراءات التي اتبعت عند انشاءه، 1فألزم المشرع. لترتيب آثـاره وعلم الغير به

  .ير التسييرعقد تأجحيث على طـرفي العقد البيان في السجل التجاري ما يفيد انقضاء 
  

  بالقيد في السجل التجاري، وتصحيح صفته كمستأجـر المستأجر المسير وبناء على ذلك يلزم 
  . ابتداء من تاريخ توقف نشاطه التجـاري2مسير في السجل التجاري، خلال مـدة شهـرين

  
  

 باسمه لمحل التجاري لالمستأجر المسير، استغلال عقد تأجير التسييرذلك أن من آثـار 
وعليه . شخصي ولحسابه الخاص، واكتسابه صفة التاجر والتزامه بقيد نفسه في السجل التجاريال

فإن انقضاء عقد ايجار التسيير يؤدي إلى توقفه النهائي عن مزاولة التجارة، ومن ثم يقع عليه واجب 
تصحيح وضعه وصفته كتاجر وذلك بشطب قيده من السجل التجاري، ما لم يكن يمارس نشاط 

  .ريا آخـراـتج
  

                                                
 14 المؤرخ في 465-86 رقم  الفرنسي المنظم للسجل التجاريم من المرسو2 المادة ج ؛.ت. من ق203المادة ، ظر أن- 1

علق بتأجیر تسییر المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة  المت277-56 التي عدلت المادة الثانیة من قانون رقم 1986مارس 
 .1999 لسنة 17م رقم .ت. من ق3 و2 الفقرتین 37؛ وأیضا بالنسبة للمشرع المصري أنظر المادة 

 المتعلق بشروط القید في 1997 ینایر 18 المؤرخ في 41-97 من المرسوم التنفیذي رقم 23 تجدر الاشارة أن المادة - 2
ري أنها لم تحدد المهلة المحددة للتاجر للقیام بإجراءات الشهر، لكن یمكن استقراء هذه المدة بمفهوم المخالفة السجل التجا

 . ج التي تفرض القید في السجل التجاري في أجل شهرین من بدأ ممارسة الأعمال التجاریة.ت.من ق 22للمادة 
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عقد إذا كان استغلال المتجر بالنسبة للمستأجر المسير هو النشاط الوحيد، فإن انتهاء بمعنى 
  .1 يفقده صفته كتاجر لتوقفه عن مباشرة الأعـمال التـجاريةتأجير التسيير

  
  

ر، أما بالنسبة للمؤجر فإنه إذا كان قد سبق له التأشير باعتزاله التجارة، ثم استلم المحل المؤج
ادة تأجيره لمستأجر آخر، ـتجر، أو إعالمه التجاري من جديد في ـوأراد استئناف مباشرة نشاط

 .2فعليه اتخاذ إجراءات قيد نفسه في السجل التجاري
  

  ::لانات القانـونيةلانات القانـونيةــ الشهـر في النشرة الرسمية للإع الشهـر في النشرة الرسمية للإع--ثانياثانيا
  

 ∟ŏǻ ŋΣ⅝ ΈΡŋẃħ ⌠ċ Ĥ₤ĜŶċ╙Σŧ ĨΉė ╙į Ĉħ ŋ⅞ẂĒ₤ ªΟŎĜĴĨΉė ΈĴŧ Ήė ∟ Ġ▲ ΗΔ شهر انقضاء 
العقد على شكل ملخص من العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وذلك خلال مهلة خمسة 

لان في صحيفة يومية مختصة بالإعلانات ـ، إضافة إلى الاع3عشرة يوما ابتداء من انقضاء العقد
  .كما هو الحال عند انعقاد العقد حتى يعلم الغير بانقضائهنية،القانو

 
 

له أهمية لا غنى عنها بالنسبة  ،عقد تأجير التسييروتجدر الاشارة أن التعجيل بنشر انقضاء 
للمؤجر، حيث تجنب مسؤوليته عن الديون الضريبية للمستأجر المسير الناشئة عن استغلاله للمحل 

  .4اريـالتج
 عند تسييرعقد تأجير الوأخيرا إن المشرع لم ينص على جزاء معين، لمخالفة اجراءات نشر 

 في دعوى استرداد 13/07/1999في قرارها الصادر بتاريخ 5ولقد ذهبت المحكمة العليا. انقضائه
، دون قيامه بإجراءات الإشهار والنشر المنصوص عليها المستأجر المسيررفعها مالك لمحل تجاري ضد 

  .ج.ت. ق203في المادة 
 
  

ر  الذي لا ينشر ولا يشهلى أن المؤجرفأكدت في قرارها المذكور، بأن هذه المادة لم تنص ع
 من المسير،  عند اية إيجار التسييراري المؤجر الحر، ليس له الحق في استرداد المحل التج التسييرعقد

                                                
1 - Cf. A. JAUFFRET.op. cit., p.372. 
2 - « Lorsque le loueur reprend l’exploitation directe du fonds, il doit se faire immatriculer en tant que 
tel au registre du commerce et des sociétés. » Cf. H. KENFACK, op. cit.,  pp.41-42 ; Ch. HANNON et 
autres, op. cit., p.36. 

 .607-606.یحة القلیوبي، المرجع السابق، ص سم؛83. وأنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص-  
3 - Cf. A. JAUFFRET , J. MESTRE, op. cit., p. 372. 
4 - Cf. H. KENFACK, op. cit., p.41. 

 غیر منشور، أشار الیه حمدي باشا عمر، 13/07/1999 مؤرخ في 187206 رقم ملف. ت.غ.ق، المحكمة العلیا، أنظر- 5
  .163-162.جع السابق،  صالقضاء التجاري، المر

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 169

عقد إذا كان استغلال المتجر بالنسبة للمستأجر المسير هو النشاط الوحيد، فإن انتهاء بمعنى 
  .1 يفقده صفته كتاجر لتوقفه عن مباشرة الأعـمال التـجاريةتأجير التسيير

  
  

ر، أما بالنسبة للمؤجر فإنه إذا كان قد سبق له التأشير باعتزاله التجارة، ثم استلم المحل المؤج
ادة تأجيره لمستأجر آخر، ـتجر، أو إعالمه التجاري من جديد في ـوأراد استئناف مباشرة نشاط

 .2فعليه اتخاذ إجراءات قيد نفسه في السجل التجاري
  

  ::لانات القانـونيةلانات القانـونيةــ الشهـر في النشرة الرسمية للإع الشهـر في النشرة الرسمية للإع--ثانياثانيا
  

 ∟ŏǻ ŋΣ⅝ ΈΡŋẃħ ⌠ċ Ĥ₤ĜŶċ╙Σŧ ĨΉė ╙į Ĉħ ŋ⅞ẂĒ₤ ªΟŎĜĴĨΉė ΈĴŧ Ήė ∟ Ġ▲ ΗΔ شهر انقضاء 
العقد على شكل ملخص من العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وذلك خلال مهلة خمسة 

لان في صحيفة يومية مختصة بالإعلانات ـ، إضافة إلى الاع3عشرة يوما ابتداء من انقضاء العقد
  .كما هو الحال عند انعقاد العقد حتى يعلم الغير بانقضائهنية،القانو

 
 

له أهمية لا غنى عنها بالنسبة  ،عقد تأجير التسييروتجدر الاشارة أن التعجيل بنشر انقضاء 
للمؤجر، حيث تجنب مسؤوليته عن الديون الضريبية للمستأجر المسير الناشئة عن استغلاله للمحل 

  .4اريـالتج
 عند تسييرعقد تأجير الوأخيرا إن المشرع لم ينص على جزاء معين، لمخالفة اجراءات نشر 

 في دعوى استرداد 13/07/1999في قرارها الصادر بتاريخ 5ولقد ذهبت المحكمة العليا. انقضائه
، دون قيامه بإجراءات الإشهار والنشر المنصوص عليها المستأجر المسيررفعها مالك لمحل تجاري ضد 

  .ج.ت. ق203في المادة 
 
  

ر  الذي لا ينشر ولا يشهلى أن المؤجرفأكدت في قرارها المذكور، بأن هذه المادة لم تنص ع
 من المسير،  عند اية إيجار التسييراري المؤجر الحر، ليس له الحق في استرداد المحل التج التسييرعقد

                                                
1 - Cf. A. JAUFFRET.op. cit., p.372. 
2 - « Lorsque le loueur reprend l’exploitation directe du fonds, il doit se faire immatriculer en tant que 
tel au registre du commerce et des sociétés. » Cf. H. KENFACK, op. cit.,  pp.41-42 ; Ch. HANNON et 
autres, op. cit., p.36. 

 .607-606.یحة القلیوبي، المرجع السابق، ص سم؛83. وأنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص-  
3 - Cf. A. JAUFFRET , J. MESTRE, op. cit., p. 372. 
4 - Cf. H. KENFACK, op. cit., p.41. 

 غیر منشور، أشار الیه حمدي باشا عمر، 13/07/1999 مؤرخ في 187206 رقم ملف. ت.غ.ق، المحكمة العلیا، أنظر- 5
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وهذا لكون أن هذه الإجراءات وضعت أساسا لحفظ ديون الغير، إزاء المسير الحر للمحل 
  .1التجاري

 قد يرتب آثارا معينة، فيرتب حقوق أجير التسييرعقد توعليه يتبين مما تقدم أن انقضاء 
  .والتزامات في ذمة كل من المؤجر والمستأجر المسير، كما يرتب آثارا اتجاه الغير

 
  

وعن مصير حقوق   بشأن طـرفيه،عقد تأجير التسييرومن هنا نتساءل عن آثـار انقضاء 
  الغير؟ فهل رتب المشرع أحـكام معينة حماية لهم؟

  

 
 

 

تتمثل آثار انقضاء عقد تأجير التسيير أولا في آثار بين طرفيه، وثانيا في آثار اتجاه الغير، 
  :وسوف نقوم بدراستها فيما يلي

 
  

   ::رفيهرفيهاتجاه طـاتجاه طــار انقضاء العقد ـار انقضاء العقد  آث آث-- أولا أولا
  

، يقابلها )1(زامات بالنسبة للمستأجر المسيرحقوق والتعقد تأجير التسيير يرتب انقضاء 
 ).2(حقوق والتزامات من جانب المؤجر

 
  

  ::حقـوق والتزامات المستأجر المسـيرحقـوق والتزامات المستأجر المسـير -)1
 

 بجميع عناصره إلى المحل التجاري برد عقد تأجير التسيير عند اية المستأجر المسيريلزم 
 .)ب(، وعدم اقامـة تجارة مماثلة لتجارة المؤجر)أ(المؤجر

 
 

  :المحل التجاري برد المستأجر المسيرالتزام -أ
  

 إلى المؤجر،المحل التجاري  أن يرد المستأجر المسيروجب على عقد تأجير التسيير إذا انتهى 
يجب على " ج على أنه.م.من ق 503حيث تنص المادة . وهذا تطبيقا للقواعد العامة في عقد الايجار

 التي كانت عليها وقت تسلمها، ويحرر وجاهيا محضر أو بيان أن يرد العين المؤجرة بالحالةالمستأجر 
  .وصفي بذلك

  

                                                
 .169.القضاء التجاري، المرجع السابق،  ص أنظر، حمدي باشا عمر، - 1
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، أو انشاء المتجر، حيث أنه لا يرتب نقل ملكية عقد تأجير التسييرفهذا الالتزام راجع لطبيعة 
  .1 عند انقضائه بأحد الأسباب برد المحل التجاريالمستأجر المسيرحق عيني عليه، وعليه يلزم 

  

 يكون من حيث المبدأ وفق إرادته، غير أنه المحل التجاري التزامه برد ستأجر المسيرالموإن تنفيذ 
، وهو ما يجيز للمؤجر حق رفع دعوى لطرده 2في حالة رفضه فإنه يصبح شاغلا للمحل بدون حق

  .3من المحل، وإلـزامه بالتعويـض عن فترة استغلاله للمحل بدون حـق
  

 بردها والمكونة للمحل؟ وهل يلتزم جر المسيرالمستأولكن ما هي العـناصر التي يلتزم 
  المستأجر بتسليم المؤجر أيضا ما أضافه من عناصر جديدة أثناء مدة استغلاله للمتجر؟

  

  إلى المؤجر مع جميع عناصره المادية والمعنوية،المحل التجاري برد المستأجر المسيريتعلق التزام 
وإلا كان   يكون هذا التسليم شاملا لكافة هذه العناصر،كما تسلمها وقت انشاء العقد، بمعنى أن

 .4مسؤولا عن انتقاص قيمة المحل، أو فقده أحد عناصره الأساسية، إذا كان ذلك راجع إلى خطئه
 برد المحل لا يعني أن يرجع المحل بذات قيمته في السوق أثناء بداية العقد، المستأجرولكن إن التزام 

 نتيجة المحل التجاري، اثبات أن هناك إنقاص حقيقي لقيمة المؤجرعاتق ففي هذه الحالة يقع على 
  .المستأجر المسيرلاستغلال 

  

عقد الحل الأمثل الذي يمكن الاستعانة به ويجنب التراع عند ارجاع المحل، أن يتم أثناء ابرام 
  .في لهاتحرير محضر يثبت قيمة العناصر المكونة للمحل التجاري أو بيان وص ،تأجير التسيير

أما في حالة غياب هذا المحضر فإنه يفترض أن عناصر المحل تسلمها المؤجر في حالة حسنة، ما 
   .5مة للإيجـارالم يثبت عكس ذلك وهذا طبقا لأحكام القواعد الع

  

 كوحدة مالية تدخل في تكوينه عناصر متعددة، فإنه يتطلب المحل التجاريولما كانت طبيعة 
زام بالرد، وسوف نتولى دراسة كيفية تسليم الآلات والمهمات، وتسليم البضائع، تنظيما خاصا للالت

  .وأخيرا إلى تسليم العناصر المعنوية
 
  

                                                
 .83. أنظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص- 1

2  -L. MOUGENOT, Le regime de la cessation d'une location-gérance,cité par, www.jurismag.net 
/articles,  avril 2001. 
3 - Cf. Cass. com. 17 mai 1966, Bull. civ. III, cité par H. KENFACK. op. cit., p. 42. 
4 - « Le locataire-gérant est tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments et 
doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute.» cf. Com. 6 mai 
2002, arrêt n° 928 FS-P, note L. LEVENEUR, RTD Com. 2003, obs B. SAINTOURENS, p.55. 

إذا تم رد العین المؤجرة دون تحریر محضر أو دون بیان وصفها " ج على أنه .م. من ق503 من المادة 2 تنص الفقرة - 5
 ."في حالة حسنة ما لم یثبت العكسیفترض في المؤجر أنه استردها 
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 :يم المهمات والآلاتـتسل-/1
  

 بتسليم الآلات والمهمات في حالة تصلح للاستعمال عند التسليم، حيث المستأجر المسيريلتزم 
 يلتزم بإرجاع المنقولات الآلات والمهمات بنفس الحالة التي يفترض تسلمها بحالة جيدة، وبالتالي

  .1تلقاها من المؤجـر
 
 
  

ج، أن يقوم بجرد مفصل للآلات المؤجرة تحدد .م. ق503لذا يتعين على المؤجر طبقا للمادة 
حالتها ابتداء من تاريخ تأجيرها، لأنه يقع عبء اثبات وجود هذه الآلات وحالتها الحقيقية أثناء 

  .ها على عاتق المؤجرتأجير
  

، أما إذا المؤجرفي مواجهة المستأجر المسير وإن ارتفاع قيمة هذه المنقولات، لا يؤثر على التزام 
نقصت قيمتها، ففي هذه الحالة يلتزم المستأجر المسير بإرجاعها، أو قيمتها مع التعويض، ما لم يثبت 

إرادته، أي لسبب أجنبي ولا يمكنه دفعه أن هذا النقص في قيمة الآلات راجع إلى سبب خارج عن 
  .2ادي لهذه الآلاتـأو تجنبه، أو كان نتيجة الاستعمال الع

  

 عند انقضاء عقد ايجار المستأجر المسيرعلى التزام  ،عقدوتجدر الإشارة أنه يمكن الاتفاق في ال
   .3التسيير بدفع تعويض مقابل الانتقاص غير العادي للمحل

  

   :تسليم البضائع-/2
 
  

 بالبضائع الموجودة فيه، فإا في الحقيقة لا تكون المحل التجاري المستأجر المسيريتسلم عادة 
. 4عقد تأجير التسيير، لذا في أغلب الأحيان يتم الاتفاق على بيعها بصفة مستقلة عن تأجيرلل محلا

 برد ذات  المسيرلأا تعد أحد عناصر المتجر المادية، فضلا عن أنه لا يتصور أن يلتزم المستأجر
  . 5رام العقدـالبضائع التي كانت قائمة في المتجر عند اب

  

 عند اية العقد كمية المستأجر المسيرلهذا الأساس فإنه عادة ما يتفق في العقد، على أن يسلم 
 بالبضائع المستأجر المسيرحيث يحتفظ . مماثلة لتلك التي تسلمها أثناء بداية ممارسة نشاطه التجاري
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وجودة في المتجر وقت ابرام العقد لحسابه الخاص، على أن يلتزم برد مثلها للمؤجر عند انتهاء الم
وهو ما يتطلب اجـراء عملية جرد لهذه البضاعة، وتحرير . عقد الايجار أو تعويض مقابل قيمتها

  .1ل التجاريـالمح المستأجر المسيرذلك في محضر عند استلام 
  

إذا لم يوجد اتفاق ينظم استرداد البضائع وع إليه في حالة لكن ما الحل الذي يمكن الرج
 بشراء ما تبقى بالمتجر من بضائع عند المؤجر فهل يملك المستأجر الزام ؟الموجودة عند اية العقد

لى مخزون المتجر، فهل يلزم المؤجر  بضائع جديدة إالمستأجر المسير إذا أضاف  أيضااية العقد؟
                                                                                             ا؟بشرائه
 بشراء كمية البضائع الموجودة بالمتجر عند المؤجرضرورة إلزام ، إلى 2لقد اتجه القضاء الفرنسي      

 عند بداية يرالمستأجر المساية العقد، إذا كانت كميتها لا تفوق إلى حد ما الكمية التي اشتراها 
  .ير التسييرـعقد تأج

  

غير أنه ما يبدو أن محكمة النقض الفرنسية تراجعت عن ما ذهبت إليه، حيث قضت في قرار 
المحل ، على أنه في حالة غياب اتفاق مخالف، لا يوجد أي نص قانوني يلزم على مالك 3حديث لها
  .عقد تأجير التسييرع عند اية ار تأجير التسيير، شراء مخزون البضائـ المؤجر في إطالتجاري

 
 

  :عنويةـناصر المـ تسليم الع-/3
  

 أيضا بإرجاع العناصر المعنوية للمحل التجاري بذات الحالة التي كانت المستأجر المسيريلتزم 
  .عليها عند تلقيه المحل بعقد تأجير التسيير

 بالتعويض بسبب المؤجربة هذا ولا يحق للمستأجر المسير الذي تولى إدارة وتسيير المتجر مطال
زيادة عملاءه، كما لا يلزم بالتعويض في حالة نقص إقبال العملاء عليه ما دام أنه لم يقع بخطأ منه، 

  .4المحل التجاريوة قاهرة أدت إلى قلة الاقبال على ـروف اقتصادية أو قـسواء كان نتيجة لظ
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 فإنه يلزم في هذه الحالة بالتعويض المستأجر المسيرأما إذا كان نقص العملاء راجعا إلى خطأ 
 من 503قبل المؤجر، وهذا يتوافق مع أحكام القواعد العامة للإيجار، ولاسيما ما تنص عليه المادة 

  .1ج.م.ق
  

 ارجـاع جميع العناصر اللازمة للاتصال بالعملاء وإقبالهم المستأجر المسيروبالتالي يجب على 
، حتى ولو كانت عقد تأجير التسييرعلامة المستعملة أثناء على المحل التجاري، وبوجه الخصوص ال

المستأجر تختلف عن تلك التي كانت عليه أثناء إبرام العقد، وذلك بعد إضافة تغييرات من طرف 
وهنا يدق الخلاف عن مصير العناصر التي أنشأها المستأجر المسير بمناسبة استغلاله المحل  .2المسير
  .اريـالتج

  

 للمحل التجاري، إضافة أدوات أو المستأجر المسيره عادة ما يترتب عن استغلال من المعلوم أن
علامة جديدة إلى عناصر المحل لتطوير استغلاله، وتوسعه نشاطه التجاري أو اجرائه إصلاحات عليه 

  .تزيد من قيمته
  

ت ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء قد ارتبط بتلك الاضافاعقد تأجير التسييرفإذا انقضى 
 في الاحتفاظ لنفسه بما أضافه، سيرالمستأجر المالجديدة، فيطرح في هذه الحالة الاشكال حين يرغب 

في حين يود المؤجر تملكها لأا داخلة في محله التجاري، خصوصا في حالة عدم وجود اتفاق في 
  .يحدد لمن تؤول إليه هذه العناصرعقد تأجير التسيير 

  

لتشريعات بما فيها القانون التجاري الجزائري، فضلا عن أن لم تنظم هذه المسألة معظم ا
لذا يتعين الاستعانة بقاعـدة . اتفاقات الأطراف لا تحتوي في أغلب الأحيان على حلول لهذه المسألة

ول أن جميع العناصر الجديدة التي أضافها ـتبعية الفـرع للأصل، وعلى ضوء هذه القاعدة يمكن الق
ار التسيير، تلحق بالمحل التجاري فتعود ملكيتها للمؤجر ـل التجاري محل ايج للمحالمستأجر المسير
  .حلـبصفته مالكا للم

  

 يشكل وحدة مستقلة، تندرج تحتها عدة عناصر معنوية داخلة في المحل التجاري خاصة وأن 
 تكوينه، تخول للتاجر حق استغلال العملاء، حيث تستقبل أي عنصر يضاف إليها وتزيد من إقبال
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 ."أنه لا ینسب إلیه
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المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم یثبت مسؤول عما یلحق العین " ج على أن المستأجر.م.من ق 3 الفقرة 503تنص المادة  - 1

 ."أنه لا ینسب إلیه
2  -Cf. CA Fort-de-France, 12 mars 1981, RTD com. 1982. 90, obs. J. DERRUPPE cité par H. 
KENFACK,op. cit., p. 42 ; F. LEMENIER, op.  cit., p. 173. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 175

وهو ما يخول للمؤجر حق الاحتفاظ بالعناصر أو الإضافات الجديدة التي أنشأها . العملاء عليه
  .1المستأجر، أو اكتسبها طوال فترة العقد، وبالتالي يستردها المالك عند اية مدة الايجار

  

، إلى أنه ليس للمستأجر المسير أي حق 2كما إن القضاء الفرنسي ذهب في أغلب قراراته
ة على عناصر المحل الجديدة، التي لا يمكن فصلها دون التأثير على الاستغلال، متى لم يكن لهذه ملكي

العناصر كيان مستقل، بحيث لا يتصور انفصالها عن المحل بغير مساس بكيانه وجوهره، وهو عنصر 
 العملاء، الاتصال بالعملاء، كما هو الحال بالنسبة للعلامة التجارية فهي تعتبر الشكل الذي يجذب

 . لات الأخرىـوتميز المحل عن غيره من المح
، عن هذه المستأجر المسيرويتفق الرأي الراجح في الفقه إلى الزام المالك في هذه الحالة بتعويض 

  .3المحل التجاريالاضافات الجديدة في 
  

محل وإن قاعـدة تبعية الفرع للأصل التي تخول للمؤجر الاستئثار على العناصر الجديدة لل
ليست مطلقة، بل ترد عليها استـثناءات، تتعلق بطبيعة بعض عناصر المحل التجاري، خاصة تلك 

، كحقـوق الملكية الفكـرية الأدبية والفنية منها وبراءات المستأجر المسيرالتي ترتبط بشخص 
  .5المؤجر، حيث للمستأجر حق الاحتفاظ ا ولا يتعلق ا التزامه بردها إلى 4الاختراع

  

 فرعا لتجارته إلى جانب تجارة المؤجر، واكتسب المستأجر المسيرفضلا عن ذلك فإنه إذا أقام 
منها عملاء جدد، وكان ذلك بموافقة من المؤجر، فإنه يكتسب محلا تجاريا خاصا، فلا يتعلق به 

 .6عقد تأجير التسييرالتزامه بالرد عند انتهاء 
 

  :جارة مماثلةبعدم إقامة تالمستأجر المسير  التزام -ب 
  

 حريته في إقامة تجارة مشاة، لتلك التي المستأجر المسير يسترد عقد تأجير التسييربانقضاء  
ؤجر، ما لم يوجد اتفاق مخالف، فيمكن منافسة المؤجر وهذا تطبيقا لمبدأ المحل المكان يستغلها في 

                                                
؛ علي حسن 329.ص ي محمد دویدار، المرجع السابق،؛ هان255.ص  أنظر، عبد الحكم محمد عثمان، المرجع السابق،- 1

 .331. یونس، المرجع السابق، ص
2 - « Le locataire-gérant n'a pas la propriété des éléments nouveaux inséparables du fonds, car affectés à 
l'exploitation. », Cf. Cass. com. 11 janv. 1960, D. 1960. 383 ; C.A Lyon, 29 janv. 1951, D. 1951. 191, 
RTD com. 1951. 750, JCP 1953. II. 7526, réformant T. com. Lyon, 19 déc. 1950, D. 1950. 275, RTD 
com. 1950. 400, obs. A. JAUFFRET ; C.A Fort-de-France, 12 mars 1981, RTD com. 1982. 90, obs. 
J. DERRUPPE, cité par, H. KENFACK, op.cit., p. 42.   

 .331.  أنظر، علي حسن یونس، المرجع السابق، ص- 3
4 -L. MOUGENOT, Le regime de la cessation d'une location-gérance,cité par, www.jurismag.net 
/articles,  avril 2001. 
5 - Cf. C.A Colmar 17 juin 1939. cité par. Ch. HANNON et autres, op. cit., p. 38. 
6 - Cf. F. DEKEUWER-DEFOSSEZ,  op. cit., p. 364.  
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، 1 الذي كان يسيره في السابقحرية التجارة، شريطة أن لا يعمد إلى الخلط بين محله الجديد والمحل
مال المنافسة غير مشروعة في مواجهة المؤجر، إذا كان الغرض منه ـوإلا عد مرتكبا لعمل من أع

  .تحويل العملاء للمحل الذي كان يستغله
  

 فيعتبر المستأجر مسؤولا ومرتكبا لعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، إذا أنشأ تجارة 
لان ـ في عقار مقابل للمحل الذي كان يسيره، مع نشره في الصحافة إعمشاة لتجارة المؤجر

أو إذا ترك المستأجر الاعتقاد في نفوس العملاء، بأنه هو . يكون الغرض منه تحويل العملاء إليه
عقد المالك للمحل الذي كان في التسيير، وأنه حوله إلى عقار آخر، مع دعوته العملاء قبل انتهاء 

  .2ابل للمحل السابقـللإقبال على محله الجديد المق تأجير التسيير
  

بعد عقد تأجير التسيير وعليه فإنه تجنبا لهذه المنافسة غير المشروعة، فإنه يمكن الاتفاق في 
للمؤجر، شرط أن يكون محترما للقواعد العامة التي تنظمه، المستأجر المسير انقضائه عدم منافسة 

 المستأجر المسير، كأن يتفق على عدم إقامة 3ان والمكانفيجب أن يكون محددا من حيث الزم
متر على محل المؤجر ولمدة معينة سنة أو أكثر،  500ارة منافسة للمؤجر على مسافة أقل من ـتج

 من المستأجر المسيروأن لا يؤدي إلى حد منع . كما هو الحال بالنسبة لالتزام المؤجر بعدم المنافسة
  .  يجب أن يقتصر على ذات النشاط الذي كان يستغله في المحلاري، بلـممارسة أي نشاط تج

  

فة المستأجر لشرط عدم إقامة تجارة مماثلة، فإنه يلزم بغلق المحل الجديد ـوإنه في حالة مخال
  .4الذي أنشأه والمنافس لمحل المؤجر

  

شمل غيره أو  بعدم المنافسة التزام شخصي، فلا يالمسيرالمستأجر وتجدر الملاحظة إلى أن التزام 
أفراد عائلته أو زوجه، وعليه إذا أقام أحد أفراد عائلته، تجـارة تشبه تلك التي كان يستغلها 

، فإنه لا يتعلق به التزامه بعدم منافسة المؤجر، لأن هذا الشرط لا يرتبط إلا بذمة المستأجر المسير
   .المستأجر

                                                
 .34. أنظر، محمد معاصمي، الجوانب العملیة لعقد التأجیر، المقال السابق، ص- 1

2 - Cf. C.A Aix-en-Provence, 5 nov. 1953,D. 1953. 759, cité par H. KENFACK, op. cit., p. 43.  
 .605. ابق،صأنظر، سمیحة القلیوبي، المرجع الس - 3

4 -«La violation par le locataire-gérant de la clause de non rétablissement entraîne l’obligation pour lui 
de cesser d’exploiter le nouveau fonds de commerce.»; Cf. Ch. HANNON et autres, op.cit.,p. 39.  
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de cesser d’exploiter le nouveau fonds de commerce.»; Cf. Ch. HANNON et autres, op.cit.,p. 39.  
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، يتبين لنا أنه يقع قد تأجير التسييرع بمناسبة انقضاء المستأجر المسيربعد دراسة التزامات 
كذلك على عاتق المؤجر التزامات معينة، وهي في الحقيقة تشكل حقوق للمستأجر، لذا نعالج 

  . فيما يليعقد تأجير التسييرحقوق والتزامات المؤجر عند انقضاء 
  

  :: حـقوق والتزامات المـؤجر حـقوق والتزامات المـؤجر--))22
 

، )أ(المستأجر المسيراعه الكفالة التي دفعها  بإرجعقد تأجير التسييريلتزم المؤجر عند انقضاء 
 وأخيرا التزامه بتعويضه إذا كان مؤجرا في ،)ب(المستأجر المسيرويلتزم بعقود الاستخدام التي أبرمها 

 .)ج(نفس الوقت للمحل والعقار
  

   :الكفالةمبلغ اع ـزام المؤجر بإرجـ الت-أ
  

 كضمان المستأجر المسيرلكفالة التي قدمها يلتزم المؤجر عند انقضاء عقد تأجير التسيير برد ا
 الملقاة على ه لالتزاماتالمستأجر المسيرغير أن التزام المؤجر معلّق على شرط احترام . لتنفيذ العقد

 في حالة جيدة، المحل التجاريعاتقه بموجب العقد، وخاصة التزامه بدفع أجرة الاستغلال وإرجاع 
، 1ع حقوقه، وخصم مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بهفيمكنه حبسها إلى حين استيفاء جمي

  .وأدائه جميع التزاماته اتجـاه الموردين وإدارة الضرائب وجميع الديون المتعلقة باستغلال المحل
  

، فإنه يحق للمؤجر أن يقتص حقوقه المستحقة قبله إذا المستأجر المسيركما إنه في حالة إفلاس 
  . 2ما توافرت شروط المقاصة

  

وتجدر الاشـارة إلى أنه في حالة احترام المستأجر التزاماته فإنه يلزم المؤجر بإرجاع مبلغ 
وبدون سبب  ،عقد تأجير التسييرالكفالة، ففي حالة عدم إرجاع المؤجر لمبلغ الكفالة بعد انقضاء 

ه لهذا مشروع، فليس هنا للمستأجر سوى انذار المؤجر بدفع مبلغ الكفالة، ففي حالة عدم امتثال
 .الانذار، يمكنه إلزامه قضاء بإرجاع الكفالة، أو متابعته جزائيا على أساس جريمة خيانة الأمانة

 
 

 :المستأجر المسيرالتزام المؤجر بعقود الاستخدام التي أبرمها -ب
 

، عند المستأجر المسيرالأصل أن لا يلتزم المؤجر من حيث المبدأ بالعقود المبرمة من طرف 
 بالعقود الأساسية المؤجر يمكن الاتفاق بين الطرفين على أن يلتزم  ه التجاري، على أنهاسترجاع محل

                                                
1-Cf. H. KENFACK,op.cit.,p.43;F. LEMENIER.op.cit.,p. 174 ;Ch. HANNON et autres,op. cit., p.38. 
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1-Cf. H. KENFACK,op.cit.,p.43;F. LEMENIER.op.cit.,p. 174 ;Ch. HANNON et autres,op. cit., p.38. 
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  .سابقـوافقة المسير الـ بشرط م
  

المستأجر غير أن هذا المبدأ تخرج عليه استثناءات، تتمثل أساسا بشأن عقود العمل التي أبرمها 
 من قانون رقم 1-74 المادةضى ، حيث نص المشرع على ضرورة انتقال هذه العقود، بمقتالمسير

 باحترام عقود المستأجر المسير المتعلق بعلاقات العمل السابق الاشارة إليها عند دراسة التزام 90/11
  .2003العمل المصري لسنة . من ق12ف، وأيضا المادة .ع. ق12-112، والمادة 1العمل

  

 خلال المستأجر المسير أبرمها  بعقود الاستخدام التيالمؤجروبالتالي بموجب هذه المواد يلزم 
  .ار التسييرـفترة استغلاله المتجر، وذلك عند انتهاء عقد ايج

  

فإذا قام المؤجر بفصل المستخدمين الذين عينهم المستأجر، التزم بتعويضهم عن الااء التعسفي 
 بعد ل التجاريالمح، في حين لا يتحمل المستأجر المسير هذا التعويض، لأنه انتقل إليه 2لعلاقة العمل

  . عقد تأجير التسييرانقضاء 
  

 إلا إذا استمر المحل المستأجر المسيرغير أن المؤجر لا يتحمل عقود الاستخدام التي أبرمها 
، وبالتالي فإذا أصبح المحل غير قابل للاستغلال عقد تأجير التسييرالتجاري في الاستغلال بعد انتهاء 

  . 3 تنفيذ هذه العقودالمستأجر المسيرالحالة يتحمل ولا يمكن إرجاعه للمؤجر، ففي هذه 
  

بعملاء المحل، وأرجع فقط المستأجر المسير  واحتفظ عقد تأجير التسييروأيضا عند انقضاء 
العقار والعناصر المادية، فهنا يبقى في هذه الحالة ملتزما بالمستخدمين للمحـل التجاري الذي 

 .4احتفظ به
  

 :لمستأجر المسيراالتزام المؤجر بتعويض -ج
  

إذا كان مؤجـر المحل التجاري هو في نفس الوقت مالك للعقار الذي يستغل فيه المحل، ففي 
هذه الحالة يجب على المؤجر أن يدفع للمستأجر تعويضا يوافق القيمة المضافة لمحله، سواء كان ذلك 

  . مع موافقة المؤجرستأجر المسيرالمفي القيمة الايجارية للعقار، نتيجة التحسينات المادية التي أجراها 
  

                                                
 . من هذا الفصل 130 أنظر، الصفحة - 1

2 -Cf. Cass.soc.19janv.1977,D.1977,IR 100,Cass.soc.27avr.1977,D.1977,IR254,RTD.Com.1977.p.720., 
n°15,obs. J. DERRUPPE, cité par Ch. HANNON et autres,op.cit.,p.39.  
3 -Cf. Cass. Soc.7 nov.1990, Bull.civ.V,n°519, 31oct.1989, Bull. civ. V,n°622, cité par Ch. HANNON, 
et autres,op.cit., p. 39. 
4 -« Si, à la fin de la location-gérance, le gérant conserve la clientèle en restituant simplement les 
locaux et les éléments corporels. Il reste obligé par les salariés en conservant le fonds de commerce.» ; 
Cf. Cass. soc. 31 oct. 1989, Bull. civ. V, n

o
 622, cité par H. KENFACK, op. cit., p.44.                                              
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إذا كان المؤجر في نفس "ج التي تنص على أنه .ت. ق202وهذا طبقا لما جاءت به المادة 
ار يشمل العمارة والمتجر في ـوالمحل التجاري المستغل وكان الإيج الوقت مالكا للعمارة المؤجرة

درته تعويضا يكون مطابقا للفائدة على المؤجر أن يسدد للمستأجر عند مغا نفس الوقت، فإنه يجب
 ارية للعمارةـأن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر أو القيمة الايج التي يمكن له

  ."بفضل التحسينات المادية التي قام ا المستأجر بالاتفاق مع المالك
  

 حقه في التعويض  المسيرالمستأجر هذا النص لابد من توافر ثلاثة شروط لاقتضاء وتأسيسا على
  :تتمثل فيما يلي عن القيمة المضافة

  

  . في حد ذاته مالك للعقار وأن يكون الإيجار يتعلق ما معاالمحل التجاريأن يكون مالك -1
أن تكون الزيادة في القيمة في المحل أو في القيمة الايجارية للعقار لأسباب استثنائية تطلبتها -2

  . تحسينات مادية
تكون التحسينات المادية نتيجة فعل المستأجر وبعد موافقة مالك العقار على اجراء هذه أن -3

  .التحسينات
  

إذا توافرت هذه الشـروط يلزم المؤجر بدفع تعويض عن القيمة المضافة الناجمة عن العقار أو 
يها المحل، وتختص بنظر التعويض عن القيمة المضافة محكمة تواجد العقار المقام ف .المحل التجاري

   .1وتتقادم هذه الدعـوى بعد مرور سنتين
  

بدليل أنه  لا تشكل قاعدة آمرة،وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، 
على احتفاظ المؤجر عقد تأجير التسيير ، كالاتفاق في يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها

 تعويض عنها لهذا الأخير،كما إن التحسينات يشترط راها المستأجر دون دفعـبالتحسينات التي أج
 . 2رـأن تتم بعد موافقة المؤج

  

ار انقضاء ـثبين طرفيه ننتقل الآن لدراسة آعقد تأجير التسيير ار انقضاء ـثد دراسة آبع
 .العقد اتجـاه الغير

 
 

  
  

                                                
1 - Cf. F. LEMENIER,op .cit., p .167 ; H. KENFACK, op .cit., p.39.  
2 - Cf. H. KENFACK, op. cit., p. 43. 

    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 179

إذا كان المؤجر في نفس "ج التي تنص على أنه .ت. ق202وهذا طبقا لما جاءت به المادة 
ار يشمل العمارة والمتجر في ـوالمحل التجاري المستغل وكان الإيج الوقت مالكا للعمارة المؤجرة

درته تعويضا يكون مطابقا للفائدة على المؤجر أن يسدد للمستأجر عند مغا نفس الوقت، فإنه يجب
 ارية للعمارةـأن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر أو القيمة الايج التي يمكن له

  ."بفضل التحسينات المادية التي قام ا المستأجر بالاتفاق مع المالك
  

 حقه في التعويض  المسيرالمستأجر هذا النص لابد من توافر ثلاثة شروط لاقتضاء وتأسيسا على
  :تتمثل فيما يلي عن القيمة المضافة

  

  . في حد ذاته مالك للعقار وأن يكون الإيجار يتعلق ما معاالمحل التجاريأن يكون مالك -1
أن تكون الزيادة في القيمة في المحل أو في القيمة الايجارية للعقار لأسباب استثنائية تطلبتها -2

  . تحسينات مادية
تكون التحسينات المادية نتيجة فعل المستأجر وبعد موافقة مالك العقار على اجراء هذه أن -3

  .التحسينات
  

إذا توافرت هذه الشـروط يلزم المؤجر بدفع تعويض عن القيمة المضافة الناجمة عن العقار أو 
يها المحل، وتختص بنظر التعويض عن القيمة المضافة محكمة تواجد العقار المقام ف .المحل التجاري

   .1وتتقادم هذه الدعـوى بعد مرور سنتين
  

بدليل أنه  لا تشكل قاعدة آمرة،وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، 
على احتفاظ المؤجر عقد تأجير التسيير ، كالاتفاق في يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها

 تعويض عنها لهذا الأخير،كما إن التحسينات يشترط راها المستأجر دون دفعـبالتحسينات التي أج
 . 2رـأن تتم بعد موافقة المؤج

  

ار انقضاء ـثبين طرفيه ننتقل الآن لدراسة آعقد تأجير التسيير ار انقضاء ـثد دراسة آبع
 .العقد اتجـاه الغير

 
 

  
  

                                                
1 - Cf. F. LEMENIER,op .cit., p .167 ; H. KENFACK, op .cit., p.39.  
2 - Cf. H. KENFACK, op. cit., p. 43. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    المحل التجاريتسيير يرـقد تأجعالنظام القانوني لــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 180

  :: اتجــاه الغــير اتجــاه الغــيرير التسييرير التسييرــــقد تأجقد تأجــععضاء ضاء ــار انقار انقــ آث آث--ثانياثانيا
  

المستأجر و المؤجر والمستأجر المسير، وتتمثل أهم الآثـار اتجاههم في أن ديون الغير هم دائن
فلا شك أن انقـضاء مدة . عند حلول أجل انقضاء عقد تأجير التسيير تصبح حالة الأداءالمسير 

 للخطر على ديوم، لأنه في هذه الحالة تأجر المسيرالمس يعرض حقوق دائنو عقد تأجير التسيير
 عن ممارسة الأعمال التجارية ويفقد صفته كتاجر ويصبح بدون أي دخل ستأجر المسيرالميتوقف 

  .1كانية وفاء هذا الأخير بديونه محتملاـتجاري، ومن هنا تصبح إم
  

إن انتهاء تأجير التسيير " بنصها على. ج.ت. من ق211ولضمان حماية الدائنين قضت المادة 
 طيلة مـدة التسيير والخاصة باستغلال المحل التجاري المسيرالمستأجر يجعل الديون التي قام بعقدها 

ف، في .ت. من ق9-144وهو ما نصت عليه أيضا المادة ". أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فورا
  .حين لم ينص المشرع المصري على ذلك

  

في ويجب التنبيه أن لهذا النص فائدة اتجاه الدائنين، حيث ولا شك أن ااء حق المستأجر 
استغلال المتجر يضعف من الضمان العام، لذا لابد من أن تصبح ديونه مستحقة الأداء بمجرد 

  .عقد تأجير التسييرضاء ـانق
  

فسقوط آجال الديون يقع بقوة القانون، دون حاجة إعـلان الدائنين ذلك أمام المحكمة، 
  .2عقد تأجير التسييربخلاف الحال بالنسبة لدائني المؤجر عند ابرام 

  

 بأحـد الأسباب التي سبق وأن عقد تأجير التسييرويشترط لتطبيق هذا النص انقـضاء 
 ت بصورة ضمنية، دون أن تتغير فيه التزاماعقد تأجير التسييرعرضناها، وبالتالي إذا تم تجديـد 

ج، فلا .ت. ق211طرفيه، ففي هذه الحالة يستمر تنفيذ العـقد، وعليه لا يمكن تطبيق المادة 
للمحل عقد تأجير التسيير لأن  د حينئذ دائني المستأجر المسير من سقوط آجال ديوم،يستفي

 3.التجاري لم ينتـهي بعد
 
 
  

                                                
 .300. أنظر، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص- 1

2 -Cf. F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit., p. 363. 
3 -Cf. H. KENFACK, op. cit., p. 43. 
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  :  :  خلاصة الفصل الثانيخلاصة الفصل الثاني
  

.  لقد تعرضنا في هذا الفصل لدراسة آثـار عقد تأجير التسيير وانقضاؤه، وذلك في مبحثين
د، حيث إن هذه الآثار تختلف عقبة عن هذا الفتطرقنا في المبحث الأول لدراسة الآثـار المترت

باختلاف أطراف العقد، حيث يتمتع المستأجر والمؤجر بحقوق والتزامات متقابلة لا تختلف عن تلك 
 للمستأجر المحل التجاريار، حيث يلتزم المؤجر بتسليم ـالآثـار التي ترتبها معظم عقـود الايج

الأخير بالوفاء بالأجرة المتفق عليها في العقد، واحترام لاستغلاله والانتفاع به، مقابل تعهد هذا 
المادية والمعنوية بما فيها عنصر الاتصال بالعملاء  ، والمحافظة على جميع عناصرهالمحل التجاريتخصيص 

  .المحل التجاريالذي أساس وجود 
  

ولتعلقه على بعض الآثار الخاصة، التي ينفرد ا نظرا لطبيعته عقد تأجير التسيير  كما يرتب 
لذا رتب المشرع بعض . المحل التجاري، الذي هو عماد التجارة وروح الائتمان بين التجـار

الأحـكام المعينة بشأن آثـار العقد اتجـاه الغير، الذي تعامل مع المؤجر أو المستأجر المسير بمناسبة 
 نظيره الفرنسي ار التسيير، ونشأت حقوقه اتجاههما، ففرض المشرع الجزائري مثلـعقد ايج

ون الناشئة عن استغلال هذا الأخير ـالمسؤولية التضامنية لكل من المؤجر والمستأجر، عن الدي
  .المستأجرللمحل التجاري، في مواجهة دائني 

  

وتبين لنا من خلال التساؤل عن هذه المسؤولية، اختلاف وجهات نظر الفقه والقضاء حول 
ن المشرع لم يوضح بدقة أساس هذه المسؤولية، خلافا لما هو أساسها وتكييفها القانوني، وخاصة وأ

الحال بالنسبة للمشرع المصري الذي حسم هذا الخلاف، وذلك بتقرير مسؤولية المؤجر عن ديون 
  .عقد تأجير التسييرهر ـ إلى حين شالمستأجر المسير

  

ة أيضا لدائني المؤجر، وإلى جانب دائني المستأجر المسير نجـد أن المشرع قرر أيضا حماية قانوني
عقد حيث أعترف لهم بحق المطالبة أمام القضاء، بأن تكون ديوم حالة الأداء فورا بمجرد ابرام 

وتبين لنا أيضا أن هذا العقد قد تطرأ بشأنه بعض الآثـار اتجاه مؤجر العقار الكائن .  تأجير التسيير
وصلنا إليها هي أنه لا توجد أية علاقة قانونية ، حيث النتيجة التي تالمحل التجاريبه المحل، ومشتري 

 . ر العقارـ ومؤجالمستأجر المسيربين 
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 . ر العقارـ ومؤجالمستأجر المسيربين 
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أيضا لا يمكن للمستأجر المسير التمسك في مواجهة مشتري المحل التجاري الذي انتقلت إليه 
 ملكية المحل بعقد تأجير التسيير، ما لم يوافق عليه هذا الأخير، أو تم اعلامه من طرف المؤجر بائع

 .المتجر
، فتبين لنا أنه ينقضي عقد تأجير التسييركما درسنا في المبحث الثاني النظام القانوني لانقضاء 

بأسباب عامة كما هو الحال بالنسبة لمعظم العقود، فينقضي بانقضاء مدته، وأيضا بالفسخ واتحاد 
  .ذمة طرفي العقد

  

 عقد تأجير التسييرود إلى طبيعة ولاحظنا أيضا أن هذا العقد ينقضي أيضا بأسباب خاصة، تع
باعتباره من عقود الاعتبار الشخصي، حيث يتأثر هذا العقد بالظروف التي تمس شخص المستأجر 

  . المسير، في حالة وفاته أو افلاسه أو فقده لأهليته
  

وأخيرا خلصنا إلى أن هذا الانقضاء يرتب آثـار معينة اتجاه طرفيه، فيلتزم كل متعاقد ببعض 
ق والالتزامات بمناسبة انقضاء ايجار التسيير، ويرتب أيضا آثـارا اتجاه الغير، حيث قرر المشرع الحقو

، عقد تأجير التسيير، التي قد تتعرض للخطر عند انقضاء المستأجر المسيرحماية معينة لحقوق دائني 
قـواعد العامة وذلك بأن تكون ديون المستأجر حالة الأداء فورا وبقوة القانون، خلافا لأحكام ال

 .التي تقضي بحلول الديـن عند ميعاد استحقاقه
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إن التطور الحاصل في المعاملات التجارية وتوسع الأنشطة التجارية والصناعية، أوجد فكرة            
التجاري، ومن أهم الأموال التجارية     ، حيث أصبح أداة أساسية لمزاولة التاجر نشاطه         المحل التجاري 

التي يمكن أن تكون محلا للتداول والتصرف فيها سواء بالبيع أو الـرهن أو تقديمـه كإسـهام في                   
  .الشركة، أو استغلال ملكيته من خلال ايجـار تسييره

  

ظام القانوني لعقد تأجير ـ تسليط بعض الضوء لدراسة النن خـلال هذا البحث حاولناوم
 باعتباره المصدر ،زائري مع مقارنته بنظيره الفرنسيـالجالتجاري  في القانون ل التجاريالمحتسيير 
التي تناولت بالتنظيم ربية ـ أحدث التشريعات العيخي له، والقانون التجاري المصري نظرا لأنهالتار

 ما تم يمكن ملاحظته ونتائج تظهر من خلال ماونستخلص من هذه الدراسة بعض ال .لهذا العقد
  :والملاحـظات فيما يليتائج ـالنتساؤلات، وتتمثل هذه  طرحه في هذا البحث من

  

، المحل التجاريونية الهامة التي ترد على ـيعتبر من أهم التصرفات القانعقد تأجير التسيير ن إ
لات التجار وتطور الحياة ـويعتبر من أحد العقود التجارية التي نشأت إلى وقت قريب، نتيجة لمعام

رة المحل التجاري، واعتباره ـقتصادية، حيث ما كان ليظهر هذا العقد، إلا بعد أن تأصلت فكالا
 إلى انفصال ملكية المحل عن استغلاله، عقد تأجير التسييرإذ يؤدي . ولةـمن الأمـوال المعنوية المنق

الأعمال   المسيرفيستغل المالك ملكية محله التجاري بتأجيره للغير، في حين يزاول المستأجر
  .ارية باسمه ولحسابه الخاص، وتنصرف نتائج الاستغلال التجاري إليهـالتج

  

بدقة والتفصيل ع الجزائري بتنظيمه لهذا العقد بشيء من  المشرونظرا لهذه الأهمـية حرص
ام قانوني معين وفي ـ في نظحيث أحسن بتنظيمه ،عقد تأجير التسيير  نوعا ما أحكاممتناهية

 من 214 إلى 203 المواد في  وذلك  في عدة مواد من القانون التجاري،ددةة محونيـنصوص قان
   .ج.ت.ق

  

 وعدم الدقة، الغموضلكن اتسمت أحكام عقد تأجير التسيير من جهة أخرى، ببعض من 
فيـؤخذ على . صة في تحديد مفهوم هذا العقديؤدي إلى خلق عدة مشاكل قانونية خاقد  وهو ما

ف القضاء ختلا وهو ما أدى إلى ايقا لعقد تأجير التسيير،ـ تعريفا دق يعطالمشرع الجزائري أنه لم
المستأجر  لمحل، وأنرد عقد إدارة لـاعتقاد البعض منهم أنه مج وهومه،ـ تحديد مفوالفقه بشأن
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فاعتبره البعض أنه  وأيضا حول طبيعته القانونية. بالوكالة للمحل مأجور أو  مجـرد مديرالمسير
  .ار، أو تأجير للعـقار من الباطنـاديا فيخضع للقواعـد العامة للإيجايجـارا عيشكل 

  

 حيث إن ،ير التسييرـعقد تأجناصر التي يرد عليها ـكما ظهر الاختلاف بشدة حول الع
أم ، المحل التجاري فهل هذا العقد يرد على  والعـناصر التي يرد عليها، محلهالمشرع لم يحدد بدقة

 بالمحل التجاري، فما هي العناصر عقد تأجير التسييرأيضا إذا كان يتعلق  .على العقار الموجود فيه
يرد عليها، ما زاد الطين بلة اختلاف القضاء حول تكييف العقد والعناصر التي و. اللازمة لتأجيره

فكان من نتـائج ذلك اعتباره جانب من القضاء أنه عقد ايجار للعقار من الباطن، وما أدى ذلك 
  .لافهاـقرارات المحاكم حول تكييفه واختإلى تضارب 

  

كما إن قضاء المحكمة العليا خاصة والقضاء الجزائري بصفة عامة، غاب عن دوره في تحديد 
  . العناصر التي يشتمل عليها وطبيعته، وتحديدالمحل التجاري عقد تأجير تسييرمفهوم 

  

أن المشرع ير التسيير عقد تأجوأيضا ومن جهة أخرى تبين لنا من خـلال دراسة أحـكام 
الجزائري أخضعه لقواعد قانونية خاصة في القانون التجاري، كما إنه ترك اال أيضا إلى تطبيق 

الايجـار التي نظمها القانون المدني، ذلك في ود ـعقالقواعـد العامة، خاصة الأحكام المنظمة ل
ذه القواعد، وكانت غير حالة عدم وجود نص خاص، أو في الحالات التي يمكن فيها تطبيق ه

 عقد تأجير التسيير لكن هذا لا ينفي خصوصية  متعارضة مع طبيعة المحل التجاري كمنقول معنوي،
  .ودـوطبيعته المستقلة عن غيره من العق

  

 عن غيره من العقـود، حيث إن هذا العقد فإن كان يشكل عقد تأجير التسييرلذلك يختلف 
أجر أجرة للمؤجر مقابل استغلاله المحل لمـدة معينة، إلا أنه ينصب ايجـارا، ويفترض فيه دفع المست

في الحقيقة على متجر يتوفر على جميع عناصر المادية والمعنوية، وخاصة عنصر الزبائن الذي يعتبر 
كما إنه يستغل فيه . ار التسيير والإيجار التجاريـشرطا جوهريا ومن خلاله يمكن التفرقة بين إيج

  .   المحل على مسؤوليته وبذلك فلا يعد هذا الأخير مسير مأجور أو بالوكالةيرالمستأجر المس
  

هو ايجار لمنقول، ويتميز عقد تأجير التسيير فالنتيجة التي يمكن التوصل إليها هنا، هو أن 
ارا عاديا وإن كان يخضع لبعض أحكام ـببعض خصائص عقد الايجار، إلا أنه في الواقع ليس ايج

 بصفته مال منقول معنوي مخصص لمباشرة المحل التجاريمة، نظرا لأن موضوعه القواعـد العا
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فاعتبره البعض أنه  وأيضا حول طبيعته القانونية. بالوكالة للمحل مأجور أو  مجـرد مديرالمسير
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التجـارة، وتتميز المعاملات الواردة عليه الصفة التجارية، وهو ما يقتضي خضوعه لهذا النظام 
  . القانـوني

  

أن المشرع  ،عقد تأجير التسييرفضلا عن ذلك تبين لنا من خـلال دراسة تكـوين 
ط فقط لتكوينه توافر الشروط اللازمة لتكوين معظم العقود، والتي تتمثل في سلامة التجاري لم يشتر

ـتها، بل ألزم أيضا توافر شـروط خاصة في كل من المؤجر والمستأجر، إرادة الطرفين وصح
وأخضعه أيضا إلى . وأحاط هذا العقد بمجموعة من الضوابط القانونية حماية للغير المتعامل مع المحل

ه الشروط لشـروط شكلية، فألزم كتابة العقد في شكـل رسمي، وإتباع إجـراءات جانب هذ
كما إن أحكام عقد تأجير التسيير تتصف بطابعها الالزامي، حيث يترتب على مخالفة .شهر معينة

    .هذه الشروط بطلان العقد
  

عقد تأجير  لتكوين الملاحظة التي يمكن اثارا بمناسبة دراسة هذه الشـروط اللازمة إنو
 التصرف ؤجر فيمتعاقدين، وخاصة حرية المفي حقيقتها مقيدة للحرية التعاقدية للأا  هي، التسيير

 خطر  المشرع من مسألة بإيجاره متى شاء ولمن يشاء، وذلك على خلفية حِرصالمحل التجاريب
 205المادة ألزم في  ف.ار بشأن الاقتصاد الوطنيـ المحلات التجارية، وما تتركه من آثالمضاربة على

أو ممارسة مهنة مسير أو مدير تجاري أو تقني  ، سنوات لمدة خمسالتجارةه حترافاشرط . ج.ت.ق
 أن يجري قبل ف.ت.ق 3-144وهو ذات الشرط الذي كانت تنص عليه المادة . وفق نفس المدة

، حيث 2004 مارس 25 المؤرخ في 274/2004المرسوم رقم  الفرنسي تعديلا عليه، بموجب المشرع
أو ممارسة مهنة مسير أو مدير تجاري أو  ،ارة لمدة سبع سنواتـالتجه حترافتخلى ائيا عن شرط ا
 القانوني لعقد تأجير نظام هامة على الجـ نتائمنوما كان لهذا التعديل . تقني وفق نفس المدة

دة اقبال التجار على زيا فأصبح ابـرامه أكثر مرونة وفاعلية، وهو ما يؤدي بدون شك إلى ،التسيير
  .ية العملية إليه من الناحممية وحاجتهـاجراء هذه العقود، نظرا لأه

  

عقد تأجير ، الذي لم يجر أي تعديل لحد الآن لشروط لمشرع الجزائريوهـو ما يؤخذ عليه ا
 ولم يؤخذ بعين الاعتبار ما توصل إليه المشرع ، وخاصة الشروط المتعلقة بشخص المؤجرالتسيير
  .رنسيالف
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نظام معين للمسؤولية هذا وتبين لنا أن المشرع الجزائري وأيضا نظيره الفرنسي قررا 
 وإن هذه المسؤولية .التضامنية لكل من المؤجر والمستأجر المسير لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر العقد

لناتجة عن دون غيرهم من الدائنين، بشأن الديون ا  فقط،المستأجر المسيرهي لحماية حقوق دائني 
استـغلال المسير للمحل التجاري، قبل ستة أشهر من تاريخ نشر العقد، وظهر لنا أن هناك خلاف 

المستأجر وهي في حقيقتها تقرر امتيازا لصالح دائني . بين الفقه والقضاء بشأن أساس هذه المسؤولية
ضمان العام الذي تقرره ، يتعارض مع مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء حقوقهم من الالمسير

القواعـد العامة، كما لا يوجد أي أساس قانوني استند عليه المشرع لإعـمال هذه المسؤولية، ربما 
لحماية الدائنين من الوضع الظاهر، واعتقادهم بأن المحل يدخل في الضمان العام للمستأجر المدين، 

ك، دون حاجة لتقرير مدة ستة مع العلم أن مجرد إجـراء عملية شهر العقد ونشره كاف لذل
  .عقد تأجير التسييرالأشهر التالية على عملية نشر 

  

، فيه لمسؤولية التضامنية للمؤجر ولمدة ستة أشهرالمشرع لتقرير بأن  وهو ما يمكن القول
، نظرا لأنه هو مالك المتجر من جهة، وأنه لا يشارك  لحقوق المؤجر الذي قام بشهر العقددارـهإ

  .ر في استغلال المتجلمسيرالمستأجر ا
  

عقد  لم ينص على الحالة التي يبرم فيها المؤجر المشرع الجزائري لاحظته أيضا أنموما يمكن 
أو انتقلت ملكيته إلى الغير، والذي تطرح المحل ببيع هذا  لمحل ما لصالح المستأجر، ثم قامتسيير  ايجار

مشاكل قانونية ذلك  وما يترتب عن . التجاري في مواجهة مشتري المحلعقدهذا النفاذ بشأنه مسألة 
عقد تأجير شتري للمتجر الاعتراف بوجود وتزيد المسألة تعقيدا عند رفض الم. المستأجر المسيراتجاه 
، رغم أن عقده كان سابقا عن المحل التجاري من المستأجر المسير، وهو ما قد يؤدي إلى طرد التسيير

  .عمـلية بيعه من المؤجـر
  

 ينقضي بأسباب الانقضاء التي تنقضي ا مختلف العقود، إلى جانب ير التسييرـ تأجعقدوإن 
 لم ينظم  أيضا أنهالمشرع الجزائريما يؤخذ على  ولكن. أسباب خاصة ترجع إلى طابعه الشخصي

، عدا ما نص عليه بشأن آثار انقضاء عقد إيجار عقد تأجير التسييركام انقضاء ـبشكل كاف أح
ه الديون التي عقدها المسير، والتي تصبح حالة الاداء فورا بمجرد انقضائه، طبقا للمادة التسيير اتجا

     .ج.ت. ق211
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     .ج.ت. ق211
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بين لنا أن هناك نقاط نتمنى من المشرع الجزائري الأخذ ا في تعديله ومن جملة هذه النتائج يت
  : كما يليوهيللقانون التجاري، 

  

 ملائم للمحل التجاري باعتباره موضوع بداية يستحسن من المشرع وضع نظـام قانوني
، ولاسيما مراجعة نصوصه والأحكام المتعلقة به، وجعلها أكثر دقة ووضوحا عقد تأجير التسيير

وتحديد تعريف قانوني شامل للمحل . وتناسقا، والعمل على احداث تطابق بين النصوص القانونية
 لدى أغلب التجار، كما إن التعديل لا زال غامضاالمحل التجاري التجاري، خاصة وأن مفهوم 

الأخير للقانون التجاري الذي تخلى فيه المشرع نوعا ما عن حمايته لحق الملكية التجارية التي كان 
، المحل التجاري أو القاعدة التجارية، يجعلنا نتساءل عن مصير فكرة المحل التجارييتمتع ا مالك 

 مفهومه، وذلك بربطه ليس بعنصر العملاء فحسب بل لذلك ندعو المشرع التجاري اعادة النظر في
الاعتماد على عناصر أخرى تساهم في اثـراء قيمة المحل وتزيد من اقبال عملائه مثل عنصر 
العلامات التجارية والرخص والإجازات، خاصة وأننا في زمن التقنيات والابتكارات الحديثة حيث 

  .مواجهة هذا التطور الحاصل في الحياة التجاريةكافية وحدها في المحل التجاري لم تعد فكرة 
  

المحل ، بصفته يرد على عقد تأجير التسييركما يستحسن من المشرع الجزائري توضيح طبيعة 
، من أجل رفع اللبس بينه وبين غيره من العقود، وخاصة عقد إدارة المحل التجاري، وأيضا التجاري

 محل اختلاف بين الفقه والقضاء، لذا نرى أنه على عقد الايجـار التجاري، وهو الأمر الذي كان
المشرع الجزائري أن يتدخل بالنص لقطع اللبس بينه وبين غيره من العقود، وإعطاء تعريف قانوني 

  .واضح لعقد تأجـير التسيير
  

ويتحقق ذلك ببيان العناصر الالزامية التي يشترط أن يتعلق ا تأجير المتجر، وتحديد المدة التي 
وتوضيح مسألة تأجير . خلالها يفترض وجود محل تجاري ومن ثم إمكانية التصرف فيه بتأجيرهمن 

 لم تنص صراحة على جواز تأجير المحل الحرفي، لكن بعد 203المادة  المؤسسات الحرفية مع العلم أن
جر أو الاطلاع على الفقرة الثانية من هذه المادة نجد أا نصت على أنه يكون للمستأجر صفة التا

الحرفي إذا كان يتعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع حرفي، وهذا ما يثير بشأنه الكثير من الغموض، لذا 
يتعين على المشرع الجزائري قطع هذا اللبس بالنص صراحة على جواز تأجير تسيير المحلات الحرفية، 

  .جير التسييرمثلما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي وإخضاعها للنظام القانوني لعقد تأ
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ويتطلب منه كذلك التدخل وإعـادة النظر في الشروط الموضوعية المتعلقة بالعقد، المنصوص 
ج، وذلك بحذف شرط احتراف التجارة لمدة خمس سنوات، أو ممارسة .ت.ق 205عليها في المادة 

ال بالنسبة ، كما هو الحمهنة مدير أو ممارسة مهنة مسير أو مدير تجاري أو تقني وفق نفس المدة
للمشرع الفرنسي، مع ابقائه لشرط استغلال المحل الخاص بالتسيير لمدة سنتين، حيث إن هذا الشرط 

ن المؤجرين، وخصوصا وأن ذلك يعطي  من المضاربات عليه مالمحل التجاريمعقول وكافي لحماية 
لمتعلقة بالتجارة ن القوانين ا وإ.بدون شك إلى دفع عجلة التطور الاقتصادي والنشاطات التجارية

مجالات الحياة في تتغير وتتطور كباقي القوانين، تبعا للتطور الحاصل في جميع كما هو معروف 
علها أكثر نجاعة ، لجضرورة تعديلها بصفة مستمرةعلى المشرع الجزائري  وهو ما يحتم اتمع،

  .ومسايرة للتطورات الحاصلة
  

، المستأجر المسيرلية التضامنية للمؤجر عن ديون نقترح على المشرع أن يقلص من مدة المسؤو
وردها إلى حدها المعقول بالاقتصار فقط على المدة التي لم يقم فيها المؤجر بشهر العقد، أو إلغاؤها 

   .ائيا نظرا للاعتبارات المتقدمة
  

يجب على القضاء الجزائري توحيد اجتهاداته، حول المسائل التي تباينت بشأا أحكامه 
بدرجاته المختلفة، ومحاولة خلق اجتهاد قضائي تجاري وإعطائه دور فعال في تفسير نصوص وأحكام 

ول القانونية الملائمة في حالة إغفال هذه النصوص تنظيم حكم ـاده الحلـالقانون التجاري، وإيج
  .هاـمسألة معينة أو غموض
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Code de commerce Français 
Articles L 144-1 à L 144-13 

 
Art. L. 144-1. - Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel 

le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en 
concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls 
est régi par les dispositions du présent chapitre. 

 
Art. L. 144-2. - Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les 

obligations qui en découlent. 
Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au 

répertoire des métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent. 
 
Art. L. 144-3. – (Ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004) Les personnes physiques ou morales 

qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le 
fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. 

 
Art. L. 144-4. - Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par 

ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de 
l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans 
l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés. 

 
Art. L. 144-5. - (Ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004) L'article L. 144-3 n'est pas applicable : 
1° À l'État; 
2° Aux collectivités territoriales; 
3° Aux établissements de crédit; 
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes 

hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 
et L. 3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils 
étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de 
l'hospitalisation; 

5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux 
bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli; 

6° À l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du Code de l'urbanisme. 
7° Aux conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la 

dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant 
au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage ; 

8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal 
d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués 
par lui même; 

9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls. 
 
Art. L. 144-6. - Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds 

afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le 
tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril 
leur recouvrement. 

L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de 
la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. 

Art. L. 144-7. - Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai 
de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable 

 -1-ملحق رقم 
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avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du 
fonds. 

 
Art. L. 144-8. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne 

s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, 
chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition 
qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur 
mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. 

 
Art. L. 144-9. - La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes 

afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-
gérant pendant la durée de la gérance. 

 
Art. L. 144-10. - Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant 

des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne 
remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les 
contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers. 

La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des 
droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 

 
Art. L. 144-11. - Si le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle 

mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée 
chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du 
quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. 

Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, 
la révision ne peut être demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont 
modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds. 

 
Art. L. 144-12. - La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à 

l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte 
extrajudiciaire. 

À défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément aux 
dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel. 

Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de 
l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est 
applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord 
avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. 

 
Art. L. 144-13. - Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas 

applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement 
artisanal mentionnées au 3° de l' article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux 
entreprises pratiquant le crédit-bail . 

Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant 
qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement 
artisanal lève l'option d'achat. 
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   1999 لسنة 17 قانون التجارة المصري رقم
  الفصل الخامس

 ــجرالمت

  34: تجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن الم
  . عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية 

يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات  -2
 الايجار وحقوق الملكية الادبية التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى

  . والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة 
 والمعدات وغيرها من المهمات والأجهزة والآلات والأثاثويجوز ان يتضمن المتجر البضائع  -3

  .اللازمة لاستغلال المحل التجارى 

 37: تأجيرنشاء حق عينى عليه او كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او ا 
  .  كان باطلا وإلااستغلاله يجب ان يكون مكتوبا 

 استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير تأجيريقيد التصرف فى المتجر وعقد  -
    .المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى

ب ان يشتمل هذا الشهر  استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجوتأجيريشهر تصرف المتجر  - 
  : على البيانات الاتية 

  . سماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسيامأ - أ 
  .  تاريخ العقد ونوعه -ب  
  . ن يشملها العقد أ نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على -ج  
ة جرأو أباقى الثمن  الثمن وما دفع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد -د   

  الاستغلال 
  . ن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجرأ الاتفاقات بش- ـه 
   .و بحق الامتيازأ الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ -و  

 38:  من تاريخ قيد التصرف إلالا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الى الغير 
   . ي السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارفى

 -2-ملحق رقم 
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   1999 لسنة 17 قانون التجارة المصري رقم
  الفصل الخامس

 ــجرالمت

  34: تجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن الم
  . عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية 

يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات  -2
 الايجار وحقوق الملكية الادبية التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى

  . والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة 
 والمعدات وغيرها من المهمات والأجهزة والآلات والأثاثويجوز ان يتضمن المتجر البضائع  -3

  .اللازمة لاستغلال المحل التجارى 

 37: تأجيرنشاء حق عينى عليه او كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او ا 
  .  كان باطلا وإلااستغلاله يجب ان يكون مكتوبا 

 استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير تأجيريقيد التصرف فى المتجر وعقد  -
    .المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى

ب ان يشتمل هذا الشهر  استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجوتأجيريشهر تصرف المتجر  - 
  : على البيانات الاتية 

  . سماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسيامأ - أ 
  .  تاريخ العقد ونوعه -ب  
  . ن يشملها العقد أ نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على -ج  
ة جرأو أباقى الثمن  الثمن وما دفع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد -د   

  الاستغلال 
  . ن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجرأ الاتفاقات بش- ـه 
   .و بحق الامتيازأ الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ -و  

 38:  من تاريخ قيد التصرف إلالا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الى الغير 
   . ي السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارفى

 -2-ملحق رقم 
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اذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى  - 
 .ذلك على غير اذا نص القانونإلاالمتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر او التسجيل الخاص 

  39: والتعهدات الناشئة عن قت اليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقولا يحل من ال 
 . اذا اتفق على غير ذلك إلاالعقود المتصلة بالمتجر 

 40: تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقا 
 .على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها 

 41:  استثناء من الاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف
بحقه قه فى الفسخ واسترداد المتجر او تفليسة المشترى بحه الاحتجاج على جماعة الدائنين فيالتمن بكامل

 الملخص الذى شهر فى الامتياز اذا كان قد احتفظ ذا الحق او ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى
 .شملها  العناصر التى  علىإلاولا يقع الفسخ او الامتياز 

 42 : استغلاله ان يزاول نشاطا بتأجيرلا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته الى الغير او 
اتفق على مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال الا اذا 

  . خلاف ذلك 
  .  يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل 

     مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شان بيع المتجر ورهنه  : 43   ا
  .  استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك وتأجير

شان الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج كما تسرى فى 
الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الادبية القوانين 

 .بذلك والقرارات الخاصة
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اذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى  - 
 .ذلك على غير اذا نص القانونإلاالمتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر او التسجيل الخاص 

  39: والتعهدات الناشئة عن قت اليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقولا يحل من ال 
 . اذا اتفق على غير ذلك إلاالعقود المتصلة بالمتجر 

 40: تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقا 
 .على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها 

 41:  استثناء من الاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف
بحقه قه فى الفسخ واسترداد المتجر او تفليسة المشترى بحه الاحتجاج على جماعة الدائنين فيالتمن بكامل

 الملخص الذى شهر فى الامتياز اذا كان قد احتفظ ذا الحق او ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى
 .شملها  العناصر التى  علىإلاولا يقع الفسخ او الامتياز 

 42 : استغلاله ان يزاول نشاطا بتأجيرلا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته الى الغير او 
اتفق على مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال الا اذا 

  . خلاف ذلك 
  .  يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل 

     مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شان بيع المتجر ورهنه  : 43   ا
  .  استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك وتأجير

شان الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج كما تسرى فى 
الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الادبية القوانين 

 .بذلك والقرارات الخاصة
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  -3-ق رقم ــملح  

  وذج عقد توثيقيـنم
  قد تأجير التسييرـلع
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  -3-ق رقم ــملح  

  وذج عقد توثيقيـنم
  قد تأجير التسييرـلع
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  : من نــسـخـة  
  أدوار : 03
  إحـالات : ـ 
  كلمة ملغاة : ـ

 ر على بیاضـأسط :  ــ
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  ، تلمـسان..........شارع
  ايجــــار للتسيير الحر
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 وتجارة التجزئة لقطع الغيار ) 506002رمز النشاط ( الأدوات والمعدات الأخرى للصيانة والتصليح الميكانيكي 
، قابلة 2007 سبتمبر 01، لمدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ )506003رمز النشاط ( ولواحق السيارات 
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 
  

   1-   
  

تب القانونية، ـ، دار الكمد محرز، القانون التجاري، العقود التجارية، الأوراق التجارية أحمد مح-1
       .      2000مصر،       

  .2006 مصر، ،اري، دار الجامـعة الجديـدة للنشرون التجـ القان المعتصم باالله الغرياني،-2
 ، عويدات للطباعة والنشر، ، المؤسسة التجارية1.، جلتجارة، الكامل في قانون اف إلياس ناصي-3

  .1999بيروت، لبنان،    
 ، التمثيل 2. إلياس جوزف أبو عيد، المؤسسة التجارية، أحكام عامة، بيع، رهن، ادارة حرة، ج-4

  .1983، بيروت، دار بيرنيت للنشر، 1.ط،التجاري   
 ، العقود الرئيسية الخاصة، الد لقاضي، المطول في القانون المدنينصور ا جيروم هوييه، ترجمة م-5

  .2002 لبنان، ،الثاني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت   
   جيرار كورنو، معـجم المصطلحات القانـونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامـعية -6

  .1997 التوزيع،للنشر و   
  .2002،  حمدي باشا عمر، القـضاء التـجاري، دار هـومة للنـشر والتـوزيع، الجـزائر-7
  .2002، للنـشر والتـوزيع، الجـزائر ومةـ دراسات قانونية مختلفة، دار ه حمدي باشا عمر،-8
، ديوان ، مصادر الالتزام1.ح القانون المدني الجزائري،جخليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شر -9
  .1994 طـبوعات الجامعية، الجـزائر،لما  

                اد فلاس، بالاشتراك مع ، الا8.عة الحقـوق التجارية، جوـرزق االله الانطاكي، موس-10
  .1965 السباعي، مطـبعة العروبة،    
        مجد المؤسسة الجامعية  ،1. ط،راسة مقارنة، دسلمان بوذياب، مبادئ القانون التجاري-11
  .2003، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت   
  دار ،4. طوافي في شرح القانون المدني ، في العقود المسماة ، عقد الايجار،ـ، السليمان مرقس-12
  .2002،  القانونية ، مصرتبـالك    
  .1998-1997 ،، منـشأة المعارف، الاسكـندريةارـقد الايجـسمير عبد السيد تناغو، ع -13
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 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،، 3.الية، أصول القانون التجاري، ط سمير ع-14
1996 .  

  .2003 الجـزائر،،شـادلي نور الدين، القانـون التـجاري، دار العـلوم للنشر والتـوزيع -15
       موفم للنشر والتوزيع، ،انم، الوجيز في القانـون التجاري وقانـون الأعمالعلي بن غ -16
  .2002، الجـزائر   
  .2003 عبد الفـتاح عبد الباقي، المعـجم القانـوني، دار الكـتب القانـونية، مصر، -17
  .2002 ، مصر،دار الكتب القانونية  ،عبد الفـتاح مراد، شرح قانـون التجارة الجديد -18
 زامات، نظرية ظرية العامة للالتـ، الن شرح القانـون المدنيد السنهوري،ـرزاق أحمـعبد ال -19
  .لنشربدون تاريخ ا حـياء التراث العربي، بيروت،قد، دار اـالع    
العارية،  شـرح القانـون المدني، الايجار ود السنهوري، الوسيط فيـرزاق أحمـعبد ال -20

  . ار النهضة العربية، القاهـرة، بدون تاريخ النشرالد السادس، د
  .2000، زائرـرفة، الجـانون التجاري الجزائري، دار المععمار عمورة، الوجيز في شرح الق -21

الحقوق الفكرية، تجاري الجزائري، المحل التجاري و، الكامل في القانون الفرحة زراوي صالح -22
     ابن نشر وتوزيعالعمليات الواردة عليه،عناصره، طبيعته القانونية والقسم الاول، المحل التجاري 
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  رقم المتضمن القانون المدني، المعدل بالقانون 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 75/58 الأمر رقم -

  .2007، 31 .، عر.، حالمعدل 2007 ماي 13 المؤرخ في 05/07
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ية للإعلانات  المتعلق بالنشرة الرسم1992 فبراير 18 المؤرخ في 70-92 وم التنفيذي رقم المرس-
  .1992 ،14 .القانونية، ج ر، ع

  .1996 ،3. ع،ر.، ج المتعلق بالاعتماد الايجـاري1996 يناير 10 المؤرخ في 09-96مر  الأ-
 .ع،ر.لمتصرف القضائي، ج،المتعلق بالوكيل ا 1996 يوليو 09 المؤرخ في 23-96  المرسوم رقم-

43 ،1997.  

 المتعلق بشروط القيد في السجل 1997  يناير18 المؤرخ في ،41-97المرسوم التنفيذي رقم  -
 1 المؤرخ في ،453-03 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1997، 5.ر، ع.، جالتجاري
  .2003، 75.ر، ع.، ج2003ديسمبر 

 واد البتروليةـيم تخزين المـ تنظ المتضمن17/11/1997ؤرخ في  الم435-97 المرسوم التنفيذي -
  .1997، 77.ر، ع.، جوزيعهاوت
  .2003 ،43.ر، ع.المتعلق بالمنافسة، ج 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/03 الأمر رقم -

ر، .ج ،المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ااورة 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/05  الأمر رقم-
  .2003، 44 .ع

  .2003، 44. ر، ع.لامات، جـالمتعلق بالع 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/06  الأمر رقم-
    .2003، 44. ر، ع. المتعلق ببراءة الاختراع، ج 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/07 الأمر رقم - 

ر .، جرية المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجا2004 أوت 14 المؤرخ في 04/08 القانون رقم -
  .2004، 52. ع
، 14. ع،ر.، جوثيقـ  المتضمن تنظيم مهنة الت2006 فبراير 20 المؤرخ في 02-06 القانون رقم -

2006.  
  

 2     
 . المتعلق ببيع ورهن المحلات التجارية1940 لسنة 11 القانون المصري رقم -
المؤرخة  ،4418 ريدة الرسمية المغربية، عدد،الج 1996أوت  1الصادر في   مدونة التجارة المغربية-
 www.mjustice.gov.ma، أشار اليه موقع وزارة العدل المغربية ،13/10/1996 في

 المنشور بالجـريدة الرسمية للجمهورية المصـرية، 1999 لسنة 17 قانون التجارة المصري رقم -
 .1999 ماي 17المؤرخة في مكرر،  19.ع

  

-  Loi du 17 mars 1909 relative  à la vente et au nantissement des fonds de commerce, 
D. P.1909, IV. 
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ية للإعلانات  المتعلق بالنشرة الرسم1992 فبراير 18 المؤرخ في 70-92 وم التنفيذي رقم المرس-
  .1992 ،14 .القانونية، ج ر، ع

  .1996 ،3. ع،ر.، ج المتعلق بالاعتماد الايجـاري1996 يناير 10 المؤرخ في 09-96مر  الأ-
 .ع،ر.لمتصرف القضائي، ج،المتعلق بالوكيل ا 1996 يوليو 09 المؤرخ في 23-96  المرسوم رقم-

43 ،1997.  

 المتعلق بشروط القيد في السجل 1997  يناير18 المؤرخ في ،41-97المرسوم التنفيذي رقم  -
 1 المؤرخ في ،453-03 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1997، 5.ر، ع.، جالتجاري
  .2003، 75.ر، ع.، ج2003ديسمبر 

 واد البتروليةـيم تخزين المـ تنظ المتضمن17/11/1997ؤرخ في  الم435-97 المرسوم التنفيذي -
  .1997، 77.ر، ع.، جوزيعهاوت
  .2003 ،43.ر، ع.المتعلق بالمنافسة، ج 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/03 الأمر رقم -

ر، .ج ،المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ااورة 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/05  الأمر رقم-
  .2003، 44 .ع

  .2003، 44. ر، ع.لامات، جـالمتعلق بالع 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/06  الأمر رقم-
    .2003، 44. ر، ع. المتعلق ببراءة الاختراع، ج 2003 جويلية 19 المؤرخ في 03/07 الأمر رقم - 

ر .، جرية المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجا2004 أوت 14 المؤرخ في 04/08 القانون رقم -
  .2004، 52. ع
، 14. ع،ر.، جوثيقـ  المتضمن تنظيم مهنة الت2006 فبراير 20 المؤرخ في 02-06 القانون رقم -

2006.  
  

 2     
 . المتعلق ببيع ورهن المحلات التجارية1940 لسنة 11 القانون المصري رقم -
المؤرخة  ،4418 ريدة الرسمية المغربية، عدد،الج 1996أوت  1الصادر في   مدونة التجارة المغربية-
 www.mjustice.gov.ma، أشار اليه موقع وزارة العدل المغربية ،13/10/1996 في

 المنشور بالجـريدة الرسمية للجمهورية المصـرية، 1999 لسنة 17 قانون التجارة المصري رقم -
 .1999 ماي 17المؤرخة في مكرر،  19.ع

  

-  Loi du 17 mars 1909 relative  à la vente et au nantissement des fonds de commerce, 
D. P.1909, IV. 
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 
  :عربيةلغة البال-1      

 من الأموال المنقولة المعنوية التي يمكن أن تكون محل تصرفات قانونية المحل التجارييعتبر 
المحل التجاري ، الذي يمنح فيه المؤجر استغلال سييرعقد تأجير التعديدة، ومن هذه التصرفات 

وتسييره إلى مستأجر مسير يكتسب صفة التاجر ويتحمل نتائج استغلاله وحده، مرتبا مسؤوليته 
  . التضامنية لمدة معينة مع المؤجر

 إلى القواعد العامة لجميع العقود، نظرا عقد تأجير التسييرإن القانون التجاري لم يترك تنظيم 
لذلك نظمه بنصوص قانونية تشكل النظام القانوني . المحل التجاريعدم ملائمة هذه القواعد لطبيعة ل

  .الذي يخضع له، وذلك بداية من تكوينه إلى إنقضائه
 النظام القانوني لعقد - التسيير الحر–عقد تأجير التسيير  –المحل التجاري  :الكلمات المفتاحية

  .انقضائه- آثاره- شروطه-تأجير التسيير
  

  :باللغة الفرنسية-2
:Résume 

Le fonds de commerce étant un ensemble de biens mobiliers, peut faire l’objet de 
très nombreuses opérations, parmi lesquelles figure la location-gérance, qui permet au 
propriétaire de fonds de commerce de conférer la gérance à un locataire-gérant, qui 
exerce le commerce à son compte tonte en assumant les risques de sa gestion, mais en 
enferrant la responsabilité solidairement avec le loueur du fonds de commerce.   

La location-gérance du fonds de commerce est soumise à un régime juridique 
particulier imposé dans le code de commerce, d’on l’écart à son égard les règles de 
droit commun,Ainsi donc, ce contrat est soumis à des conditions restrictives appliquer 
depuis sa conclusion jusqu'à son extinctions.  

Les Mots-clés : Fonds de commerce - Location-gérance, gérance libre- Le régime 
juridique – Condition- Effets- Extinctions du contrat. 

 

  : باللغة الانجليزية-3
Abstract: 

The Goodwill is a property movables is can be the object of very numerous operations, 
among these various operations, has the management agreement, that to confer the 
owner of goodwill the management to a tenant-manage, that makes the trade for his 
account and that assumes the hazard of his management, and must have responsible 
jointly with the renter of goodwill.   
The management agreement of goodwill is submitted to a particular legal régime 
imposed in the trade law, and to be differing to the rules of common law, therefore this 
contract is submitted to restraining conditions to apply since his conclusion until his 
extinctions.  
        Key-word: Goodwill - Management agreement, management agreement - The 
legal régime- Condition - Effects - Extinctions of the contract. 
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 
  :عربيةلغة البال-1      

 من الأموال المنقولة المعنوية التي يمكن أن تكون محل تصرفات قانونية المحل التجارييعتبر 
المحل التجاري ، الذي يمنح فيه المؤجر استغلال سييرعقد تأجير التعديدة، ومن هذه التصرفات 

وتسييره إلى مستأجر مسير يكتسب صفة التاجر ويتحمل نتائج استغلاله وحده، مرتبا مسؤوليته 
  . التضامنية لمدة معينة مع المؤجر

 إلى القواعد العامة لجميع العقود، نظرا عقد تأجير التسييرإن القانون التجاري لم يترك تنظيم 
لذلك نظمه بنصوص قانونية تشكل النظام القانوني . المحل التجاريعدم ملائمة هذه القواعد لطبيعة ل

  .الذي يخضع له، وذلك بداية من تكوينه إلى إنقضائه
 النظام القانوني لعقد - التسيير الحر–عقد تأجير التسيير  –المحل التجاري  :الكلمات المفتاحية

  .انقضائه- آثاره- شروطه-تأجير التسيير
  

  :باللغة الفرنسية-2
:Résume 

Le fonds de commerce étant un ensemble de biens mobiliers, peut faire l’objet de 
très nombreuses opérations, parmi lesquelles figure la location-gérance, qui permet au 
propriétaire de fonds de commerce de conférer la gérance à un locataire-gérant, qui 
exerce le commerce à son compte tonte en assumant les risques de sa gestion, mais en 
enferrant la responsabilité solidairement avec le loueur du fonds de commerce.   

La location-gérance du fonds de commerce est soumise à un régime juridique 
particulier imposé dans le code de commerce, d’on l’écart à son égard les règles de 
droit commun,Ainsi donc, ce contrat est soumis à des conditions restrictives appliquer 
depuis sa conclusion jusqu'à son extinctions.  

Les Mots-clés : Fonds de commerce - Location-gérance, gérance libre- Le régime 
juridique – Condition- Effets- Extinctions du contrat. 

 

  : باللغة الانجليزية-3
Abstract: 

The Goodwill is a property movables is can be the object of very numerous operations, 
among these various operations, has the management agreement, that to confer the 
owner of goodwill the management to a tenant-manage, that makes the trade for his 
account and that assumes the hazard of his management, and must have responsible 
jointly with the renter of goodwill.   
The management agreement of goodwill is submitted to a particular legal régime 
imposed in the trade law, and to be differing to the rules of common law, therefore this 
contract is submitted to restraining conditions to apply since his conclusion until his 
extinctions.  
        Key-word: Goodwill - Management agreement, management agreement - The 
legal régime- Condition - Effects - Extinctions of the contract. 
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